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  إهداء  

  
 

  
إلى من علّمني، وساندني في الحياة، وآان شغوفا للحظة آهذه، إلى 

  .والدي الحبيب
  .إلى ينبوع المحبّة، والحنان الّذي لا ينضبّ أبدا، إلى والدتي الحبيبة

  .أطال اللّه في عمرهما، وأمدّهما بالصّحة، والعافية
إيدير، بوعلام، مراد، زهير، الذين آزروني، وشجّعوني في : وتيحإلى إ

  .مشواري هذا
ذن حنبيلة، سوهيلة، غانية، حسيبة، اللّواتي ساعدنني، وأ: واتيخإلى أ

  .بيدي
  .إلى أصدقائي، وزملائي في الدّراسة

  .لافح إلى توفيق، و
   إلى من تعلّمت على يده الحروف الأولى، إلى أستاذي

  .شعبان محند طاهرنايت 
  .إلى آلّ من ساهم في تكويني

  .فأحببتهم... إلى آلّ من عرفوني، وأحبّوني 
  إلى آلّ من ساعدني على إنجاز هذا البحث، ولوبالكلمة الطّيبة،

         .أهدي ثمرة جهدي هذه
          

 وهيبة       
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 كلمة شكر
 

 

 
 

  ى أستاذي المشرفأتقدم بالشّكر الجزيل إل
آاشير عبد القادر. د  

 الذي يسر لي سبل المعرفة اعترافا منّي بفضله الكبير، 

وتوجيهه السديد، وحثّه لي على مواصلة هذا البحث رغم كلّ 

  .الصعوبات، والعقبات

كما لا يفوتني أن أشكر أساتذتي، أعضاء لجنة المناقشة 

  .مسبقاعلى قبولهم مناقشة هذا العمل، فشكرا لكم 

  

 وهيبة                                              

 4



 

  قائمة أهم المختصرات
  : باللّغة العربية- أولاً 

  .جريدة رسمية:   ج ر 

  .دون بلد النّشر:   ) د ب ن( 

  .دون تاريخ النّشر:   ) د ت ن(

  .دون دار النّشر:   ) د د ن( 

  

 : باللّغة الفرنسية-ثانيا

  

LPA : Les petites affiches. 
RDAI : Revue de droit des affaires internationales. 
JDI : journal de droit international. 
REDI : Revue Egyptienne de droit international. 
RDI : Répertoire de droit international. 
RGDIP : Revue générale de droit international public. 

RASJEP : Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et  
politiques .                          

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce et de  
développement. 

OCDE  : Organisation de coopération et de développement        
économique. 

L’ALENA : L’Accord de libre-échange nord-américain. 
AMI : Accord multilatéral sur l’investissement. 

BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le             
développement.    

CRDI : Centre international de règlements des différends relatifs aux 
investissements 

CCI : Chambre de commerce internationale. 
SDP : Sans date de publication. 
SLP : Sans lieu de publication. 
OPU : Office des publications universitaires. 
LGDJ : Librairie Générale de droit et de jurisprudence. 
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  :يقول عماد الأصفهاني

لو غير هذا : إنّي رأيت أنّه لا يكتب إنسان عملا في يومه إلاّ قال في غده« 

لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا 

  .»لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر 
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  :مقدمة
اتب في سلّم انشغالات أولى المجتمعات، فقد كانت يحتلّ حقّ الملكية الخاصة أولى المر

ولعلّ السبب في .  لتشريعات كلّ الدوليالقواعد المنظّمة لحقّ الملكية الخاصة المحور الرئيس

فهو الحقّ الّذي يستمد وجوده من القانون الطّبيعي باعتباره . ذلك يعود إلى طبيعة الحقّ ذاته

لحقوق الإنسان 17رت عن ذلك المادة إحدى حقوق الإنسان مثلما عب من الإعلان العالمي 

وهكذا ظلّ .  »حقّ كلّ شخص في التّملّك بمفرده، أو بالمشاركة مع الآخرين« : بنصها على

حقّ الملكية الخاصة حقّا مقدسا،  لا يمكن للدولة المساس به، بل يقع على عاتقها واجب التّدخّل 

  .1)(1926معية القانون الدولي في دورتها المنعقدة بفينا سنة لحمايته مثلما أكّدت ذلك ج

مع أنّه لا يجب أن يذهب بنا مثل هذا الموقف إلى الاعتقاد بطلاقة هذا الحقّ، فالاعتراف 

 على الملكية الخاصة متى ءبقداسة حقّ الملكية لم يحل أبدا دون الاعتراف للدولة بحقّ الاستيلا

صلحة العليا للبلاد مقابل تعويض عادل، ومنصف تدفعه لمالك الأموال اقتضت ذلك دواعي الم

المستولي عليها، على اعتبار حقّ الدولة في هذا المقام صورة من صور ممارسة الدولة 

لسيادتها على إقليمها، ولاسيما بعد التّغير والتّطور الذي أصاب مصدر حقّ الملكية الخاصة 

  . ذاته

 بمناسبة صدور 1917حقّ الطّبيعي، إذ بالمشرع المكسيكي في عام فبعدما كان مصدره ال

 منه 27 جانفي من تلك السنة يضع مبدأ دستوريا بموجب المادة 31الدستور المكسيكي في 

مفاده أن :  

رض، والمياه داخل حدود الأراضي الوطنية هي أصلا ملك الشّعب الّذي كان «  ملكية ا
 » الأفراد منشئا بذلك الملكية الخاصةولازال له حقّ نقلها إل

لأ
ى

                                                

)(2.  

 مصدر حقّإنالملكي ذي له بالتّلعب االشّ هو حوة على هذا النّة الخاصسلطة لا معقب ة بعي

  .عليها في تقييد، وتنظيم هذا الحقّ على النّحو الذي يتماشى وأهدافه، وتطلّعاته

 
1 - BENAMAR Boualia, La CNUCED et le nouvel ordre économique international, OPU, 

Alger, 1987, p.34.  
، ص، 1963 سنة، مصر،19أحمد خيرت سعيد، التأميم وملكية الأجانب، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد /  د- 2
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لكية، ورسوخ فكرة حقّ الدولة في وقد كان من نتائج التّطور الّذي أصاب مصدر حقّ الم

 بما فيها تلك المعتنقة للأفكار الرأسمالية القائمة على -نزع الملكية، أن أقدمت العديد من الدول 

 خلال، أو في أعقاب، الحرب العالمية الأولى على تحويل بعض –تقديس الملكية الفردية 

 من صورة، وفقا للمفهوم الواسع لمصطلح نزع الملكيات الخاصة إلى ملكيات عامة على أكثر

  .الملكية المقصود بالمصطلح نفسه الوارد بعنوان هذا البحث

ونحن بصدد الحديث عن المفهوم الواسع لمصطلح نزع الملكية، لا يفوتنا أن نتعرض ولو 

، نزع باختصار شديد إلى صور نزع الملكية، التي يمكن لنا حصر أهمها في كلّ من الاستيلاء

الملكية من أجل المنفعة العامة، التّأميم، والمصادرة، على أن يكون ذلك في صورة إجراء شبه 

  .مقارنة بين كلّ هذه الصور

ذلك الإجراء الّذي تتّخذه السلطة الإدارية المختصة في الدولة، " يعرف الاستيلاء بكونه 

 عقارية كانت أم منقولة بقصد تحقيق فتضع بموجبه يدها على إحدى الأموال المملوكة للخواص

أهداف النّفع العام العاجلة، مقابل تعويض عادل تدفعه لمالك الأموال المستولى عليها، على أن 

  ."يسترجع هذا الأخير أملاكه متى انقضت الأسباب الشّرعية المبررة لاتخاذ ذلك الإجراء

بعه المؤقّت على خلاف إجراء ومن هنا، يبرز لنا محلّ إجراء الاستيلاء إلى جانب طا

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث يكون وضع اليد بصفة حصرية،      ونهائية على 

  .أموال عقارية معينة

ولا يختلف إجراء التّأميم عن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من حيث أيلولة 

إلاّ أنّه يختلف مع ذلك عنه .جراءين للدولة بصفة نهائيةالملكية المستولى عليها بموجب كلا الإ

فإذا . سواء فيما يتعلّق بالمحلّ الّذي يكون مستهدفا بموجبه، أو الهدف الّذي يسعى إلى تحقيقه

كان إجراء نزع الملكية يرد عادة على عقار معين بذاته بهدف تغير الغرض الّذي يحقّقه المال 

مجموعة الأموال التي تكون مشروعا التّأميم إجراء يقصد به نقل ملكية الّذي نزعت ملكيته،  ف

إلى الأمة،  إما بهدف القضاء الشّامل على كافّة مظاهر الملكية الفردية لوسائل الإنتاج تلافيا 

، أو لمجرد القضاء على سيطرة رؤوس الأموال )التّأميم العقائدي والإيديولوجي(للاستغلال 

  .3)()التّأميم العلاجي، أو الإصلاحي(ى الاقتصاد الوطني الأجنبية عل

                                                 
هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال لعربية في /د - 3

  . 07، ص 2002الدول الغربية، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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وعلى خلاف كلّ الإجراءات الماسة بالملكية السابق لنا عرضها أعلاه،  تعرف المصادرة 

، 4)( »الاستيلاء على مال المحكوم عليه، وانتقال ملكيته إلى الدولة بدون تعويض« : على أنّها

 ذو طابع جزائي تتّخذه السلطة العامة في الدولة في مواجهة فالمصادرة على هذا النّحو إجراء

  .بعض، أو كلّ أملاك من ارتكب فعلا معاقب عليه قانونا

نستنتج من عرضنا لصور نزع الملكية هذه، أنه وإن انفرد كلّ إجراء من هذه الإجراءات 

راءات صورة من بمحلّه، وهدفه، إلاّ أنّها تشترك في صفة واحدة هي كون جميع هذه الإج

صور ممارسة الدولة لسيادتها الإقليمية، وهو ما يقتضي معه التّسليم بإمكانية اتّخاذ دولة الإقليم 

  .لهذه الإجراءات في مواجهة أملاك كلّ من يتواجد على إقليمها وطنيا كان أم أجنبيا

رِ أي إشكال على وإذا كانت مسألة نزع ملكية الوطنيين بالمفهوم الواسع للمصطلح لم تث

المستوى الدولي لارتباطها ارتباطا وثيقا بالقانون الداخلي لكلّ دولة، تطبيقا لمبدأ حرية الدولة 

في معاملة رعاياها، مما قلّل من أهمية دراستها،  فإن مسألة نزع ملكية الأجانب لم تكن أبدا 

 لاصطدامها بمبدأ الحد الأدنى من فهي المسألة التي غذّت النّقاش لوقت طويل. بهذه البساطة

الحماية المعترف به دوليا للمال الأجنبي، وهو ما يبرر أهمية التّعرض لها بالدراسة، خاصة 

وأنّنا نعيش عصر العولمة، حيث أصبحت الاستثمارات الأجنبية المحرك الأساسي لعجلة التّنمية 

  .يق النّمو منها، والتي من بينها الجزائرفي العديد من الدول، ولاسيما السائرة في طر

وما زاد من أهمية دراسة المسألة هو ظهور ما يعرف بإجراءات نزع الملكية غير 

، والتي سنكتفي بتعريفها دون الغوص في جزئياتها لما ينطوي )المقنعة أو الزاحفة(المباشرة 

  .      عليه ذلك من توسع لا مقام له في موضوع بحثنا هذا

بناء على كلّ ما سبق، ثار تساؤل حول مدى تحقّق مبدأ مشروعية حقّ الدولة في   

وعلى افتراض . الاستيلاء على حقوق الغير في كلّ من القانون الدولي، والتّشريع الجزائري

تحقّق المبدأ المذكور، ما هي الضمانات المقررة بالمقابل في كلّ من القانون الدولي، والتّشريع 

  لجزائري للأجنبي المستولى على ملكيته ؟ا

ولذلك فإن دراستنا للموضوع ستتركّز على البحث في مدى مشروعية حقّ الدولة في 

الاستيلاء على أملاك الأجانب من منظور القانون الدولي، والتّشريع الجزائري على النّحو الذي 

                                                 
، 2002انونية، عمان، لسلة الرسائل القس، )دراسة مقارنة( علي أحمد زعبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي / د -  4

  .38ص 
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للتّوفيق بين كلّ من حقّ الدولة في يستطيع من خلاله القارئ الكشف عن الجهود المبذولة 

ممارسة إحدى مظاهر سيادتها على إقليمها من جهة، وحقوق الأجانب المقصودين بعبارة الغير 

  .التي تضمنها عنوان بحثنا من جهة أخرى

حيث سنتعرض أولا للجدل الفقهي الّذي ثار حول مدى شرعية حقّ الدولة في الاستيلاء على 

 والّذي انتهى بالتّأييد على نطاق واسع، وإن كانت مشروعية حقّ الدولة في هذا أموال الأجانب،

المجال مرهونة باحترام مجموعة من الشّروط، اعتبرت بمثابة القواعد الموضوعية المقررة 

، على أن الدولة قد تتعسف في ) الفصل الأول(لحماية الملكية عامة، وملكية الأجانب خاصة، 

تها لهذا الحقّ في مواجهة أملاك الأجانب، وهو ما يعقّد مسؤوليتها على الصعيد الدولي، ممارس

وبالتّالي، قيام حقّ الأجنبي في اللّجوء إلى مختلف الميكانزمات المقررة قانونا لضمان حقوقه، 

لإجراء النّازع بموجب قواعد القانون الدولي العرفي، أو التّشريعات الداخلية للدولة المتّخذة ل

للملكية، أو بموجب نصوص الاتّفاقيات الدولية المبرمة بين تلك الدولة والدولة التي يكون 

الأجنبي من إحدى رعاياها، وهي الميكانزمات التي اعتبرت بمثابة القواعد الإجرائية المقررة 

  .)الفصل الثّاني .( لحماية المال الأجنبي
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  لأولالفصل ا

  المشروعية الدولية والداخلية لنزع الملكية
لقد سبق وأن أشرنا في مقدمة هذا البحث إلى النّقاش الحاد الذي غذّته مسألة نزع 

حول مدى أحقية الدولة المضيفة في اتّخاذ إجراءات نزع ملكية الأجانب، حيث طرح سؤال 

ة، أو التّأميم من وجهة نظر القانون الدولي؟  الملكي  

إجابة على هذا التّساؤل، ظهر اتّجاهين متعارضين فمن جهة، هناك الرأي الذي نادى 

بفكرة عدم مشروعية إجراءات نزع الملكية على أساس أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى 

المساس بالعلاقة بين دولة المستثمر الأجنبي، والدولة المضيفة للاستثمار، وذلك في صورة 

قليم على حساب دولة الجنسية، ومن جهة أخرى، هناك الرأي الذي نادى إثراء دولة الإ

بمشروعية نزع الملكية الأجنبية مستندا في ذلك على فكرة السيادة الإقليمية باعتبارها المبرر 

  . الكافي لمشروعية إجراءات نزع الملكية سواء كانت هذه الأملاك تابعة للوطنيين أم للأجانب

أكّدت لنا الممارسة الدولية ميولها إلي الاتّجاه المؤيد لفكرة حقّ   المواقفوبين هذه

الدولة في أخذ الملكية الأجنبية، وان كانت ممارسة هذا الحقّ من طرف الدول المستقلّة حديثا 

نّه على الرغم من استقرار مبادئ القانون الدولي على مبدأ إإذ . صادفته العديد من العوائق

روعية السيادة، إلاّ أن هذا الأخير لم تصطحبه الإرادة السياسية الحسنة لدى بعض الدول مش

حيث ربطت 5)(.المتقدمة، وهو الشيء الذي حال دون ممارسة الحقّ في السيادة الاقتصادية

اصطلح الفقه   في نزع الملكية باحترام مجموعة من الشروط،قهذه الدول مشروعية الح

 اعتبارها مقومات أساسية للاستيلاء المشروع على أموال الأجانب في ظلّ قواعد الغربي على

  ) المبحث الأول.(6)(القانون الدولي

  

أمام اختلاف وجهات نظر كلّ من الدول الرأسمالية ودول العالم الثّالث، حول شروط 

 الأحكام القضائية المشروعية الواجب احترامها حين الاستيلاء على المال الأجنبي، حاولت
                                                 

كاشير عبد القادر ، النظام الاقتصادي الدولي الجديد بين النظرية والتطبيق، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي / د - 5
 .50، ص 1986والعلاقات الدولية، المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم القانونية والإدارية، تيزي وزو، 

م الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة عصا/ د -  6
 .261، ص 1972العربية، مصر، 
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الدولية الحديثة التّعبير عن موقف توفيقي يتّخذ مكانا وسطا بين الاتّجاهات المختلفة في هذا 

الصدد، سواء ما يسود من هذه الاتّجاهات لدى الدول الرأسمالية، أوما تعتنقه منها الدول 

شكّل في مجموعها ما يسمى بدول الاشتراكية، أوتلك التي تنادي بها الدول النّامية، والتي ت

  ) المبحث الثاني.(7)(العالم الثّالث

  

                                                 
 .171هشام علي صادق، مرجع سابق ،ص /  د-  7
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  المبحث الأول

  مدى مشروعية إجراءات نزع الملكية

لقد سبق وأن أشرنا في مقدمة هذا الفصل إلى أن مسألة حقّ الدولة في نزع الملكية 

ي أخذ الملكية الأجنبية، وقعت محلّ جدال أسفر على ظهور نظريتين أحدهما تقر بحقّ الدولة ف

خاذ مثل هذه الإجراءات الماسة بالملكية والأخرى ترفض الاعتراف بحق الدولة في اتّ

  . الأجنبية

 ة، سرعان ما تقلّصت لاعتبار أنالمعارضة الشّديدة التي تلقّتها إجراءات نزع الملكي إن

الموقف الذي عبرت  ، وهو8)(مثل هذه الإجراءات مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها

  ). المطلب الأول( عنه الدول الرأسمالية الكبرى على أكثر من صورة

الملاحظ أنّه على الرغم من التّأييد الذي لقيه مبدأ حقّ الدولة في نزع الملكية من طرف 

شّروط، أعضاء المجتمع الدولي، إلاّ أن هذا الاعتراف مقترن بضرورة احترام مجموعة من ال

فرضتها قواعد القانون الدولي التّقليدي، والتي شكّلت في مجموعها عقبات أدت إلى حرمان 

، وهذا ما )المطلب الثاني(الدول المستقلّة حديثا من سيطرتها، ومراقبتها لثرواتها الطّبيعية 

يل استرجاع أدى بالتّالي إلى ظهور حركة المطالبة التي قادتها دول العالم الثّالث في سب

المطلب (ثرواتها الطّبيعية، والتي أسفرت على ظهور ما يعرف بمبدأ السيادة الاقتصادية 

  ). المطلب الرابع(، الذي سعت إلى تطبيقه دول العالم الثّالث بما فيها الجزائر )الثّالث

  

  

  

 المطلب الأول

  حقّ الدولة في نزع الملكية بين الرفض والتّأييد

                                                 
 أن هذا الحق يمكن أن يتقيد، وذلك على الرغم من الاعتراف بحق الدولة في نزع الملكية على أساس مبدأ السيادة الإقليمية، إلا - 8

 ةبموجب قوانين الدولة الداخلية المتعلقة بتطوير، وحماي متعددة الأطراف، أو في حالة التنازل عنه بموجب اتفاقية ثنائية أو
 .بموجب عقود الامتياز التي تبرمها الدولة المضيفة مع مستثمر أجنبي الاستثمارات الأجنبية، أو
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فقه، والقضاء الدولي التّقليدي فكرة أخذ الملكية الأجنبية معارضة شديدة  لقد عارض ال

 السوفياتية، والذي توصلت إلى حد الرفض، وذلك منذ أولى تطبيقاتها التي ترجع إلى التّأميما

فا غير مشروعوالفقه إلى 9)(ا، لذا سعى أنصار هذا الاتّجاه من رجال القضاءاعتبرته تصر ،

 في النّطاق الإقليمي للدولة المضيفة، على أساس أن هذا الأخير يدخل في فئة حصر آثاره

  . القوانين السياسية ذات الأثر المحدود

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن الفقه قد عارض حقّ الدولة في اتّخاذ 

ة، سواء تعلّق الأمر بالتّأميم، أوبنزع الملكية، إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومي

رة المعترف ا موقفه العدائيّ  هذا مبرة العامة مع المبادئ القانونيبتناقض إجراءات نزع الملكي

  ). الفرع الأول( بها من طرف الدول المتمدنة

ولو أن هذا الموقف الأخير، لم يكن ليدم طويلا، حيث زالت المعارضة التي كانت يبديها 

(  غربي لإجراءات نزع الملكية، مثلما عبر عنه الرأي العام الدولي في مواقفه المتعددةالفقه ال

  ). الفرع الثّاني

  الفرع الأول

  مبررات رفض حقّ الدولة في نزع الملكية

لقد عارض الفقه، والقضاء الدولي التّقليدي إجراءات نزع الملكية لما في ذلك من خرق 

  :نية المعترف بها من طرف الدول المتمدنة، والمتمثّلة فيللمبادئ القانو

، مبدأ الملكية الخاصة )ثانيا(، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة )أولا(الإثراء بلا سبب 

  ). رابعا(، ومبدأ الحد الأدنى من الحماية المعترف به للأجانب )ثالثا(

   : الإثراء بلا سبب-أولا 

تند عليها أنصار الاتّجاه المعارض لفكرة مشروعية إجراءات نزع من بين الأدلّة التي يس

الملكية، هومبدأ الإثراء بلا سبب، ويقصد بهذا الأخير، عدم مشروعية، وقانونية السبب الذي 

أثريت بموجبه الدولة المضيفة للاستثمار، والمتمثّل في هذه الحالة في اتّخاذ إجراءات نزع 

  . الملكية

                                                 
ا في د أيض وتأك1923ّ ديسمبر 12ته وأقرته محكمة السين المدنية الفرنسية في حكم أصدرته بتاريخ نّتبنفسه  الموقف - 9

 .1928حكم أصدرته محكمة النقض عام 
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صدد، يرى جانب كبير من علماء القانون الدولي، أن مبدأ الإثراء بلا سبب وفي هذا ال

غير المشروع، هو مبدأ من المبادئ العامة في القانون التي تعتبر من مصادر القانون 

  . 10)( من ميثاق محكمة العدل الدولية37الدولي، كما جاء في المادة 

هو أن كلّ من الدول المصدرة لرؤوس الأموال،  وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، 

. والدول المضيفة لها تستطيع اتّهام الأخرى بأنّها أثريت إثراء غير مشروعا على حسابها

فالدول الغربية تعتبر أن اتّخاذ إجراءات نزع الملكية يؤدي إلى إثراء دولة الإقليم على حساب 

ول النّامية تعتبر أن طول مدة اتّفاقية الامتياز مع ، ومن جهة أخرى، الد11)(دولة الجنسية

المستثمر الأجنبي، الذي تم نزع ملكيته، والتي جنى بموجبها أرباحا طائلة، نظر مقابل بسيط 

دون الاكتراث بمشاعر الشّعب الذي يرى ثروته يستغلّها الأجنبي، ويتمتّع بها، والتّهرب من 

 المستثمر الأجنبي بأنّه أثري إثراء غير مشروع على حساب الضرائب، مبررا كافيا لاتّهام

  . الدولة المضيفة

على الرغم من أن نظرية الإثراء بلا سبب معروفة من قبل العديد من الأنظمة القانونية 

ا مسلّما به، ومقبولا على المستوى لدول العالم، وأن تطبيقاتها أصبحت في الوقت الحاضر أمر

ك حتّى ولوفي ظلّ غياب نص القانون، إلاّ أن الصعوبة تكمن في تحديد الحدود الداخلي، وذل

 Dekson"التي يجب أن تطبق فيها، وذلك مثلما عبرت عنه لجنة التّحكيم في قضية 

carwheel" ى بالتّالي، إلى إبداء تحفّظ على وجود هذه القاعدة على المستوىوهذا ما أد ،

زم على أنّها مطبقة على نطاق واسع على الأقلّ في النّظام الدولي، الدولي، وعدم جواز الج

 -1930 فصلت في إحدى الدعاوي المعروضة عليها سنة -هذا وإن كانت هناك محكمة تحكيم

 بحد أساس التّعويض عن تأميم الامتيازات هوفكرة الإثراء بلا سبب، والتي تعد ت بأنقد أقر

   .12)("ا عاممبدأً"ذاتها 

إن الأهمية التي تكتسيها الفكرة هي في الحقيقة مزدوجة، فمن جهة، تعترف بحقّ 

الدولة، واختصاصها في اتّخاذ إجراءات نزع الملكية، ومن جهة أخرى، تصلح كفكرة لتأسيس 

للتّوازن العقدي التّعويض المستحقّ نتيجة الهدم الانفرادي .  

                                                 
الطرق،المشروعية (خالد محمد الجمعة،إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار،اتفاقيةالاستثمارمع المستثمر الأجنبي/ د-10

 .91  ، ص 1999،مصر،سبتمبر 3،مجلة الحقوق،عدد)،الشروط
11  - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick,Droit international 

économique,4emeédition,LGDJ ,Paris,1998, p. 524. 
12  - BOUALIA Benamar , op.cit., p. 39. 

 15



 غير بلتّعويض على أساس الإثراء بلا سب وجدير بالذّكر، أن البعض يرى أن ا

المشروع يقدر بالفائدة التي أدخلت على القائم بالمصادرة، وعلى مقدار افتقار من صودرت 

نّه إ ، إذ14)(، ويدخل في حساب ذلك، الأرباح التي جناها الأجنبي قبل المصادرة13)(ممتلكاته

ل في العديد من الحالات نهبا للثّروات يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأرباح الطّائلة التي تمثّ

  . الوطنية

ومن هنا، فإن الكشف عن الطّرف المثرى، والطّرف الذي أفقر يقتضي القيام بتقييم 

 وضع نظرية الأرباح ى إل1971مقارن جدي، وهذا ما أدى بالتّالي بالحكومة الشّيلية سنة 

") (الطّائلة 15excessifs cesbenifi"لتحديد التّعوي  ة التي تمض الواجب دفعه للشّركات الأمريكي

  . تأميمها

خرق مبدأ احترام الحقوق المكتسبة-  اثاني :  

يعرف الحقّ المكتسب بذلك الحقّ الذي اكتسب في ظلّ قانون معين، والذي لا يمكن 

  .  مهاجمته بموجب القانون الجديد

ي القوانين إن مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في حقيقته مبدأ معروف ف

هوذلك المبدأ الذي يعبر عنه بمبدأ عدم رجعية القوانين، أوما يعرف ببند ف16)(الداخلية

الاستقرار التّشريعي الذي بمقتضاه لا يمكن للقوانين الجديدة أن تمس بالتّعديل، أوبإلغاء 

  .    17)(مراكز قانونية اكتسبت في ظلّ القوانين القديمة

عيد الدا على الصة أميولة المضيفة للاستثمار لها كلّ الحرالد المبدأ يقضي أن فإن ،ولي

في تغيير أوضاع الأجانب المتواجدين على إقليمها بالنّسبة للمستقبل، بشرط عدم المساس 

                                                 
 .91خالد محمد الجمعة، مرجع سابق، ص /  د- 13
لاستثمار بلا ل القانون الدولي، يرى أنّه في حالة إثراء الدولة المضيفة  وعلى خلاف ذلك هناك جانب آخر من علماء- 14

  .سبب مشروع، فيجب عليها أن تدفع مقابلا للمستثمر الأجنبي يعادل التعويض العادل
، الجزائر، الأمين شريط، حقّ السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية، ديوان المطبوعات الجامعية/ د:  راجع في هذه الفكرة- 15
  .249-239، ص ص )د ت ن(
 

، المتضمن القانون المدني 1975 ديسمبر 26، المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 2كرس هذا المبدأ في المادة  - 16
، المتعلق بتطوير الاستثمار، ج 03-01 من الأمر رقم 15والمادة . 1975 لسنة 78الجزائري، معدل ومتمم، ج ر عدد

  .2001 – 8-  22ريخ  الصادرة بتا14ر عدد 
 .89خالد محمد الجمعة، مرجع سابق، ص /  د- 17
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ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة للقانون . بحقوق اكتسبها الأجانب بموجب القانون القديم

وقد أدرج هذا المبدأ في القانون الدولي الخاص، . ترجع إلى القانون الداخليبسبب أن جذوره 

: والقانون الدولي العام على أن تطبيق هذا المبدأ في الحالة الأخيرة يكون في موضعين وهما

  . وحالة الاستقلال ""succession d’Etats تعاقب الدول

 قد احتج به في غالب الحالات في الأوضاع  ونشير أن مبدأ احترام الحقوق المكتسبة،

التي تكون فيها حقوق رعايا القوى الكبرى في العالم، هي المعنية بالإجراء النّازع للملكية، 

وعلى العكس من ذلك، فإن نفس الدول ذاتها سعت إلى إبعاد المبدأ، أوإقامة استثناءات له في 

  . 18)( التي تقتضي مصلحتها ذلكتالحالا

لّ، فإن القانون الدولي يقضي أن الدولة الجديدة ملزمة باحترام الحقوق المكتسبة وعلى ك

من طرف الأجانب في ظلّ الدولة القديمة، وهذا هو الموقف الذي عبرت عنه المحكمة الدائمة 

الحقوق « : ، والذي جاء في منطوق حكمها أنّه" german settlers" للعدل الدولية في قضية

  . » ةصة التي اكتسبت بموجب قانون سار لا تنتهي عند تغير السيادالخا

وهذا الموقف أيدته أيضا بعض أحكام التّحكيم الدولية، ونخص بالذّكر، الحكم الصادر في 

، التي فصل فيها المحكم السويسري 1958قضية أرمكو ضد الحكومة السعودية سنة 

"SUSERHALS"له إة لعقد الامتياز الذي يربط طرفي ، وذلك بعد توصلى الطّبيعة العقدي

حيث أكّد أن الحقوق التي اكتسبتها الشّركة صاحبة الامتياز لها صفة الحقوق 19).(النّزاع

المكتسبة، لذلك لا يمكن تعديلها من طرف الدولة المانحة للامتياز، إلاّ برضى المستفيد من 

  . 20)(هذا الأخير

ضد " تكساكووكاليفورنيا كالازياتيك"ا من خلال قضية ونفس الموقف نلمسه أيض

 ، من طرف المحكم الفرنسي1973 جانفي 12الحكومة اللّيبية التي صدر بصددها حكم بتاريخ 

                                                 
18  - BOUALIA Benamar,op. cit, p. 35. 

 تجدر الإشارة في هدا الصدد أن المحكم الفاصل في هده القضية استند في استنتاجه للطبيعة العقدية لعقد الامتياز - 19
التي لا تقيم أية تفرقة بين معاهدة، عقد عام إداري، عقد الذي يربط طرفي النزاع، على مبادئ الشريعة الإسلامية 

مدني، عقد تجاري، باعتبارها كلها تعهدات واجبة الاحترام ما دام االله شاهد على إبرامها مبررا دلك باختلاف 
 .القوانين الداخلية حول طبيعة هده الامتيازات القانونية

لي في القانون الجزائري الدولي، بحث لنيل شهادة الماجستير في   بكلي نور الدين ، اتفاق التحكيم التجاري الدو-  20
 .33، ص 1994القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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"DUPY"والذي اعترف من خلاله بسمو ،  ،اللّيبي العقد، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المدني

  .  منه148 و147وخصوصا المادتين 

نّه على الرغم من كلّ ما قيل بخصوص مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، إلا أن هذا يبقى أ

. الأخير لقي معارضة جد شديدة، وصلت إلي حد التّشكيك في وجوده كمبدأ دولي مستقر عليه

إذ انه على الرغم من أن المحكمين الفاصلين في القضايا المعروضة أعلاه، قد أقروا بعدم 

جراءات نزع الملكية، إلاّ أن ذلك يعود إلى التزام هذه الدول مسبقا بعدم اتّخاذ مثل مشروعية إ

فالرجوع إلى هذه القضايا يكشف تأكيد المحكمين . هذه الإجراءات في مواجهة هؤلاء المستثمرين

ية  في قض"DUPY" الذي أكّده المحكمفعلى حقّ الدولة في نزع الملكية الأجنبية، وهذا هوا لموق

"TEXACO")(21 . ض للكثير منمبدأ احترام الحقوق المكتسبة تعر أضف إلى ذلك، أن

التّحفّظات التي أفقدته كل معنى، وذلك من قبل ممثّلي الدول أثناء صياغة قواعد مسؤولية 

  . 22)(الدولة عن الأضرار التي تلحقها بالأجانب، أوممتلكاتهم، وذلك تحت رعاية عصبة الأمم

  

ساس ما تقدم، يرى جانب من علماء القانون الدولي أن مبدأ احترام الحقوق وعلى أ

 ة، بل كلّ ما في الأمر أنولة المضيفة لإجراءات نزع الملكيالمكتسبة لا يحول دون اتّخاذ الد

  . هذه الأخيرة ملزمة بتسليم تعويض للمستثمر الأجنبي الذي وقع ضحية هذا الإجراء

 الصدد، أن نشير إلى أن التّراجع الذي سجله هذا المبدأ يعود في الحقيقة ولا يفوتنا في هذا

، حيث تحصلت 1970 و1960إلى موجة التّحرر، والاستقلال التي سادت في فترة ما بين 

العديد من دول العالم الثّالث على استقلالها السياسي، غير أن هذه الدول أدركت أن سيادتها 

  . ا لاستقلالها الاقتصاديناقصة لعدم نيله

لن يكون إلاّ ) الاستقلال الاقتصادي(ولذلك أدركت هذه الدول أن تحقيق هذه الغاية 

باسترجاع ثرواتها التي لا تزال بين أيدي مواطنين أجانب الذين هم في أغلب الحالات مواطني 

طريق النّمو تقدر أنّه في إطار الدولة المستعمرة لها سابقا، وتبعا لذلك، فإن الدول السائرة في 

الاستقلال، الاعتراف بمبدأ الحقوق المكتسبة في موضوع الامتيازات، ليس التزام عام بل مجرد 

                                                 
21  - KAHN Philippe, Contrats d’Etat et nationalisation, apports de la sentence arbitrale du 24 mars 

1982, JDI, N°3, 1982, p. 847. 
 .90لد محمد الجمعة، مرجع سابق، ص  خا- 22
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إعلان عن الإرادة الحرة للدولة الجديدة، مبررين موقفهم هذا باللاّئحة الصادرة عن الجمعية 

  . 23)(ل السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية، حو1962 ديسمبر 14العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 

وبالنّتيجة، فإن عدم احترام الحقوق المكتسبة من طرف الدول المستعمرة سابقا، ما هو 

 . 24)(إلا مجرد تكيف القانون الدولي مع وضعيتها التّاريخية

  : الخاصة  المساس بحقّ الملكية-ثالثًا 

ولة في يعتبر مبدأ احترام الملكيافض لحقّ الدلموقف الاتّجاه الر ة، العمود الفقرية الخاص

  .اتّخاذ إجراءات نزع الملكية الأجنبية

 إن هذا الموقف في الحقيقة، يرجع إلى التّطور التّاريخي الذي عرفه حقّ الملكية، ونظرة 

  . الملكية الأجنبيةءإزاالدولة إليه، وذلك لاعتباره الخلفية الأساسية لموقف هذا الاتّجاه 

 لقد كان المجتمع الإنساني في القديم محدود النّطاق، إذ إنّه لا يتعدى المدينة،  أوالقبيلة، 

وعليه، فإن الأجنبي الطّارئ على مثل هذا المجتمع يثير الخوف، والقلق، وكان الرومان يقولون 

HORPES HOSTISو، على أنّه كان لاالأجنبي عد ر، فالأجنبي ، أي أنلهذه النّظرة أن تتطو بد

على أية حال إنسان كغيره من النّاس، والتّعاطف البشري يقتضي الاعتراف له ببعض الحقوق، 

كما أن العقيدة الدينية تهدف إلى مساواة النّاس أمام الخالق، ولذلك وضع القانون الروماني لهم 

ض الحقوق، وتعرف هذه المجموعة باسم قانون مجموعة من القواعد والأنظمة، كفّلت لهم بع

، لتمييزه عن القانون المدني الروماني القديم، الذي كان يحكم JUS GENTIUMالشّعوب 

  .الرومان

 وقد نما وازدهر قانون الشّعوب إلى أن أصبح قانونا عاما يستهدي بأحكامه النّاس جميعا 

القانون الطّبيعي فهي سائغة التّطبيق في كلّ من مواطنين، وأجانب، لأن قواعده استمدت من 

مكان، وقد دخلت بذلك حماية الملكية ضمن هذه القواعد، وأصبح مصدر حق الملكية، هو 

  .25)(القانون الطبيعي

                                                 
23  - BOUALIA Benamar , op. cit, p. 207. 
24 -BEKKOUCHE Adda, L’évolution du droit de propriété dans l’ordre international, OPU, Alger, 1992, , p. 

207. 
 .02 أحمد خيرت سعيد، التأميم وملكية الأجانب،  ص/ د - 25
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و من هذا المنطق اكتسب حقّ الملكية قداسته، وهذا ما يبرر بالتّالي رفض أي مساس بحقّ 

                . 26)(لمالك وطنيا كان، أم أجنبياالملكية، وذلك مهما كانت صفة ا

وعلى الرغم من قوة الأدلّة التي قدمها أنصار هذا الاتّجاه لتبرير موقفه المناهض لفكرة 

حقّ الدولة في نزع الملكية، إلاّ أنّه لقي معارضة شديدة، وذلك على أساس أن حقّ الملكية لا 

،حتّى يرقى إلي درجة أحد حقوق الإنسانيتمتّع بقدر من التّأييد العام  .  

 ويعود ذلك إلى أن فكرة احترام الملكية الخاصة في الحقيقة، ليست فكرة عالمية بل هي مبدأ معروف 

في النّظام الداخلي الرأسمالي، ولذلك فإن التّسليم بموقف الاتّجاه الرافض لنزع الملكية الأجنبية، يقتضي 

 المستوى الدولي، وهو الأمر المستحيل بسبب انقسام العالم إلي كتلتين انقساما ايدولوجيا الاعتراف به على

رأسمالي، واشتراكي، ورغبة الإرادة الساحقة في تحقيق تنميتها الاقتصادية خارج نظام رأسمالي، أضف إلي 

  . 27)(ذلك أن مجال الملكية، يبقى من الاختصاص الأصيل للدولة

ى كلّ ما سبق، وجه الموقف المعارض لفكرة حقّ الدولة في نزع الملكية بنفس السلاح الذي زيادة عل

 من الإعلان المذكور أعلاه، لحق الملكية، إلاّ 17دافع به عن موقفه، إذ إنّه على الرغم من تكريس المادة 

دفع تعويض، إذ إن المحضور هو أنّها أجازت للدولة حقّ نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مقابل 

  .   النّهب، ونزع الملكية الذي ينطوي على تمييز

ومن كلّ ما سبق عرضه، نلمس التّطور الذي لحق بمبدأ الملكية الخاصة، وهذا ما أدى بالتّالي إلى 

  .   الملكية المطلققصوره كأساس لرفض حقّ الدولة في نزع الملكية، وبالتّبعية الأحكام، والآراء المؤيدة لحقّ

أن هذا التّطور لا يعني إلغاء الحماية التي " قسطنطين كاترازوف" وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ

يضفيها القانون الدولي العام على الملكية الخاصة، بل أن هذه الحماية قد تطورت في هذا القانون من حيث 

  . عةالمضمون، ومن حيث الاتّساع، ومن حيث الطّبي

من أن القواعد المتعلّقة بحماية الملكية " OPPENHEIM" ويجب لهذا السبب، الأخذ بما يذهب إليه 

الخاصة في القانون الدولي العام، على الرغم من بقائها، ووضوح استمرارها بدون أن تلغى، لم يعد لها الآن 

                                                 
لمطلقة لحق الملكية الأجنبية، مكرسة بالنسبة للأجنبي فقط في حياته أما بعد موته، فقد كان ملك لكن هده الحماية ا - 26

 .فرنسا يستمتعون بحق الاستيلاء على مال الأجنبي
27 - BOUALIA Benamar, op.cit, p. 34. 
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 قد حان لكي نرى الأشياء كما هي على  فإن الوقتمن الأثر، والمدى ما كان لها في السابق،ولذلك

 . 28)(حقيقتها، وأن نجعل الكلمات تنطبق على الواقع

القاعدة المستقرة هي أن الدولة ملزمة  أنOPPENHEIM "  "وفي هذا الصدد، يقول

  :                باحترام ملكية الأجانب، وهذه القاعدة عدلت نتيجة لعاملين

ظم الدول يسمح بتدخّل واسع في الملكية الخاصة فيما يتعلّق بفرض هوأن قانون مع: لأولا

  .              الضرائب، وإجراءات البوليس، والصحة العامة، وإدارة المنفعة العامة

 ويجب الاعتراف به في الحالات التي تتطلّب فيها التّغييرات الأساسية في النّظام :الثّاني

قتصادي للدولة، أوالإصلاحات الاجتماعية الواسعة، تدخل الدولة بدرجة السياسي، أوالهيكل الا

  .          كبيرة في الملكية الخاصة

   :خرق مبدأ الحد الأدنى للحماية المعترف به للأجانب -رابعا 

يعتبر مبدأ الحد الأدنى المعترف به للأجانب من إحدى المبادئ الدولية التي استند عليها 

  .  الاتّجاه الرافض لحقّ الدولة في اتّخاذ إجراءات نزع الملكيةأنصار

ومفاد هذا المبدأ، أن الأجنبي يتلقّى نفس المعاملة التي يتلقّاها الوطني تطبيقا لمبدأ المعاملة 

الوطنية الذي يجب أن يحضى به المستثمر الأجنبي، وأكثر من ذلك فللمستثمر الأجنبي الحقّ في 

ة مميزة، إذا كانت المعاملة التي يتلقّاها الوطني بموجب القانون الوطني تقلّ عن تلك تلقّي معامل

التي كرستها مبادئ قانون الشّعوب، وبناء على ذلك تلتزم الدولة المضيفة للاستثمار، بتقديم 

تكون معاملة عادلة، ومنصفة لأملاك الأجانب المتواجدة على إقليمها، على أن هذه المعاملة لا 

كذلك بمجرد تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، إذا كان هذا الأخير عاجز عن تحقيق الهدف المبتغى 

  . منه، وهو حماية المال الأجنبي

  وبهذه الصورة يكون مبدأ الحد الأدنى المعترف به للأجانب معيارا لتقدير درجة تطابق 

  وهذا هو المعنى الذي عبر عنه الأستاذأحكام القانون الداخلي مع المتطلّبات الدولية،

"JUILLARD "بقوله       : 

« C’est bel et bien un étalon de mesure destiné à permettre d’apprécier le 
degré de conformité entre pratiques internes et exigences internationales ») (29 . 

                                                 
- 656 ص ،1972 ،بغداد ي،ن، مطبعة العا-  ترجمة الدكتور عباس الصراف-قسطنطين كاتزاروف، نظرية التأميم / د  - 28

657. 
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  يتمتّع ببعض الحقوق التي لا يمكن للدولة خرقهاوهكذا منذ بداية هذا القرن، كان الأجنبي

  . 30)( المعاملة التي تمنحها الدول لمواطنيهاندون التّعرض لعقوبة، وهذا بغض النّظر ع

ولا يفوتنا في هذا الصدد، أن نشير إلى أنّه، إذا كان ليس بوقت بعيد، وجود مبدأ الحد الأدنى 

جنبية، قد وقع محلّ معارضة من طرف الدول السائرة في للمعاملة المعترف بها للاستثمارات الأ

أن هذا الاعتراف ليس من شأنه  طريق النّمو، فإن الوضع لم يبق كذلك في الوقت الحالي، ولو

الحيلولة دون ممارسة الدول لحقّها في نزع الملكية الأجنبية، وذلك يعود إلى أن نظرية تطبيق 

عريف المقدم أعلاه، تبقى قاصرة في حالة الاستثمارات، وذلك لاعتبار المعاملة الوطنية حسب التّ

  . أن التّأميمات تمس على السواء الوطني، والأجنبي

 الفقه ينقد فيه طابعه البدائي الأدنى، فإن ا بخصوص مبدأ الحدأم"reedimentaire" ،

 في تقريره بتاريخ "M- GARCIA" AMADORمخاطر التّعسف فيه، وأخطاره، ولذلك كتب 

  :، المقدم للجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية ما يلي1956 جانفي 10

  ". نظرية الحد الأدنى تعاني دائما من عيب أساسي، أنّها بكلّ تأكيد واسعة، وغير دقيقة"

، ) الأدنى الدولينظرية الحد(ونشير في هذا الصدد، أنّه حتّى المدافعين على هذه النّظرية 

قد اعترفوا بأن الدول القوية، وضعت مسؤولية كبيرة على عاتق الدول الضعيفة، أكثر من تلك 

  . 31)(التي تسندها للدول القوية مثلها

ولعلّ السبب في ذلك، ماهو في الحقيقة إلاّ ترجمة لنظرة الدول المتقدمة إزاء دول آسيا 

مة سعت دائما، وإفريقيا، إذ أنّه على الرول المتقدالد غم من نيل هذه الأخيرة لسيادتها، إلاّ أن

وبكلّ قوة إلى إبقائها تحت سيطرتها، وذلك بطريقة أوبأخرى، ومن خلال القيود التي تفرضها 

  .  عليها تحت لواء مبادئ القانون الدولي

حماية المعترف به وبناءا على ما سلف ذكره، نقول أن تطبيق مبدأ الحد الأدنى من ال

للأجانب فيه مساس بمبدأ المساواة بين الدول، وهذا ما يجعل بالتّالي تطبيقه كأساس لرفض حقّ 

                                                                                                                                                                  
 
29  -  CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op. cit, p. 382. 

 
30  - SADEK RACHED Samia, Vers un droit international privé des investissements dans les pays en 

vois de développement, Revue Egyptienne de droit international ,V29,1973, p. 146. 
31  - BOUALIA Benamar, op. cit, p. 37. 
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، 32)(الدولة في نزع الملكية أمر صعب، إن لم نقل أنّه مستحيل في بعض حالات المسؤولية

لي، والمتمثّلة في مبدأ وذلك لتعارضه مع إحدى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدو

إضافة إلى أن هذا المبدأ يفتقد إلى العمومية، والتّماثل حتى يكون قاعدة . المساواة بين الدول

إذ إنّه ليس هناك ما يجبر . واجبة الإتباع من طرف أعضاء المجتمع الدولي 33)(عرفية دولية

على ذلك يقع تحت حكم قوانين الدولة الأجنبي على الاستثمار في دولة أجنبية، ولذلك فمن يقبل 

  . المضيفة مثله في ذلك مثل الوطنيين

أن موقف التّيار الفقهي الذي أقرAdda BEKKOUCHE "  "وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ 

أنّه اليوم يحقّ للأجنبي المطالبة بمعاملة ممتازة بالمقارنة مع الوطني، يدعونا بصفة شرعية إلى 

 التّسليم بهذا الموقف، وذلك بالتّساؤل عن أي دولة أكثر تحضرا، قد منحت معاملة التّشكيك في

  . امتيازيه بأتم معنى الكلمة للأجانب

وكخلاصة لهذا الفرع، توصلنا إلى أنّه على الرغم من قداسة المبادئ التي تمسك بها 

من أهم المبادئ المعترف بها أنصار الاتّجاه المعارض لحقّ الدولة في نزع الملكية باعتبارها 

 في ةمن طرف الدول المتقدمة، إلاّ أنّها عجزت عن الحيلولة دون الاعتراف الدولي لحقّ الدول

اتّخاذ إجراءات نزع الملكية ضد أملاك الأجانب، ولوأن هذا الاعتراف مقترن بشرط دفع 

رض له في الفرع الثّاني من تعويض حتّى يكون الإجراء مشروعا، وهذا هوالموقف الذي سنتع

 . هذا المطلب

 انيلفرع الثّا

 التّأييد الدولي لحقّ الدولة في نزع الملكية

إن الموقف العدائي لحقّ الدولة في اتّخاذ إجراءات نزع الملكية لم يكن ليستمر طويلا 

مة الثّورية في  بعد اعتراف العديد من الدول الغربية واحدة تلوى الأخرى بالحكواولاسيم

روسيا، وإنشاء علاقات دولية معها، فاعترفت الدول بالقرارات السوفياتية باعتبارها مظهر من 

  . 34)(مظاهر سيادة الدولة، وحقّها في اختيار نظامها الاجتماعي، والاقتصادي

                                                 
32  - BOUALIA Benamar, op. cit, p. 38. 
33- Ibid.,p.38. 

 .247 – 246عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق، ص /  د- 34
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في وهكذا تم رسوخ واستقرار مبدأ حقّ الدولة في نزع الملكية الأجنبية بصفة قطعية 

  . القانون الدولي المعاصر

  :         وقد تجلّى التّأييد الدولي لهذا المبدأ في أكثر من صورة، ندرجها في النّقاط التّالية

  ). ثالثا(، أحكام القضاء )ثانيا(، نشاط الدول )أولا(المواقف الرسمية للّدول المتقدمة 

   :ل المواقف الرسمية للدول المتقدمةتأييد حق الدولة في نزع الملكية من خلا -أولا 
على الرغم من تمسك الدول المصدرة لرؤوس الأموال بفكرة الاحترام المطلق لحقّ الملكية 
الخاصة، إلاّ أن الأمر انتهى بها إلى العدول عن موقفها، والاعتراف بحقّ الدولة في نزع الملكية 

لال العديد من المذكّرات التي بعثت بها إلى الدول المتّخذة  وهذا الموقف عبرت عنه من خ.الأجنبية
 اتّخاذ مثل هذه الإجراءات يلإجراءات نزع الملكية، والتي اعترفت لها من خلالها بحقّها ف

  .يباعتبارها تدخل في صميم اختصاصها الإقليم

ي  ف1939عام " LLCORDEL HU"وقد عبر عن هذا المعنى وزير الخارجية الأمريكي 
مذكّرته التي بعث بها إلى سفير المكسيك، نتيجة إجراءات نزع الملكية المتّخذة في مواجهة 
الأمريكيين تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعي المكسيكي ،مؤكّدا له حقّ الدولة المكسيكية في 

  :اتّخاذ مثل هذه الإجراءات قائلا

زراعية، حكومتي قد أكّدت دائما حقّ الدول في تحديد مشا«  كلها الاجتماعية، وا
والصناعية، وهذا الحقّ يشمل حقّ السيادة المقرر لأي حكومة في نزع الملكية الخاصة 

 »للأموال الموجودة داخل حدودها تحقيقا للمصلحة العامة

ل

                                                

)(35 .  

  

   :    وقد جاء النّص الأصلي لهذه الفقرة من مذكّرة وزير الخارجية الأمريكية كالآتي

« My gouvernment has friquently asserted the right of all contries freely to 
detemine their own social, agrain and industrial problems. This right includes the 
sovriengn right of any gouvernment to expropriate, private property with its 
borders in for therance of public purposes ».    

 ماي 20وجاء في خطاب وزير مالية إيران، إلى شركة الزيت الإنجليزية الإيرانية بتاريخ 
 من عقد الامتياز الممنوح للشّركة 22، ردا على طلب الشركة التّحكيم وفقا لحكم المادة 1951
  : ما يلي1939سنة 
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« The nationalisation of the oil industry which is bashed on the enforcement of 
the right of sovrienty of the Persian people is not subject to arbitration and no 
international authority is qualified to investigate this matter ») (36 . 

 عندما أقدمت حكومة 1953بل وتأكّد هذا الموقف من طرف الولايات المتّحدة سنة 

  : الأمريكي معلنة مايلي« united fruits » ملكية فرع على نزع" جواتيمالا"

حكومة الولايات المتّحدة لا تعارض قانون مؤتمر جمهورية جواتيمالا لاعتباره تصرف « 

  . 37)(»سيادي خالص لجمهورية جواتيمالا 

 وتطبيقا لذلك، أعلنت كلّ من فرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، إعلانا مشتركا بتاريخ

 معبرة فيه عن موقفها من تأميم مصر لقناة السويس، وقد جاء نص الإعلان في 02/08/1956

  :فقرته الثّانية كما يلي

إن الدول الثّلاث  تجادل في حقّ مصر، أن تمارس وتتمتّع بسلطة الدولة المستقلّة ذات السيادة « 
ة، في أن تؤمة التي لا الكاملة، بما في ذلك الحقّ المعترف به عامأسماليم ضمن شروط ملائمة الأصول الر

 »ترتبط بمصلحة دولية، والتي لا تكون خاصة لسلطتها السياسية

لا

ا ّةلم
ة ة

                                                

)(38 .  

، اعترفت الولايات المتّحدة لحكومة كوبا بحقّ تأميم أملاك تابعة لرعاياها، وهو نفس 1959 وفي 

  : معلنة أنCEYLAN" "الموقف اتّخذته أيضا اتّجاه حكومة 

، ولا تعارض الآن حقّ «   كدولة مستقل في ""CEYLANحكومة الولايات المتّحدة  تعارض بتات
  . 39)( »تأميم الملكي الخاص

وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشير إلى موقف الحكومة الفرنسية إزاء التّأميمات التي أقبلت عليها 

، والذي عبر من خلاله 1971 فيفري 24بتاريخ " بومدين"قيد الحكومة الجزائرية، إثر الخطاب الذي ألقاه الع

 من حصة الشّركات البترولية التي تنشط على مستوى الإقليم الجزائري مقابل دفع %51عن استعداده لأخذ 

 
 .11أحمد خيرت سعيد، مرجع سابق، ص /  د- 36

37  - F. AMERASINGHE Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies pétrolières de Ceylan et le droit 
international, R G D I P, 1965, p. 399.      

 .11لاع على النص الأصلي للخطاب بالرجوع إلى مؤلف الدكتور أحمد خيرت سعيد، مرجع سابق ص طّ يمكن الا- 
، ص 1998لى الثروات الطّبيعيّة في إطار الأمم المتّحدة، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، مبدأ السّيادة عالعربي منور، /  د - 38
91.  
 .BEKKOUCHE Adda, op.cit , pp .164 – 176 :  لمزيد من المعلومات حول قضية تأميم قناة السويس راجع- 

39  - F. AMERASINGHE Chiltaranjan , op. cit p. 399. 
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تعويض للشّركات المؤممة والذي سيعتمد في تقديره على الأسس المعتمد عليها سالفا عند تأميم الشّركات 

  . 41)(1971 فيفري 24والتي اتّخذت بموجب أربعة أوامر، ومجموعة من المراسيم بتاريخ 40) (الأجنبية

ل في  المتمثّياديها السة بممارسة حقّ الحكومة الجزائرية بالاعتراف بحقّه قامت الحكومة الفرنسينّإحيث 

-M. Chaban" ة فرنسا آنذاكجيرة التي بعث بها وزير خار المذكّة، مثلما يستفاد ذلك من نص نزع الملكيحقّ

Delmas" نذاك، التي وإن لم تأت عباراتها صريحة لموقف فرنسا هذا، إلاّ آإلى سفير الجزائرمحتواها يدلّ أن  

    :يحافة ذلك كما يلدت الصعلى ذلك مثلما أكّ

« Le gouvernement français, a précisé le premier ministre, n’entend pas 
contester, dans son principe même, le droit de l’Algérie de nationaliser sous 
certaines conditions, comportant au premier chef, l’indemnisation 
solennellement annoncée par la plus haute autorité algérienne,le patrimoine 
situé sur son territoire, des entreprises qui agissent dans un secteur économique 
déterminé ») (42 . 

وبهذه الصحقّورة، نلاحظ أن الد للنقاش من حيث المبدأ، ة لم يعد محلاّولة في نزع الملكي 

الف عرضها، رغم دته المواقف السول الكبرى اعترفت بهذا الحق، وهذا ما أكّ جميع الدنإإذ 

نب، ودفع  الأجامييز ضدلة في عدم التّتها في هذا المجال، المتمثّ على حريه هناك قيود تردأنّ

   .عويض عن الأموال المستولى عليهاالتّ

 روقد عب " HULL " ّوزير خارجية الولايات المتسابقا(ة حدة الأمريكي (عن الرائد أي الس

في الدأن بقولهة في هذا الشّول الغربي:  

 » إنما يعتبر ة، وإنّ الاستيلاء على الأموال بدون تعويض،  يعتبر نزعا للملكي
موال  في نزع ملكي دولة ذات سيادة تملك الحقّ كلّ، بينما المسموح به هوأنمصادرة ة ا

الخاصة في أقاليمه وتستوجب القواعد القانونية الدة المعترف بهاولي ،ة أن يكون نزع الملكي
وسريع، ولة بخصوص دفع تعويض مناسبمصحوبا بنصوص من جانب الد ،ال عن وفع

» ليهاالأموال المستولى ع

لا
لأ

ا،

                                                

)(43 .  

 
40  - ROUSEAU Charles ,Chronique des faits internationaux,R G D I.P,1965, p. 774. 

 الصادرة 17 للإطلاع على هذه الأوامر أنضر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم - 41

 .1971 فيفري 25بتاريخ 
42  - ROUSSEAU Charles,op. cit., p. 781. 

 .248 م، مرجع سابق، صعصام الدين مصطفى بسي/ د - 43
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  :ةملكيالفي نزع حق الدولة يد يول لتأ نشاط الد-ثانيا 

ومصالحهم ،  تأميم أموال الأجانب أو، ةولة ذات سيادة في نزع ملكي الديعتبر مبدأ حقّ

المالية بشرط عدم وجود تمييز ة الموجودة على إقليمها متى اقتضت ذلك دواعي المصلحة العام

تعويض عادل عن الأموال المستولى عليها، من إحدى المواضيع التي وبعد دفع ،  الأجانبضد

نالت مكانة متميوفيق بين حقّول، سعيا منها إلى التّزة في جدول أعمال الدولة ذات سيادة  الد

الأجنبي في تقرير حماية لأملاكه من جهة أخرىوحقّ، ة من جهةفي نزع الملكي .  

ات المنفردة فاقيمن خلال مشاريع الاتّ، ق هذا المسعىى لنا الجهود المبذولة لتحقيوتتجلّ

ة كانت أم دولي، والاهتمام الذي لقيه هذا الأخير على مستوى المؤتمرات، الموضوعا بدراسة هذ

  . جهوية

 طت أضواءها على موضوع حقّوالمؤتمرات التي سلّ، اتفاقيق إلى مشاريع الاتّطرقبل التّ

الدلا ، ةولة في نزع الملكييفوتنا أن نشير إلى الجهود التي بذلتها الجمعيخذة ة للأمم المتّة العام

 اعترفت 1952  ديسمبر21ه بتاريخ نّإ، إذ 44)(ةكان ذلك بصفة ضمني ولو، لتأكيد هذا المبدأ

حقّ الشّعوب في استغلال والتصرف في مواردها الطّبيعية بكلّ حرية مرتبط "بـأن 

، نلاحظ تأكيد الجمعية العامة لحقّ الدولة في نزع الملكية ةه اللاّئحفمن خلال هذ. 45)("بسيادتها

الذي هو في الحقيقة نتيجة منطقية لحقّ آخر مكرس في العهدين الدوليين اللّذين أجازتهما لجنة 

  . حقّ الشّعوب في تقرير المصير حقوق الإنسان، وهو

أضفى على مبدأ السيادة الدائمة صبغة وتكمن أهمية هذا القرار في هذا المجال، في أنّه 

  . 46)(القاعدة القانونية الدولية الاتّفاقية

                                                 
44  - F. AMERASIGHE Chiltaranjan, op.cit., p. 400. 
45  - Résolution 626 de l’assemblé générale de l’O.N.U, Consultable sur le site : http://daccess-

ods.un.org/TMP/9504614.html 
 523  يحمل رقم1952 جانفي 12 تجدر الإشارة في هذا الصدد أنه قبل صدور هذا القرار، صدر قرار أول بتاريخ -    

للبلدان المتخلفة لها حق في أن تقرر بحرية كيفية استخدام مواردها  «يؤكد هذا المبدأ بإعلانه أن  ) 6- د( 
 أفضل يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالإنماء الطبيعية، وعليه الانتفاع بالموارد المذكورة لتكون في موضع

  .» الاقتصادي طبقا لمصالحها الوطنية وللاستزادة من ازدهار الاقتصاد العالمي
عمر إسماعيل سعد االله، القانون الدولي للتنمية، دراسة في النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، /  د- 46

 .161، ص 1990الجزائر، 
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 التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم ةوقد تأكّد هذا المبدأ بصفة صريحة من خلال اللاّئح

  :  معترفة بـ1803، والتي تحمل رقم 1962 ديسمبر 14المتّحدة بتاريخ 

ازل، الذي تملكه كلّ دولة في التّصرف بكلّ حرية في مواردها، الحقّ غير القابل للتّن« 
 ة، وفي إطار احترام الاستقلال الاقتصادية بما يكفل مصلحة تنميتها الوطنيوثرواتها الطّبيعي

  . 47)( »للدول

إضافة إلى تأكيد هذا الحقّ من طرف الجمعية العامة للأمم المتّحدة كما سبق تبيانه أعلاه، 

 ليؤكّد هذا 1959للاستثمارات المعد في أفريل  "ABS-SCHAWCROSS"شروع اتّفاقية جاء م

الحقّ في مادته الثّالثة، ولوأن هذه المادة عبرت عن هذا المعنى في صورة عرض القيود التي 

تقع على حرية الدولة، وهي ممارسة لحقّها السيادي في نزع الملكية حيث جاء نص المادة كما 

  :يلي

لن يتّخذ أي طرف ضد مواطن طرف آخر، أية إجراءات لحرمانهم بطريق مباشر، « 
أوغير مباشر من أموالهم، إلاّ طبقا للإجراء القانوني الواجب، وبشرط أن  تكون تلك 
وبة  الإجراءات ذات صبغة تمييزية، أومتعارضة مع التزامات هذا الطّرف، وأن تكون مص

في وقت و، ويجب وضع نصوص قبل الاستيلاء على مالأموال، أبدفع تعويض عادل، وفعال
لتّحديد والدفع السريع لهذا التّعويض، الذي يجب أن يمثّل القيمة  معاصر للاستيلاء، من أجل 
لتّحويل دون أي تأخير غير واجب  الحقيقية للأموال المستولى عليها، وأن يدفع بعملة قابلة 

«

لا
ح

ا
ل

                                                

)(48 .  

ضا من خلال مشروع منظّمة التّعاون الاقتصادي، والتّنمية ونفس الموقف نلمسه أي

)OCDE ( بحماية الأموال الأجنبية لسنة حيث جاء النّص المؤكّد لهذا الحقّ 1967، الخاص ،

  . 49)(بنفس الصورة التي جاء بها نص الاتّفاقية المذكورة أعلاه

 الدولة في قّ، ح1966وزان سنة ولقد أقر مؤتمر الإتّحاد الدولي للمحامين المنعقد في ل

. الاستيلاء على أموال الأجانب للمنفعة العامة بشرط عدم التّمييز، وبعد دفع تعويض مناسب

 
47 - Résolution 1803 de l’assemblé générale de l’O.N.U, Consultable sur le site : 

http://www.ohchr.org/french/law/ressource.htm  
 .249 – 248عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق، ص / د- 48
 248عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق،   ص /  دفتفاقية راجع مؤلّلمادة الثالثة من هذه الالاع على نص اطّ للا- 49

– 249. 
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 الذّي أوصى بأن من المبادئ 1967وكذلك مؤتمر خبراء تمويل العرب المنعقد في الكويت سنة 

 بينها بسبب جنسية أصحابها، وألاّ التي يجب أن تحكم معاملة الاستثمارات العربية، عدم التّمييز

تؤمم، أوتنزع ملكيتها، إلاّ في حدود المصلحة العامة، وبعد دفع التّعويض العادل، والفعال 

  . 50)(لأصحابها

كما تؤكّد أيضا، هذا المبدأ من خلال التّقرير النّهائي للدورة الرابعة للّجنة القانونية الاستشارية 

  : منه نصت على أنّه12، إذ إن المادة لدول آسيا، وإفريقيا

للدولة الحقّ في الاستيلاء، أونزع ملكية، أوتأميم ممتلكات الأجانب، ويجب دفع تعويض « 
 والأوامر المحلّيعن مثل هذا الاستيلاء، أونزع الملكية، أوتأميم، وذلك طبقا للقوانين، واللّوائح،  

«

ة

ام ا

                                                

)(51 .  

  :الدولة في نزع الملكية التّأييد القضائي لحق -ثالثا 

إلى جانب التّأييد الذي لقيه حقّ الدولة في نزع الملكية من طرف الدول الكبرى، اعترفت المحاكم سواء 

الدولية منها أوالداخلية، بحقّ الدولة في الاستيلاء على أموال الأجانب المتواجدة على إقليمها ،متى استدعت ذلك 

بشرط عدم التّمييز ضد الأجانب، مقابل تعويض عادل عن الأموال التي تم الاستيلاء دواعي المصلحة العامة، 

  . عليها

 NORVIGIAN"فعلى سبيل المثال، نذكر حكم محكمة التّحكيم الدائمة بمناسبة نظرها في قضية 

CLAIMS V. U. S. A "  ة1922سنةولة في نزع الملكيكما يلي، حيث إنّها وصفت الحقّ الذي تملكه الد :  

إن سلطة الدولة ذات سيادة في الاستيلاء، أوفي تخويل الاستيلاء على الأموال الموجودة داخل « 
، أوالمنفعة العامة تأخذ منزلة الحق القانوني ، والتي يتطلّبها الصالح الع    .52)( »اختصاصه

  لها في قضية وقد تأكّد نفس الموقف من طرف محكمة العدل الدولية الدائمة حين فص

 
 .249-248 المرجع نفسه، ص - 50
 .250 ، ص عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق/د - 51
  .252م، مرجع سابق، ص عصام الدين مصطفى بسي/  دفتفاقية راجع مؤلّلاع على نص المادة الثالثة من هذه الاطّ للا- 52

 .252 ، ص المرجع نفسه- 53 
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"CERTAIN GERMAN INTERESTS IN POLISH UPPER SILESIA " إذ إنّها 1926سنة ،

انب، أو الوطنيين للمنفعة العام« : إعترفت بـ   حقّ الدولة في نزع ملكي الأموال الخاص المملوكة ل

«

ة لأج ة ة

ع
ل

                                                

)(53 .  

  

 اتّخاذ إجراءات نزع الملكية متى اقتضت ذلك لقد أيدت المحاكم الداخلية للعديد من الدول، حقّ الدولة في

دواعي المصلحة العامة، بشرط عدم التّمييز ضد الأجانب، وبعد دفع تعويض عن الأموال المستولى عليها، وهذا 

ة في قضيرت عنه المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكيةهوالموقف الذي عبBANCO NATIONAL 

DE CUBA V. SABBATINO ET AL  ،حيث أكّدت على أنّه :  

لى نصوص تؤكّد حقّ المالك في أن ينال تعويضا عادلا عن «  دساتير معظم دول العالم الغربي تحتوي 
م يقصر فقط في منح التّعويض ... على الأموال الخاصة، استيلاء الحكومة وحيث إن قرار نزع الملكية الكوبي 

 ثأريا، وتمييزا ضد مواطني الولايات المتّحدة، فنحكم بأن القرار قد اعتدى المناسب، وإنّما تضمن أيضا غرضا
ولي54)( »على القانون الد .  

 المطلب الثاني

  عقبات ممارسة الحق في نزع الملكية

 لقد أدت الظّروف التي نشأت في ظلّها قواعد القانون الدولي إلى اتّصاف هذه الأخيرة بمجموعة من 

ي تعتبر عوائق لممارسة السيادة الاقتصادية بالنّسبة للبلدان الحديثة الاستقلال، إلى جانب نظرية المميزات، الت

، وما نتج عن تدويل عقود الامتياز التي أبرمتها هذه البلدان مع الدول المتقدمة )الفرع الأول(الحقوق المكتسبة 

  ).الفرع الثّاني(

 الفرع الأول
  نظرية الحقوق المكتسبة

 أهم نظرية تمسكت بها الدول المتقدمة في مواجهة الدول المستقلّة حديثا لضمان سيطرتها الدائمة على 

ثروات هذه الأخيرة، وحرمانها من ممارسة سيادتها كاملة، هي نظرية الحقوق المكتسبة التي عبرت عنها قواعد 

، أومن خلال المعاهدات التي تبرم عادة بين الدولة )أولا (القانون الدولي التّقليدي من خلال قواعد تعاقب الدول

 
  .252 ، ص المرجع نفسه،  - 53

54 - Judicial decision : Acte of state, REDI, V 20 , 1964, p p. 169 – 177. 
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السلف، والدولة الجديدة لحكم الأوضاع القديمة، وتنظيم العلاقات المستقبلية بين الدولتين، والتي في جوهرها 

 ).ثانيا(ريق النّمو معاهدات غير متكافئة سعت الدول المتقدمة دائما من خلالها إلى تقييد سيادة الدول السائرة في ط

   : نظرية الحقوق المكتسبة وقواعد تعاقب الدول-أولاً 

لا أحد ينكر الدور الهام الذي لعبته نظرية الحقوق المكتسبة لوقت طويل في تقييد حقّ 

 .الدول الحديثة الاستقلال، في ممارسة إحدى حقوقها السيادية ألا وهو الحقّ في نزع الملكية

سبب في ذلك إلى طبيعة القواعد القانونية المنظمة للأوضاع النّاجمة عن حالة ويعود ال

ما يعرف بحالات تعاقب الدول التي عبرت من خلالها كمثيلاتها من قواعد  الاستقلال، أو

القانون الدولي التّقليدي، الدول المتقدمة عن رغبتها الملحة في ضمان سيطرتها الدائمة على 

الدول الحديثة الاستقلال، وبالمقابل الحيلولة دون تمكّن هذه الأخيرة من تحكّمها الفعلي، ثروات 

وسيطرتها الدائمة على ثرواتها الطّبيعية بالشّكل الذي يؤهلها لتحقيق تنميتها الاقتصادية، 

  . والقضاء على تبعيتها للدول المتقدمة

المعارضة الشّديدة التي تلقّتها نظري ة الحقوق المكتسبة في هذا المعرض من طرف إن

الدول الحديثة الاستقلال، تبررها الخطورة التي تشكّلها هذه النّظرية على سيادتها الفعلية، ذلك 

أن الإقرار بهذا المبدأ يؤدي بصفة حتمية إلى تقييد حقّ الدولة في نزع الملكية التي تم اكتسابها 

قديمة، والتي تعود في أغلبية الأحيان للأجانب، وهذا على الرغم من في ظلّ قانون الدولة ال

كون هذا الحقّ، الوسيلة الفعالة للقضاء على أهم الوسائل القانونية التي مارست بها الدول 

  . المتقدمة هيمنتها على ثروات البلدان الحديثة الاستقلال

ر الهام الذي لعبته قواعد تعاقب الدول تحت إذ إنه لا يفوتنا أن نسجل في هذا الصدد، الدو

حماية نظرية الحقوق المكتسبة، في تقييد سلطة الدول الحديثة الاستقلال من ممارسة إحدى 

الحقوق المعترف بها دوليا، والمتمثّلة في نزع الملكية متى اقتضت ذلك دواعي المصلحة العليا 

 الدول، نجد هذه الأخيرة تسند مهمة التّمييز بين حيث إنّه بالرجوع إلى قواعد تعاقب. للبلاد

، وهو الأمر الذي يتيح لهذه الأخيرة فرصة 55)(الأملاك العامة، والأملاك الخاصة للدولة السلف

 دون أن 56) (الاحتفاظ بقطاع خاص، وهام، أوتحويل بعض أملاك القطاع العام للخواص احتيالا

                                                 
تنتقل إليها  لهذا التمييز أهمية بالغة بالنسبة للدول الجديدة لاعتبار أن الأملاك العامة تنتقل إليها آليا ومجانا، في حين - 55

 .الأملاك الخاصة بثمن تقدره الدولة السلف
 .48الأمين شريط، مرجع سابق، ص /  د- 56
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استرجاعها، نتيجة تمسك الملاّك الخواص بقاعدة الحقوق يكون للدولة الجديدة الحقّ في 

   .المكتسبة التي كرستها قواعد تعاقب الدول

  : نظرية الحقوق المكتسبة والمعاهدات اللاّمتساوية-ثانيا 

لقد أشرنا في مقدمة هذا الفرع، إلى إمكانية تنظيم حالات تعاقب الدول عن طريق إبرام 

  .  علاقات جديدة بين دولتينمعاهدات دولية لتنظيم

 رغم كون هذه المعاهدات في ظاهرها تعبر عن الإرادة الصريحة للدول بالالتزام بما وقع 

، وهو ما يضفي عليها بالتّالي 57)(الاتفاق عليه، إلاّ أنّها تبقى في جوهرها معاهدات لا متساوية

ا النّوع من المعاهدات، هواتّفاقيات لعلّ أهم مثال يمكن أن نقدمه عن هذ. طابع عدم مشروعيتها

، التي تمكّنت بواسطتها الحكومة الفرنسية من فرض إرادتها على الطّرف الجزائري، 58)(إيفيان

ووضع الميكانيزمات القانونية المناسبة لضمان سيطرتها الدائمة على ثروات الدولة الجزائرية، 

  . لاتّفاقياتوذلك نتيجة للظّروف التي أحاطت بإبرام هذه ا

وبهذه الصورة، تعتبر اتفاقيات ايفيان من النّماذج المعبرة بكلّ وضوح عن الطّبيعة الشّكلية 

للسيادة المترتّبة عن المعاهدات اللاّمتساوية بحكم العوائق التي تسببها أمام التّمتّع الفعلي بالسيادة 

  . 59)(على الثّروات الطبيعية

ر من خلال الفصل الرابع من القسم الثالث من هذه الاتّفاقيات، وقد تجسد الحكم الأخي

احترام الحقوق المكتسبة، والالتزامات السابقة، إذ أنّه بموجب هذا الفصل : والذي يحمل عنوان

التزمت الحكومة الجزائرية بضمان التّمتّع بكافة حقوق الملكية المكتسبة على إقليمها قبل تقرير 

  . المصير

لنا جليا كيف ساهمت هذه الاتّفاقية في تقييد سلطة الدولة الجزائرية في  ا، يبدوومن هن

  .  حقوقها السيادية، والمتمثّلة في حقّ نزع الملكية المعترف به دولياىممارسة إحد

إن فعلية هذه الاتّفاقية في تقييد حقّ الدولة الجزائرية في اتّخاذ إجراءات نزع الملكية، 

تته ردود فعل الحكومة الفرنسية إزاء التّأميمات التي أقدمت عليها الحكومة الجزائرية في أثب

                                                 
/ دعن .  لقد عرفً بول روتير المعاهدات اللاّمتساوية بأنّها تلك التي لا يكون فيها توازن متبادل لمنافع مشتركة- 57

 .50الأمين شريط، مرجع سابق، ص 
58  - http://membres,lycos. FR/histoire de France/articles/événements textes/accord Eviantexte. htm 

 .53 الأمين شريط، مرجع سابق، ص/  د- 59
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إذ أنّه على الرغم من اعتراف . مواجهة الشّركات الفرنسية النّاشطة على إقليم الدولة الجزائرية

ننا ذلك في  نزع الملكية من حيث المبدأ، كما سلف وأن بييالحكومة الفرنسية بحقّ الدولة ف

الفرع الثّاني من المطلب الأول أعلاه، إلاّ أنّها اعتبرت تلك التّأميمات غير مشروعة، وهذا 

 M. Herve يهوالموقف الذي عبر عنه السكرتير العام لوزارة الشّؤون الخارجية الفرنس

ALPHAND يدمحمد "  من خلال المذكّرة التي بعث بها إلى سفير الجزائر بفرنسا آنذاك الس

   :، والتي جاء نصها الأصلي كما يلي"بجاوي

« Par un communiqué du 24 Février 1971 la présidence Algérienne du conseil 
a annoncé un certain nombre de décisions portant atteintes aux intérêts des 
sociétés titulaires en Algérie de droits miniers et de transport.              

« Le gouvernement Français s’élève contre ce caractère unilatéral « Il 
constate qu’elles concernent des questions qui constituent l’un des principaux 
objets d’une négociation en cours entre les deux gouvernements.  

« Ces décisions sont contraires à l’engagement pris par l’Algérie comme il est 
prévu par l’accord franco-algérien sur les hydrocarbures de maintenir pendant la 
période de validité de cet accord l’intégralité des droits attachés aux titres miniers 
et de transport.  

« Le gouvernement Français réserve donc formellement les droits garantis à 
la France par les accords Franco-algériennes ») (60 . 

  انيالفرع الث

  آثار تدويل العقود

إن الخصائص المميزة لعقود الامتياز التي أبرمتها الدول الحديثة الاستقلال مع الشّركات 

لّ وضوح الدور الذي لعبته هذه العقود في تجريد الدولة من إحدى حقوقها الأجنبية، تبين لنا بك

السيادية، والمتمثّلة في نزع الملكية، وذلك بالنّظر إلى تدويلها عن طريق تجميد سلطة الدولة 

والذي أدى بالنتيجة إلى استبعاد خضوع النزاعات المترتبة عنها للقانون  ،)أولاً(التّشريعية 

  ). ثانيا(ء الوطنين والقضا

                                                 
60  - ROUSSEAU Charles, op. cit, p. 780. 
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  : تجميد السلطة التشريعية للدولة-أولا 

 إن تقييد سلطة الدول الحديثة الاستقلال في ممارسة حقّها في نزع الملكية، كان نتيجة 

حتمية لبنود الاستقرار التّشريعي التي تضمنتها عقود الامتياز التي أبرمتها هذه الأخيرة مع 

             . الشّركات الأجنبية

 من عقد امتياز 21ومن أمثلة هذه البنود التي يمكن أن نؤكّد بهاهذا الموقف، المادة 

إيرانية، وبالضبط الفقرة الثّالثة منها، حيث التزمت بموجبها الحكومة الإيرانية -الشركة الأنجلو

  :   بعدم تعديل الامتياز مثلما عبر عن ذلك النّص الآتي

تستمر أحكامه دون أن تكون محلاّ ويمكن إلغاؤه من طرف الحكومة، هذا الامتياز   « 
ة  لتعديل لا بموجب تشريع عام، أو خاص رية، أو  مستقبلي ولا بموجب إجراءات 

 »إجراءات أخرى مهما كان نوعها صادرة عن السلطة التّنفيذية

لا
أي إدا ،

                                                

)(61  .  

تها الحكومة الجزائرية مع الشّركات  خلال عقود الامتياز التي أبرمن الوضع نفسه نلمسه ، م

، والشّركة )بيتروبار(الأجنبية، والتي من بينها العقد الذي منح بموجبه لشركة المساهمات البترولية 

 وموبيل ء، وموبيل الصحرا)ايزيبال–اس(الوطنية للبحث عن البترول، واستغلاله في الجزائر 

  . وقود غدرار شماليبرودنوسغ الصحراء انكوربورشن، امتياز حقل 

 الذي منح به الامتياز للشّركات المذكورة أعلاه، التزمت 62)( حيث إنّه بموجب المرسوم

الحكومة الجزائرية بعدم تعديل أحكام هذه الاتّفاقية طيلة المدة المذكورة في الاتّفاقية، كما 

 النّظام، على أن هذه  من هذه الاتّفاقية بعدم زيادة أعباء هذا13التزمت بموجب نص المادة 

 الزيادة في الأعباء باعتبارها التّعديلات، أو الإضافات ذات الطّابع التّشريعي، أو تالمادة عرف

  : التّنظيمي التي يترتّب عنها

دائمة في الأرباح الصافية التي يمكن تحقيقها من   يحدث بصورة كبيرة، أون إما نقصا-

، أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز، أو منشآت النّقل الامتياز، وذلك بتحديد المدخولات

  .             الاتفاقيةهالخاضعة لهذ

 
61  - Bekkouche Adda, op .cit, p. 158. 

 يمنح بموجب امتياز حقل وقود عذرارشمالي لشركة المساهمات 1969  يوليو29 مؤرخ في 118 – 69مرسوم رقم  - 62
وموبيل صحراء وموبيل ) ايزبيال-أس(والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) بيتروبار(البترولية 

 .1969 ر أكتوب10، الصادرة بتاريخ 68عدد ج ر  ،نالصحراء الكربوشبرود نونسغ 
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 وإما بصفة أعم، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالآمر وخاصة بإدخال -

  . تقييدات على الاستقلال في التّسيير الذي تقوم به هذه المقاولات، وعلى حريته

 إلاّ في الأحوال التي 63)( أيضا الحكومة الجزائرية بعدم سحب هذا الامتيازتزمكما الت

  .  صاحب الامتياز بالتزامه التّعاقديلترجع في أصلها إلى إخلا

 أهم مثال يؤكّد فعالية بنود (Texaco)  وفي هذا الصدد، يعتبر الحكم الصادر في قضية

في تقييد سلطة الد ة، حيث الاستقرار التّشريعيالمتمثّل في نزع الملكي ياديول في ممارسة حقّها الس

الفاصل في هذه القضية، اعتبر " ديبوي" إنّه بالرجوع إلى هذه القضية، نلاحظ أن المحكم الفرنسي

 التّصرفات القانونية التي تحصلت بمقتضاها الشّركتان المدعيتان على امتيازات من الدولة اللّيبية،

شمولة بالقوة الملزمة للجانبين، وهذا ما أدى به بالتّالي إلى إهدار حقّ الدولة اللّيبية في عقود م

التّأميم المستمد أساسا من مبدأ السيادة والاعتراف من جهة أخرى، للشّركة الأجنبية بحقّ إعادة 

       .       Restitution in integrum)(64الشّيء إلى ما كان عليه 

  :استبعاد خضوع النزاعات الناشئة عن العقود للقانون والقضاء الوطنيين -ثانيا 

 على الرغم من أن خضوع العقد المبرم بين الدولة المضيفة، والطّرف الأجنبي للقانون 

الوطني للدولة المتعاقدة، يعد الحلّ الطّبيعي الذي يتماشى مع ذاتية هذه العقود، إلاّ أن بعض 

 تعمد إلى استبعاد هذا القانون مستندة في ذلك إلى أسباب ةم بشان عقود الدولأحكام التّحكي

متنوعة، بعضها يركّز على عدم ملاءمة القانون الوطني للدولة المتعاقدة لحاجة المعاملات 

 المبادئ العامة للأمم المتمدنة، والبعض الآخر يرى مالدولية التّجارية، ولذا يتعين استبعاده باس

أن إعمال قواعد هذا القانون يشكّل إهدارا لمبدأ المساواة بين الأطراف المتعاقدة، والإضرار 

  .65)(بالطّرف الخاص المتعاقد مع الدولة، ويتعين استبعاده تحت إطار فكرة النّظام العام

وقد تم استبعاد خضوع المنازعات النّاشئة عن العقد للقانون، والقضاء الوطنيين إما 

 إلى النّص صراحة في العقد على القانون الواجب التّطبيق، والذي يكون غالبا القانون ءللّجوبا

                                                 
 .،السابق ذكره118- 69 من المرسوم رقم 18انظر المادة  - 63
 .34الدين مرجع سابق، ص  بكلي نور - 64
ار الفكر ، د)تحديد ماهيتها، والنظام الق لها(حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، /  د - 65

 .546 - 545، ص 2001 ،الجامعي، الإسكندرية
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ولينة 66)(الدأوعن طريق التّحكيم الذي يلجأ في كلّ الأحوال إلى تطبيق مبادئ الأمم المتمد ،

 متخلّفة، ولا يمكن لاعتبار أن معظم المحكمين الغربيين، يعتبرون القوانين الداخلية للعالم الثّالث

     : 67)("لورد اسكيت " تطبيقها، وهوما قاله

« No such law could reasonably be said to exist in this primitive region ». 

ولتأكيد المواقف السالف عرضها لا بأس أن نتناول ولو بإيجاز بعض القرارات التّحكيمية 

 إلى - بحكم انتمائهم للدول الغربية-ميول المحكمينالتي يتجلّى لنا من خلالها بكلّ وضوح 

تطبيق أحكام القانون الدولي، بالنّظر إلى الحماية التي يوفّرها هذا الأخير لمصالح الشّركات 

  :الأجنبية

  :  1951 قضية الشّيخ أبوظبي، وشركة تنمية البترول المحدودة لسنة - 1

تطبيق قانون أبوظبي، " Asquith Bishoptone" كم الإنجليزي حيث إنّه بصدد هذه القضية، استبعد المح

وهذا على الرغم من أن المنطق يقتضي تطبيق قانون أبو ظبي باعتباره قانون مكان الإبرام، وقانون محلّ 

  . التّنفيذ، مستندا في موقفه هذا على فكرة الطّابع البدائي لقانون أبو ظبي

اع المحكم الفاصل في هذه القضية، بانعدام الأساس القانوني لتطبيق  والملاحظ أنّه على الرغم من اقتن

 المادة الثّانية من العقد ذاته تستبعده صراحة، إلاّ أنّه باعتبار القانون الإنجليزي بحكم أن القانون الإنجليزي

  .68)(هوالنّموذج الأمثل لقانون أكثر عقلانية، وطبيعية، فقد لجأ إلى تطبيقه

2 -ة  قضي" International Marine oïl company " حاكم قطر سنة حيث صدر بصددها 1953ضد ،

  . 69)( نفس المبادئ السابقةىحكم يستبعد تطبيق قانون قطر استنادا إل

 Suserhall"، التي فصل فيها المحكم السويسري 1958ضد الحكومة السعودية سنة "  قضية أرمكو- 3

 لأحكام القانون الإسلامي، واعتراف المحكم باحتواء هذا الأخير ي البحث التّفصيلحيث إنّه على الرغم من"

على مبادئ قانونية صالحة لحلّ المشاكل النّاجمة عن العقد في العصر الحديث، إلاّ أنّه استبعد تطبيقه مبررا 

  :ذلك بنقص القانون الداخلي، حيث إنّه ينص في حكمه

                                                 
 إلى الشركة الإنجليزية الفارسية للبترول على 1933سنة ) إيران (  من عقد الامتياز الذي منحته 22 تنص مثلا المادة - 66

 .خضوع حلّ الخلافات للقانون الدولي
 .32الدين ، مرجع سابق، ص   بكلى نور- 67
 .73ع سابق، ص الأمين شريط، مرج/  د- 68
 .547 -  545حفيظة السيد حداد، مرجع سابق، ص / د:  راجع هذه القضية في مؤلّف- 69
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 »اخليالقوانين الد ة، أنمكانة الامتيازات المنجمي أن ة تختلف حول طبيعة الامتيازات القانونية ثم
قانون  وكذلك الالتزامات البترولية ضئيلة في القانون الإسلامي، وتختلف حسب المذاهب، وبالنّسبة لرجال 

 وتعتبر ،)معاهدة، عقد عام إداري عقد مدني وتجاري( الفئاتالمسلمين  يوجد فرق بين هذه
كلّها تعهدات يجب أن تراعي مادام االله شهيدا في كلّ مرة يبرم فيها الأفراد، أوالمجموعات 

»عقودا

ال
،لا ،

                                                

)(70 .  

، تحرص ر، على سبيل المثال لا الحص71)(نصل أخيرا إلى أن جميع أحكام التّحكيم التي أوردناها أعلاه 

ه سواء تم الرسوعلى تطبيق القانون الدولي، أومبادئ الأمم على تطبيق قانون غير قانون الدولة المضيفة، إذ إنّ

نة، فالنّتيجة واحدة، وهي تطبيق القوانين الأوروبية ةالمتمدالتي أفرزت بعض القواعد اللّيبرالي الرالتي تدور ةأسمالي 

 الحقوق المكتسبة، والتّعويض كلّها حول حماية الملكية الفردية، الحقّ في التّجارة، والمبادرة الفردية، وقاعدة

السريع، والكامل، والفعلي عن التّأميم، ونزع الملكية، وهي المبادئ التي أدت بالنّتيجة إلى تقييد سلطة الدول الحديثة 

   .72)(الاستقلال في ممارسة حقّها في نزع الملكية

  المطلب الثالث

  ي نزع الملكيةمبدأ السيادة الاقتصادية كأساس لمشروعية حق الدولة ف

 لاتينية، فدولة الشيلي التي يرتبط –نظرية السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية في أصلها، نظرية أمريكية 

، 1952اقتصادها ارتباطا وثيقا بثرواتها المنجمية هي التي غذّت النّقاش على مستوى هيئة الأمم المتّحدة سنة 

  . 73)(لى الثّروات الطّبيعية، وذلك حين مناقشة المواثيق المتعلّقة بحقوق الإنسانحول مبد أ السيادة الدائمة ع

، 1952 جانفي 12، الصادرة بتاريخ 523ترجع نقطة بداية التّعبير عن مضمون هذه النّظرية إلى لائحة 

 14تاريخ  الصادرة ب1803، وصولا إلى لائحة 1952 ديسمبر 21، الصادرة بتاريخ 626التي تلتها لائحة 

الفرع  (3281، ولائحة )الفرع الأول (3201 دون أن ننسى الدور الخاص الذي لعبته لائحة. 1962ديسمبر 

 
 .33 – 32 بكلى نورالدين ، مرجع سابق، ص - 70
صة  لقيت هذه الأحكام نقدا جارحا من طرف الأستاذة حفيظة السيد حداد وذلك بالنظر إلى الطابع الموجز الذي يجعلها مخلة بالقواعد الخا- 71

 .بتسبيب الأحكام، وعدم تحديدها المقصود بعدم ملاءمة القانون الوطني لحاجة المعاملات الدولية على نحوجعلها تتّسم بطابع تعسفي
 .75الأمين شريط، مرجع سابق، ص / د - 72

73  - YOUSFI Mouhamed, Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la lutte des pays en 
développement pour contrôler les activités économique menées sur leurs territoires, RA.SJEP, N˚ 02, Alger, 
1987, p. 316. 

 37



، في تطوير مفهوم المبدأ المعلن عنه، والتي تمثّل في الحقيقة نقطة بداية المرحلة الثّانية من التّطور الذي )الثاني

  . ذي سنوضح ذلك أدناهعرفه مبدأ السيادة الاقتصادية على النّحوال

 
 

  الفرع الأول

  تأكيد حقّ الدولة في نزع الملكية بموجب القرار الخاص

  بإعلان نظام اقتصادي دولي جديد

 01، الصادر بتاريخ 74)(3201قبل الحديث عن الدور الخاص الذي لعبه القرار رقم   

قّ الدولة في نزع الملكية ، المتعلّق بإعلان نظام اقتصادي دولي جديد في تأكيد ح1974ماي 

من خلال تحديد مضمون حقّ السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية، لا بأس أن نشير ولو 

 موجزة إلى أهم الظّروف التي نشأ في ظلّها هذا القرار بحكم أهميتها ودورها الملحوظ ةبصف

  . في وجود هذا القرار بحد ذاته

 هوفي الحقيقة ثمرة حركة المطالبة الاقتصادية، التي بلغت إن القرار المذكور أعلاه،

، 1972ذروتها إثر الأزمة الاقتصادية المالية، والطّاقوية، التي هزت العالم خلال سنوات 

، والتي أدت إلى عدم استقرار اقتصاد الدول الرأسمالية من جهة، وتوعية 1974، و1973

لياد الأوول المنتجة للموة من الدولياحة الدور الذي يمكن أن تلعبه على الستها ووزنها، والدة بقو

  . جهة أخرى

 الخطورة التي انطوت عليها تلك الظّروف، برهنه الصراع الذي وقع بين كلّ من الدول 

هذه  بحكم أهمية - المتقدمة التي تريد التّأكّد من التّموين الدائم لاقتصادها في المواد الطّاقوية 

 من جهة، والدول السائرة في طريق النمو التي تريد –الأخيرة في متابعة تطورها الاقتصادي 

 باعتبارها - استخلاص النّتائج المنطقية من مطالبتها الاقتصادية، وذلك بالرقابة على ثرواتها

فع الضرورية سائل الدالوسيلة الوحيدة لحسن تحديد أسعار المواد الطّاقوية التي هي مصدر و

  . 75)( من جهة أخرى–لتحقيق تطورها الاقتصادي 

                                                 
74 - Résolution 3201 de l’assemblée générale de l’O.N.U consultable sur le site: http://daccess-

ods.un.org/TMP/8200506.html 
75  - YOUSFI Mouhamed ,op. cit , p. 319. 
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لعلّ أهم ما يمكن أن نثبت به موقف الدول الغربية المعروض أعلاه، هوالتّعريف الذي قدمته هذه 

ويد قائلا أنر عن ذلك ممثّل السائمة مثلما عبيادة الدالأخيرة لفكرة الس :  

حقّ استغلالها  فكرة سياسية لا تتعارض مع كون ملكية الموارد، أو) Notion(السيادة الدائمة هي « 
الموقف الذي عارضته بشدة البلدان النّامية حينما أكّدت أن السيادة الفعلية، وحقّ  ، وهو76)( »بحوزة الأجانب

الفعلية لهذا المبدأ الملكية الأجنبية مفهومين متعارضين، بحكم إلغاء وجود أحدهما للآخر، مضيفة أن الممارسة 

 ة من الأجانب، ولاسيما إذا كان الاستحواذ على هذه الثّروات قد تملن تتحقّق إلاّ باسترجاع ثرواتها الطّبيعي

، الذي ألقاه خلال الدورة عن ذلك ممثّل الحكومة الجزائرية في الخطاب خلال الفترة الاستعمارية، مثلما عبر

  . 77)(1974عقدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة في أبريل الاستثنائية التي السادسة 

 انطلاقًا من كلّ هذه المعطيات لم يبق للدول الغربية سوى تكريس التّصور الذي تعطيه الدول النّامية 

صورة  الذي تحقّق فعلا من خلال القرار محلّ الدراسة، والذي يعد بهذه الرلمبدأ السيادة الدائمة، وهو الأم

بمثابة حكم على الاستغلال، والاستعمار الجديد، واحتكاراته بالنّضال المتواصل للشّعوب قصد ممارسة 

  . 78)(سيادتها بكامل الحرية وفقًا لمطامح، ومطالب الطّبقات المعذّبة في الأرض

نّامية ويجد هذا الموقف الأخير تبريره، في مضمون القرار ذاته الذي جسد بحقّ مطالب الدول ال

الرافضة للمضمون اللّيبرالي لمبدأ السيادة الدائمة الذي قصر ممارسة الحقّ على مجرد إصدار توصيات 

حيث استمر هذا القرار في تأكيد، وبلورة الحقّ في . لتنظيم الاستغلال، دون مخالفة قواعد القانون الدولي

 على الممارسة الفعلية لحقّ السيادة الدائمة الكامل، والتّام التّأميم باعتباره الأسلوب الأمثل المعبر بكلّ جدارة

                                                 

ال
لا

 .141الأمين شريط، مرجع سابق، ص / د - 76
  : يلي لقد جاء في خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين ما - 77
تي سلبت أثناء الفترة الاستعمارية من ممتلكاتها، وش « اهدت مؤسسات أجنبية تلقي برحابها على أراضيها إن الدولة 

الأمين شريط، مرجع / عن د » تلتزم بالقانون الدولي الذي يحمي تلك المؤسسات) ...(دون رضاها،  يمكن أن 
 .141سابق، ص 

دولي لعقود الموقف نفسه عبر عنه ممثل العراق حينما أكد بكل وضوح أن بلده يعارض أي شكل من التّنظيم ال-      
الدولة لاعتبار أن هذه المسألة تدخل في صميم الاختصاص الأصيل للقانون الداخلي، ولاسيما فيما يتعلّق بتحديد 

 السيادة على أالقانون الواجب التّطبيق في حالة وقوع خلاف، مؤكّدا على ضرورة تطور ميكانيزم تأكيد مبد

  :  راجع في هذاالموقف. /الثّروات الطّبيعية في هذا الاتّجاه
NOEL Pierre, Le régime juridique international des investissements pétrolier de la souveraineté 

nationale au marché mondial, consultable sur le site : http://www. 
dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/article7-8. html 

 ديوان المطبوعات الجامعية، ،)من منظور الدول النامية(نحو تنظيم اقتصادي دولي جديد كاشير عبد القادر، /  د- 78
 .78 ص ،1995الجزائر، 
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مثلما عبرت عن ذلك الفقرة الرابعة من هذا القرار، مع تأكيدها على الحقّ في تنظيم، ومراقبة كلّ الأنشطة 

  . التي تباشرها الشّركات متعددة الجنسية79 )(الاقتصادية

  

  

  

  الفرع الثاني

   الملكية بموجب القرار الخاص بميثاق الحقوق تأكيد حق الدولة في نزع

  والواجبات الاقتصادية للدول

 السابق عرضه 3201لم يحلّ الاعتراف بالحقّ في استعادة الملكية الذي أشار إليه القرار رقم 

  . دون استمرار البلدان النّامية في المطالبة بتأكيد مبدأ السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية

وقد تجلّى ذلك من خلال الجهود التي ضاعفتها هذه الدول على مستوى هيئات الأمم المتّحدة  

 المستعملة لاستعادة ثرواتها ابهدف القضاء على جميع العقبات التي واجهتها في سير استراتيجياته

تصادية  الخاص بميثاق الحقوق، والواجبات الاق3281الطّبيعية، والتي توجت بصدور القرار رقم 

، عند انعقاد الدورة التّاسعة والعشرون للجمعية العامة 80)(1974 ديسمبر 12للدول الصادر بتاريخ 

للأمم المتّحدة بمبادرة من الرئيس المكسيكي، أثناء الخطاب الذي ألقى به بمناسبة افتتاح الدورة الثّالثة 

  ). CNUCED(لمؤتمر الأمم المتّحدة حول التّجارة، والتّنمية 

 المذكور أعلاه، أهميته في موضوع بحثنا هذا المتعلّق بنزع الملكية في 3281يجد القرار رقم 

كونه أهم مرجع أزال بصفة قطعية كلّ الإشكاليات التي قيلت بشأن التّشكيك في  شرعية ربط السيادة 

  .81)(بحق التأميم  

لظّروف الخاصة التي أحاطت بوضع قد يرجع السبب في إطلاق مثل هذا الحكم الأخير إلي او

  .82)(هذا الميثاق، باعتبار أن نصوصه تمت مناقشتها، والتّصويت عليها نصا تلوى الآخر

                                                 
79 - Voir : Paragraphe 4 de la Résolution 3201 de l’assemblée générale de l’O.N.U, op.cit.  
80 -Voir: La résolution 3281 de l’assemblée générale de l’O.N.U, Consultable sur le site: http://daccess-

ods.un.org/TMP/5268371 html 
 .83مرجع سابق، ص ، ...نحو تنظيم اقتصاديكاشير عبد القادر ، / د - 81

82 - DUPUY Pierre – Marie, Droit international publique, 5éme édition, éditions Dalloz, Paris, 2000, p. 
612. 
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لقد لقي مبدأ السيادة الدائمة على الثّروات الطّبيعية اهتماما كبيرا من طرف قواعد هذا الميثاق، 

  :ه في فقرتها الأولى حينما نصت علىوهو الأمر الذي أكّدته خاصة المادة الثّانية من

حقّ كلّ دولة في التّصرف، والممارسة الحر بكامل سيادتها، وبصورة دائمة لا تقبل « 
التّنازل على جميع الثّروات، والموارد الطّبيعية، والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك حقّ التّملّك، 

نا أن نشير إلى الأهمية التي تكتسيها الفقرة الثّانية من نفس المادة على أنّه لا يفوت.  »وحقّ الاستعمال بكلّ حرية

  : في تأكيد المبدأ، وذلك حينما اعترفت بحقّ كلّ دولة في

ة

                                                

  .  تنظيم الاستثمارات الأجنبية-

  .  تنظيم، ومراقبة نشاطات الشّركات متعددة الجنسية-

  .  تأميم أملاك الأجانب-

OCDE().(  83(دول المنتمية لمنظّمة التّنمية، والتّعاون الاقتصادي وهو الأمر الذي أثار معارضة ال

أن أهمية القرار محلّ الدراسة تكمن في " Mahfoud BOUHACENE" وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ 

  :ن، هما إلى حقّ كلّ الدول في أخذ الرقابة على الثّروات الوطنية، وهو الأمر الذي يستجيب بالتّالي لهدفيهإشارات

  .  هدف سياسي، يتمثّل في تقوية السيادة للدول المستعمرة قديما:أولا

  :  هدف اقتصادي، أشارت إليه المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بالنّص على أن:ثانيا

  . 84)( »كلّ الدول لها حق ضمان تمويل مستقر لتنميتها« 

لتطبيق مبدأ السيادة الدائمة علي الثّروات الطّبيعية، وذلك من  بوضوح الجهود المبذولة ا ومن هنا، تبرز لن

 .  خلال إلغاء جميع العقبات، التي قد تعيق الدول في ممارستها للحقّ في نزع الملكية

  

  

  

  

 
83   - COT Pierre et PELLET Alain , La charte des Nations- Unies, 2éme édition, éditions Economica, 

Paris, 1991, p. 859. 
84  - BOUHACENE Mahfoud ,op. cit , p. 92 – 93. 
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  المطلب الرابع
  تكريس المشرع الجزائري لحق الدولة في نزع الملكية

قّ الدولة في نزع الملكية، يقتضي منّا إن الكشف عن موقف المشرع الجزائري من مبدأ ح

تحليل النّصوص القانونية التي تناولت حقّ الملكية في التّشريع الجزائري، وذلك بدء من 

، بما في ذلك النّصوص الخاصة )الفرع الثاني(إلى التّشريعات العادية ) الفرع الأول(الدستور 

لدولية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية في إطار بتشجيع الاستثمار، وأخيرا نصوص الاتّفاقيات ا

  ). الفرع الثالث(حماية، ضمان، وتشجيع الاستثمار الأجنبي 

  الفرع الأول

  تكريس المشرع الجزائري لحق الدولة في نزع الملكية بموجب النّصوص الدستورية

دستور جزائري، لقد اعترف المشرع الجزائري بحقّ الدولة في نزع الملكية منذ أول   

أحسن دليل، وأدقّ كاشف عن موقف المشرع  ولعلّ هذا الأخير، هو85).(1976دستور  وهو

  . الجزائري من مبدأ حقّ الدولة في نزع الملكية

ويجد هذا الموقف تبريره في الموقع الذي احتلّه حقّ الملكية بين نصوص هذا الدستور،   

د أن المشرع الدستوري نظّم حقّ الملكية في الباب المتعلّق إذ إنّه بالرجوع إلى هذا الأخير، نج

بمبادئ الاشتراكية، وهوما يفسر لنا بالتّالي، الرغبة الملحة للمشرع في تأكيد مبدأ حقّ الدولة في 

  . نزع الملكية

 من هوعلى الرغم من استقرار موقف المشرع الدستوري على تأكيد المبدأ المذكور أعلا

خلال هذا إلاّ أن المشرع من ، 86)(1989 دستور الدستور الأول، وهو تلاالدستور الذي خلال 

الأخير، سجل ميولا إلى تقديس فكرة الملكية الخاصة، وذلك حينما اعتبر الملكية الخاصة من إحدى الحريات 

يقة نفسها الشّروط التي تفرضها قوانين العامة التي لا يمكن التّدني إليها إلاّ في ظلّ احترام شّروط، هي في الحق

                                                 
، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية 1976 نوفمبر 22 مؤرخ في 97-76 من الأمر رقم 17نظر المادة  ا- 85

 .1976  نوفمبر24 في ة، الصادر94الديمقراطية الشعبية، ج ر، عدد 
 الدستوري ل يتضمن نشر التعدي1989 فيفري 28، مؤرخ في 18-89 من المرسوم الرئاسي رقم 20نظر المادة ا - 86

 .1989 مارس 1 الصادرة بتاريخ ،09 جزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عددللجمهورية ال
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، نلاحظ أن 20، إذ إنّه بالرجوع إلى هذا الدستور في مادته 87)(بعض الدول الغربية، والتي من بينها فرنسا

  . المشرع الجزائري ربط مشروعية نزع الملكية بدفع تعويض قبلي، عادل ومنصف

  نزع الملكي ة،  هو الإجراء النّازع ومن خلال ما سبق عرضه، نلاحظ أنة من أجل المنفعة العمومي

 صراحة، وهو ما يثير تساؤل عن السبب الذي حال دون تكريس 1989للملكية الوحيد الذي أشار إليه دستور 

هذا المبدأ على  لقيه المشرع الدستوري لحقّ الدولة في التّأميم، وهذا على الرغم من الاعتراف، والتّأييد الذي

ولة على إقليمهاالصولي على نطاق واسع، باعتباره مظهرا من مظاهر سيادة الدعيد الد.  

، الذي أراد من خلاله 1989إن تفسير مثل هذا الوضع، يعود في الحقيقة إلى الطّابع اللّيبرالي لدستور 

 النّهج الاشتراكي الذي المشرع الدستوري الكشف عن رغبته في تغيير الأوضاع القائمة سابقًا، وذلك بالتّخلي عن

 كشفت التّجربة فشله في تحقيق الهدف المرجو منه، وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والنّهوض بالاقتصاد الوطني

 للمشرع الدستوري، أن تحقيق مثل هذه الغاية الأخيرة لن حيث تراءى. قصد الالتحاق بركب الدول المتقدمة

 لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، الذي لن يتحقّق مف الملائمة، وتوفير الجو الملائيكون إلاّ من خلال تهيئة الظّرو

  . إلاّ بتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية للمال الأجنبي

وكنتيجة لهذه الظّروف، كانت فكرة تكريس التّأميم بالشّكل الذي يكون فيه مساس برأس المال الأجنبي، 

إذ إن تكريس ، دستوري، ولاسيما وأنّه في مرحلة الإصلاحات الاقتصاديةغير مرحبا بها من طرف المشرع ال

 .88)(مبدأ التّأميم حتّى ولوكان بصفة شكلية، لن يكون له سوى أثر خلق جوغير ملائم للاستثمار الدولي

، بل 1989ومن هذا المنطلق، لم يتجرأ المشرع الدستوري النّص صراحة على التّأميم في دستور 

  : من نفس الدستور، التي تنص على أنّه17 الإشارة إليهم بصفة عرضية من خلال نص المادة تمت

الملكي العام هي تلك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقاطع، والموارد « 
لاك الوطنية البحرية، والمياه، مناطق الأم الطّبيعية للطّاقة، والثّروات المعدنية الطّبيعية، والحية، في مختلف

والغابات، كما تشمل النّقل بالسكك الحديدية، والنّقل البحري، والجوي، والبريد، والمواصلات السلكية، 
  . »واللاّسلكية، وأملاك أخرى محددة في القانون

ة ة

                                                

وأنّها اقتصرت يسجل أنّه على الرغم من عدم نص هذه الأخيرة بصفة صريحة على مبدأ التّأميم، 

الأملاك (، إلى أن هذا الوصف 89)(على مجرد إعداد الأملاك العمومية، إلى أنّها أشارت في فقرتها الأخيرة

 
87  - ZOUAIMIA Rachid, Le régime de l’investissement international en Algérie, RGDIP,   V 29, N° 3, 

Alger, 1991, p. 426. 
88  - Ibid., p. 426. 
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يمكن أن يلحق أيضا أملاك أخرى يحددها القانون، وهذا ما يفيد بالتّالي أن المشرع قصد التّأميم لا ) العمومية

  . نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

 التي ميزت بكل 90)(إن مثل هذا الاستنتاج يعود في أساسه إلى نصوص التّقنين المدني الجزائري

إذ إنّه إذا كان الإجراء الأول يتّخذ بموجب قرار إداري من .91)(وضوح بين كلّ من نزع الملكية، والتّأميم

تّقنين المدني الجزائري التي نصت على ، من ال677طرف السلطة الإدارية المختصة مثلما أكدت ذلك المادة 

  :أنه

غير . لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلاّ في الأحوال والشّروط المنصوص عليها في القانون« 
 ة العقاري أوبعضها، أونزع الحقوق العيني العقاري للمنفعة العامللإدارة الحقّ في نزع جميع الملكي أن

، فإن الإجراء الثّاني لا يمكن أن يتّخذ إلاّ بموجب نص قانوني حسب ما »... عادلمقابل تعويض منصف و

  :  من نفس التّقنين بنصها الآتي678أكّدت ذلك المادة 

ة ة ة ة

في ة

،

                                                                                                                                                                 

 » ة التي يتم لا يجوز إصدار حكم التّأميم إلاّ بنص قانوني على أن الشّروط وإجراءات الملكي والكي
  .  »ونبها التّعويض يحددها القان

لم يختلف موقف المشرع الجزائري من مبدأ حقّ الدولة في نزع الملكية من خلال دستور 

لهذا الدستور المتميز 93) ( الجديد، وذلك على الرغم من الطّابع اللّيبرالي البحت92)(1996

 من المنتظر إذ إنّه كان. بخروج الدولة من الحقل الاقتصادي، وفتح الباب أمام المبادرة الفردية

من خلال هذا الدستور الجديد، أن يسجل المشرع الدستوري تراجعا بخصوص تكريس مبدأ حقّ 

الدولة في نزع الملكية، غير أن الوضع غير ذلك، حيث جاء الدستور معلنا عن هذا المبدأ، 

  : من الدستور نفسه، وذلك بالنّص على ما يلي20وهذا حسب ما أكّدته المادة 

  .  »لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون، ويترتّب تعويض قبلي عادل، ومنصف« 

ومن هنا، نكشف التّكريس الصريح لحقّ الدولة في نزع الملكية من أجل المنفعة 

أما بخصوص التّأميم، فقد جاء موقف المشرع الدستوري كعادته متخوفا من التّكريس .العمومية

 
 .» نونوأملاك أخرى محددة في القا «: نقصد بذلك عبارة - 89
 .، يتضمن القانون المدني، السابق ذكره1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75أمر رقم  - 90

91  - ZOUAIMIA Rachid , op. cit, p. 427. 
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996 ديسمبر 7 مؤرخ في 438-96 مرسوم رئاسي رقم - 92

 .1996 ديسمبر 18 في ةلصادر، ا76، ج ر عدد 1996 نوفمبر 28استفتاء 
 . التي كرست صراحة مبدأ حرية التجارة والصناعة1996 من دستور 37يجد هذا الموقف تبريره في نص المادة  - 93
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 الإجراء، بل تمت الإشارة إليه، بصفة ضمنية، ومن باب الاستنتاج من نص المادة الصريح لهذا

حيث إن هذه الأخيرة، حين تعريفها للملكية العامة أشارت إلى بعض . 1996 من دستور 17

 الأموال التي لا يمكن أن تكون محلاّ لملكية خاصة، وأكثر من ذلك، فقد منحت الحقّ، أو

 المشرع بالتّدخّل للاستيلاء على أي مؤسسة بلغ نشاطها درجة الاحتكار بالأحرى ألزمت

  .94)(الواقعي

 ة الاستيلاء على الأموال في هذه الحالة للمشرع، فإنأسند مهم ستوريالمشرع الد وبما أن

 ذلك لا يدع لنا أي مجال للشّك حول الإجراء الذي قصده المشرع الدستوري في هذه الحالة، ألا

  . وهوالتّأميم، وذلك بناء على التّحليل السالف لنا عرضه أعلاه

يبقى أن نشير إلى أن التّكريس الضمني لمبدأ التّأميم، لا يعني في الحقيقة عدم رسوخ 

ة لدى المشرع الدستوري، بل أن ذلك الموقف يجد تبريره في الظّروف التي صيغت فيها هذه الفكر

وتنا أن نشير، إلى أن اغلبها وضعت في الفترة التي عقدت فيها الدولة الجزائرية العزم النّصوص، إذ إنّه لا يف

لاستقبال على تحقيق التّنمية الاقتصادية، والنّهوض بالاقتصاد الوطني، الذي لن يتحقق إلاّ بتوفير جو محفّز 

   .رؤوس الأموال الأجنبية والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية

  

  

  الفرع الثّاني

  تكريس المشرع الجزائري لحق الدولة في نزع الملكية 

  بموجب نصوص التّشريعات العادية

لقد جاء موقف المشرع الجزائري بخصوص حقّ الدولة في نزع الملكية صريحا في التّشريعات العادية، 

نصوص القوانين الصادرة  المعروضة أعلاه، إلى جانب 678 و677مثلما اتضح ذلك في نصوص المواد 

حيث توالت قوانين نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بداية من . لتطبيق هذه الأخيرة وإدخالها حيز التّنفيذ

المحدد للقواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 96) (11-91، إلى القانون رقم 95)(48-76الأمر رقم 

                                                 
94   - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie, a la lumière des conventions 

bilatérales Franco-Algériénnes, Litec, Paris, 2000, p. 565. 
 44جل المنفعة العمومية، ج ر عدد أ، يتعلق بقواعد نزع الملكية من 1976ماي  25 مؤرخ في48-76أمر رقم  - 95

 .1976جوان  1الصادرة بتاريخ 
جل المنفعة العمومية، ج ر أ يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 1991 أفريل 27 مؤرخ في 11-91قانون رقم  - 96

 .1991 ماي 8  الصادرة بتاريخ21 عدد
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 المذكور 11-91 رقم قانون، الذي يحدد كيفية تطبيق ال97)(86-93وم التّنفيذي رقم العمومية، إضافة إلى المرس

  . آنفا

فبالرجوع إلى كلّ هذه القوانين المتعاقبة، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اهتم بتنظيم إجراء نزع الملكية 

لذي مسه إجراء التّأميم إلى القانون وإحالتنا فيما يخص شروط، إجراءات نقل الملكية، وكيفية تعويض الشّخص ا

الذي يقصد به، نصوص مواد التقنين المدني المذكورة أعلاه، يجرنا إلى القول أن المشرع الجزائري سوى بين 

  . 98)(كلّ من التّأميم، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

وجب نصوص نظّم بها لقد اعترف المشرع الجزائري بالمبدأ المذكور أعلاه أيضا، بم

-63لاستثمار، وأول قانون متعلّق بالاستثمارات، أشار إلى حقّ الدولة في نزع الملكية هو القانون رقم ا

277)(99التّعبير شكلي هذا الاعتراف إن صح لحقّ .، ولو أن غم من تكريس المشرع الجزائريإذ إنّه على الر 

سة هذا الحقّ مقيد في حالة ما إذا لم يتمكّن أصحاب هذه الاستثمارات من الدولة في نزع الملكية إلاّ أن ممار

استرجاع القيمة الصافية لرأس المال المستثمر، والمستورد، حيث اعتبر المساس بالملكية في هذه الحالة غير 

  .100)(مشروع

ستثمارات، ولو أن المتضمن قانون الا101) (284-66وقد تأكّد المبدأ المذكور أيضا من خلال الأمر رقم 

 في نزع الملكيةّ االمشرع ألزم الدولة بموجب هذا الأمر في حالة ما إذا اقتضت الظّروف ذلك، ممارسة حقه

  . بموجب نص تشريعي، وهذا ما يفيد بالتّالي حقّ الدولة في اتّخاذ إجراء التّأميم

ري حقّ الدولة في نزع الملكية من بالإضافة إلى كلّ هذه النّصوص القانونية، تناول المشرع الجزائ

على 102) (12 -93 من المرسوم التّشريعي رقم 40خلال قوانين الاستثمار الحديثة، فقد جاء في نص المادة 

  :أنّه

                                                 
 المؤرخ في 11- 91 يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 1993 يوليوسنة 27 مؤرخ في 186- 93مرسوم تنفيذي رقم  - 97

، 51 ج ر عدد    جل المنفعة العمومية،أ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 1991 أفريل سنة 27
 .1993 أوت 01الصادرة بتاريخ 

ه إجراء نزع الملكية  إلى التسوية في مقدار التعويض الذي يتلقاه الشخص الذي مسه إجراء التأميم وذلك الذي مسبالنظر - 98
 .جل المنفعة العامةأمن 

 أوت 2 الصادرة بتاريخ 53، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 1963 مؤرخ في جويلية 277-63قانون رقم  -  99
1963 

 .،السابق ذكره277-63 من القانون رقم 6انظر المادة  -  100
 الصادرة 80 يتضمن قانون الاستثمارات،ج ر عدد1966 سبتمبر 15 مؤرخ في 284-66  رقم من الأمر8انظر المادة  - 101

 .1966 سبتمبر 17بتاريخ 
رة في  الصاد،64، متعلق بترقية الاستثمارات، ج ر عدد 1993 أكتوبر 5 مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم  - 102

 .1963 أكتوبر 10
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ا الحالات التي  «  لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عا
03-01 من الأمر رقم 16والتي ألغيت بموجب المادة » نص عليها التّشريع المعمول به

د

ش ه

                                                

التي تنص على 103) (

  :أنّه

لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع المصادرة الإدارية إلاّ في الحالات المنصوص « 
ريع المعمول به ا في التّ   . »علي

ائري أحالنا فيما يخص شروط، بالرجوع إلى أحكام المادتين المذكورتين أعلاه، نلاحظ أن المشرع الجز

إلى أحكام التقنين ) التّسخير، المصادرة(وإجراءات كلّ من الإجراءين المنصوص عليهما في هاتين المادتين 

  .  وما بعدها التي تعالج مسألة الاستيلاء679المدني، ونخص بالذّكر المواد 

اردة باللّغة الفرنسية، تكشف لنا عن الخطأ  المذكورتان أعلاه، بتلك الو16 و40إن مقابلة نصوص المواد 

الذي وقع فيه المشرع الجزائري، إن لم يكن خطأ في فهم المصطلحات، والتّمييز بينهما، فهو خطأ في 

إذ إنّه بالرجوع إلى النّصوص الواردة باللّغة الفرنسية، نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة .104)(التّرجمة

« Réquisition »وذلك على خلاف  الذي يعن ،ة الاستيلاء، وهوما ورد في نصوص التقنين المدنيي باللّغة العربي

 مختلف كلّ الاختلاف ح المذكورة أعلاه، التي استعملت عبارة التّسخير، وهو مصطل40النّص العربي للمادة 

 ء جوهريا عن الاستيلا التي استعملت مصطلح المصادرة التي تختلف اختلافا16، وكذا نص المادة ءعن الاستيلا

  .  من حيث طبيعتها، أو من حيث إجراءاتها وآثرهاسواء

وبغض النّظر عن الخطأ في التّرجمة الذي وقع فيه المشرع في المواد المذكورة أعلاه، فإن الملاحظة التي 

 نتساءل عن تستدعي إبداؤها في هذا الصدد، هواقتصار هذه النّصوص على ذكر المصادرة، والتّسخير، فلذلك

 ذلك يعني استبعاد المشرع اللّجوء إليهما، أم أن ة في هذه النّصوص، وهل أنسبب غياب التّأميم ونزع الملكي

 المذكورتان أعلاه على التّوالي، قد وردا هنا بمفهوم التّأميم، 16 و40التّسخير والمصادرة الواردان في المواد 

  ونزع الملكية ؟

هذه المواد قصد استبعاد اللّجوء إلى التّأميم، أو نزع الملكية أمر غير مقبول، وهذا القول بأن المشرع في 

لاعتبار أن التّأميم أصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارف عليها، وهي بمثابة القانون لا يمكن لأية دولة أن 

 
 .سابق ذكرهال، يتعلق بتطوير الاستثمار، 2001 أوت 20 مؤرخ في 03-01أمر رقم  - 103
نوارة ، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال،   حسين- 104

 .93، ص 2003جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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في التّأميم، ونزع الملكية، كما سلف إضافة إلى أن المشرع الدستوري قد كرس حقّ الدولة .105)(تنفي وجودها

، الواردة في كلّ من "تعويض عادل، ومنصف" وأن وضحنا دلك في الفرع الأول أعلاه، إضافة إلى عبارة 

، وذلك على الرغم من أن التّعويض العادل، والمنصف، ورد بشأن نزع 106)( المذكورتان أعلاه16 و40المواد 

  .  من التقنين المدني الجزائري677ادة الملكية مثلما نصت على ذلك الم

 ة في كلّ من المرسوم التّشريعيلإجراء التّأميم، ونزع الملكي عدم ذكر المشرع الجزائري الملاحظ، أن 

، ما هوإلاّ تكريس للضمانات التي منحت للمستثمرين، لأن ذكر هذه 03-01، والأمر رقم 12-93رقم 

ومية ينفر المستثمرين الوطنيين، والأجانب على حد سواء، ويجعلهم يترددون الإجراءات، ولوكان للمنفعة العم

  . 107)(كثيرا قبل الإقدام على استثمار أموالهم

  الفرع الثّالث

  تكريس المشرع الجزائري لحق الدولة في نزع الملكية 

  بموجب نصوص القانون الاتّفاقي

ماية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، المبرمة من طرف لقد كرست جميع الاتّفاقيات الدولية في مجال ح

الجزائر، مبدأ حقّ الدولة في نزع الملكية، ولوأن جميع هذه الاتّفاقيات باستثناء تلك المبرمة مع الولايات المتّحدة 

ةةالأمريكيولة المضيفة لإجراء نزع الملكيت على عدم جواز اتّخاذ الدف /4 المادة وهذا ما أكدته مثلا. 108)(، نص

  : التي تنص على أنّه109)( من الاتّفاقية الثّنائية المبرمة بين كلّ من الجزائر والاتّحاد اللاّكسمبورغي1

راء لنزع الملكية، أولتأميمها، أوأي إجراء آخر«  م كلّ طرف متعاقد بعدم القيام بأي إ من شأنه نزع  يلت
د الآخر على إقليمه، وذلك بصفة مباشرة، أوغير مباشرةالاستثمارات التي يمتلكها مستثمرو الطرف ال    »متعا

ج ز
ق

                                                 
 .64، ص 1999الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ليوش كربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر،ع/  د- 105
  :المتعلّق بترقية الاستثمارات على أنه12- 93 من المرسوم التشريعي رقم 40تنص المادة  -  106
 المتعلّق 03-01من الأمر رقم  16، كما تنص المادة  » ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف...لا يمكن أن تكون « 

  :نهأبتطوير الاستثمار على 
  . »ب على المصادرة تعويض عادل ومنصف ويترتّ...لا يمكن أن تكون « 
 ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات 2001 أوت 20 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 03-01 ممحمد يوسفي، مضمون أحكام الأمر رق/ د - 107

 .56، ص 2002الجزائر،  ،12، مجلد 23جنبية، مجلة إدارة، عدد الوطنية والأ
108  - TERKI Noureddine, La protection conventionnelle de l’investissement  étranger en Algérie ,R A S J E P, V 39, N°2, p. 14. 

 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم 1991 أكتوبر 15ي  مؤرخ ف345-91تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 109

حاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ بين الجمهورية الجزائرية والاتّ

 .46، ج ر عدد 1991 أبريل 24
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  : ، التي تنص على أنّه110)( من الاتّفاقية الجزائرية الإيطالية4والحكم نفسه نجده في المادة 

ّأميم، الحجز، أو«  أي إجراء آخر  لا يمكن أي من الدولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية، 
الأشخاص المعنويين   غير مباشرة المواطنين، منع من الملكي بطريقة مباشرة، أو ب عليه نزع أويترتّ

المغرب من اتّفاقية لتشجيع، وضمان الاستثمار بين دول اتّحاد 1، وكما نصت المادة  »للدولة المتعاقدة الأخرى

العربي

الت
أوة

د،
ل

                                                

  :على أنّه، 111)(

عايا أي من أحد الأطراف المتعاق ولا يمكن إخضاع هذه انتزاع استثمارات ر لا يمكن تأميم، أو« 
ه نتيجة مشابهة على تراب الأطراف المتعاقدة الأخرى  . »... الاستثمارات إلى أي إجراء 

 على المبدأ العام، وهو عدم جواز المساس على الرغم من أن جميع الاتّفاقيات المذكورة أعلاه، نصت

ذلك بالنّص على إمكانية اتّخاذ هذه الإجراءات الماسة بالملكية المبدأ، ودت استثناء على هذا بالملكية، إلاّ أنّها أور

في حالة ما إذا اقتضت ذلك دواعي الصالح العام، أو الأمن العمومي، أو المنفعة العمومية، على أن تكون ممارسة 

  .112)( حينها نتعرض إليها فيطهذا الحقّ في إطار احترام مجموعة من الشّرو

 على الاستثمارات الأجنبية من ءومن هنا، نلاحظ كيف أكّد المشرع الجزائري حقّ الدولة في الاستيلا

تفاقي، وهذا على الرغم من كون هذا الأخير، خير وسيلة لتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية خلال القانون الا

عتبارها تعبر عن التزام اتّجاه الدولة التّابع لها المستثمر، للمال الأجنبي من طرف الدولة المصيفة للاستثمار، با

  .أكثر مما هو التزام في مواجهة المستثمر

ولعلّ أهم ملاحظة يمكن إبداؤها في هذا الصدد، هو ميل هذه الاتّفاقيات إلى تجميع كلّ صور نزع الملكية 

 المباشرة التي ترد في أغلب الحالات تحت عنوان سواء تعلّق الأمر بإجراءات نزع الملكية المباشرة، أو غير

، وهذا على خلال ما ورد في النّصوص الداخلية التي تشير إلى هذه 113)("إجراءات تقييد، ومنع الملكية"

  .الإجراءات في نصوص متفرقّة

 
 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم 1991 أكتوبر 15 مؤرخ في 346-91 المرسوم الرئاسي رقم تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب - 110

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقع بالجزائر 

 .46ج ر عدد  ، 1991 ماي 18 بتاريخ
، يتضمن 1990 ديسمبر 22 مؤرخ في 420 -90تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 111

 23للتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ  المصادقة على الاتفاقية
 .69، ج ر عدد 1990 يوليو

 .،السابق ذكره420- 90 من المرسوم الرئاسي رقم 15 المادة راجع في هذا الصدد مثلا نص - 112
113  - HAROUN Mehdi, op. cit, p.555. 
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  المبحث الثّاني

القيود الواردة على حق الدولة في نزع الملكية في القانون الدولي 

  الجزائريوالتّشريع 

على الرغم من الاعتراف، والتّأييد الدولي، الذي لقيه مبدأ حقّ الدولة ذات سيادة في نزع 

ملكية المال الأجنبي، الكائن في إقليمها عملا بما لها من حقّ السيادة، والجهود المبذولة من 

رارات، واللّوائح، طرف الدول لتأكيد المبدأ، وترسيخه كمسلّمة، مثلما عبرت عن ذلك مختلف الق

الصادرة عن هيئة الأمم المتّحدة الساّلف لنا عرضها، إلا أن ذلك لا يعني أن حقّ الدولة في هذا 

الصدد، يفلت من أي قيد، حيث استقر الفقه، والقضاء على موقف مماثل مفاده، أن نزع الملكية 

ة من الشّروط، اعتبرها الفكر لن يكون إجراء مشروعا إلاّ إذا احترمت حين اتّخاذه مجموع

الغربي كقيود ترد على حرية الدولة، وكمقومات أساسية للاستيلاء على المال الأجنبي في ظلّ 

قواعد القانون الدولي، أضف إلى ذلك أن احترام تلك الشّروط، لا يشكّل فقط حماية للمستثمرين 

ائر، فالحفاظ على قواعد الحماية للاستثمارات الأجانب، بل أيضا للدول النّامية بما فيها الجز

الأجنبية ضرورة، وحتمية تفرضها ظروف بعض الدول الّتي اتّخذت من رؤوس الأموال 

  .الأجنبية وسيلة لتحريك عجلة التّنمية الاقتصادية

المطلب (وقد تمثّلت القيود المقصودة أعلاه في كلّ من قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق 

، قيد توفّر غرض تحقيق منفعة عامة في الإجراء )المطلب الثّاني(، قيد عدم التّفرقة )الأول

، وقيد التّعويض )المطلب الرابع(، قيد المراعاة الواجبة للقانون )المطلب الثّالث(النّازع للملكية 

  ).المطلب الخامس(
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 المطلب الأوّل
  قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق

 الالتزامات التي ارتبطت بها بموجب باحترامتقر عليه دوليا، أن الدولة ملزمة من المس

 الّتي تبرر تحلّلها من هذه الالتزامات، فالمعاهدات الدولية، وذلك ما لم تجد في إحدى الظّرو

وهذا هو الموقف الذي احتجت به الدول الغربية للإقرار بعدم مشروعية إجراءات نزع الملكية، 

 قيام ةتي تتّخذ بالمخالفة لمعاهدة دولية، أو اتّفاق دولي، وهو الأمر الذي رتبت عنه بالتّبعيال

  .المسؤولية الدولية للدولة المتخذة للإجراء النّازع للملكية

فإذا كان القانون الدولي التّقليدي، قد أكّد على مبدأ مسؤولية الدولة، نتيجة اتّخاذ إجراء 

لمخالفة لمعاهدة، أو اتّفاق دولي، أو حتّى بالمخالفة لالتزاماتها النّاشئة عن عقود نزع الملكية با

، فما هو موقف القانون الدولي الحديث )الفرع الأول(الامتياز الّتي تبرمها مع مستثمرين أجانب 

، وما هو موقف المشرع الجزائري من نفس المسألة أيضا؟ )الفرع الثّاني(من هذه المسألة 

  ).الفرع الثّالث(

  الفرع الأول

  مضمون قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق في القانون الدولي التقليدي

على الرغم من استقرار مبدأ تقيد الدولة بما تعهدت به من التزامات بمقتضى المعاهدات 

 المبدأ، وذلك في ، إلاّ أن هذا الأخير أورد استثناء عن هذا)أولا(الدولية في القانون الدولي 

الحالات التي يحدث هناك تغيير جوهري في الظّروف الّتي أبرمت في ظلّها المعاهدة، أو 

  ). ثانيا(الاتّفاق مصدر الالتزامات 

  : أساس قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق في القانون الدولي التّقليدي–أولا 

 معاهدة دولية بعدم اتّخاذ إجراءات نزع مفاد هذا المبدأ أن الدولة الّتي تعهدت بموجب

الملكية ضد أملاك الأجانب، تعد مخلة بالتزاماتها الدولية، إذا ما أقدمت على تأميم هذه 

  .المشروعات

 وقد تأكد هذا الموقف في حكم صادر عن محكمة العدل الدولية، في قضية المصالح 

مصنع "ادر عن نفس المحكمة في قضية ، وفي الحكم الص1926 بسليزيا العليا عام ةالألماني

، والذي أكد عدم مشروعية الإجراء النازع للملكية في تلك القضية، وذلك لاعتباره "شورزو

ء لصاحبه، أي ما يعرف يوهو ما يؤدي بالنتيجة إلى رد الش. اتّخذ بالمخالفة للقانون الدولي
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جراء النّازع للملكية، مصحوبا ء محل الإيبالتنفيذ العيني إذا أمكن ذلك، أو دفع قيمة الش

  .ء أو التّعويض عنهيبتعويضات يكون الهدف منها تغطية الخسائر الّتي لم يغطّها رد الشّ

  : للحكم الفاصل في هذه القضية كما يليالأصليوقد جاء النّص 

« Restitution in kind or if this not possible, payment of Sum corresponding to 
the value wish a restitution in kind would bear, the award, if need be of damages 
for boss sustained which would not be covered by restitution in kind or payment in 
place of it, such are the Principe wish would serve to determine the amount of 
compensation for un act contrary to international law »( )114 . 

وبناء على ما سلف، فلا يجوز للدول النّامية التي أبرمت العديد من المعاهدات مع الدول 

الغربية، في مجال تشجيع الاستثمار أن تقدم على تأميم، أو نزع ملكية الاستثمارات المنجزة، 

في إطار هذه المعاهدات لاعتبار أن هذه الأخيرة تضمنت نصوصا تقيد من حرية الدول 

لمتعاقدة في تأميم المشروعات المملوكة لرعايا الدول الأخرى، خلال الفترة المحددة في ا

  .المعاهدة

 1971 فيفري 24هذا الموقف الأخير، أكدته فرنسا اثر قرارات التّأميم الصادرة بتاريخ 

سيد عن الحكومة الجزائرية، حيث عبرت الحكومة الفرنسية من خلال المذكّرة التي بعث بها ال

"Chaban-Delmas "ة تلك التّأميمانتيجة تإلى سفير الجزائر بفرنسا آنذاك، عن عدم مشروعي ،

مخالفتها لالتزامات الجزائر الدولية المترتّبة عن اتفاقيات إيفيان، ومجموعة البروتوكولات 

  .115)(المبرمة في تلك الفترة

التزاماتها  ؤولية الدولة نتيجة مخالفةإذا كان القانون الدولي قد استقّر على فكرة قيام مس

النّاشئة عن معاهدة دولية، فإن الأمر يدقّ فيما لو كان مصدر الالتزامات المخالفة هو العقود، إذ 

إنّه يثور تساؤل حول ما إذا كان إخلال الدولة بالتزاماتها النّاشئة عن هذه العقود، يعد إخلالا 

  بالتزام دولي من عدمه؟

حث في أحكام قضاء التّحكيم في مراحله الأولى، يكشف عن الوصف الذي ألحقه إن البا

 حيث إن مثل هذا .هذا الأخير بالعقود، التي تمنح الدولة المضيفة بموجبه امتيازا لشركة أجنبية

الاتّفاق لا يعتبر في حكم المعاهدات الدولية، بل هو عقد من عقود القانون الداخلي، وتبعا لذلك 

 ه النّاشئة عنه لا يعد إخلالا بالتزام دولي، وهذا هو الموقف الذي أكّدتتالإخلال بالالتزاماف

                                                 
  .19، مرجع سابق، ص ...أحمد خيرت سعيد، التّأميم وملكية الأجانب/ د -  114
  .ROUSSEAU Charles,Chronique des …, op.cit, p. 781: للاطّلاع على مضمون هذه المذكرة راجع - 115
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العقود الّتي تبرمها الدولة بغير صفاتها : " بقولها1929محكمة العدل الدولية الدائمة عام 

أساسها من القانون الداخلي تستمد ،116)("كشخص دولي.  

، في النّزاع 1952 يوليو22ل الدولية الدائمة بتاريخ وفي حكم صادر عن محكمة العد

القائم بين الحكومة البريطانية، والحكومة الإيرانية، عندما قضت بعدم اختصاصها، النّظر في 

النّزاع تأسيسا على أن الحكومة البريطانية لم تكن طرفا في هذا الاتّفاق، وأنّه ليس اتّفاقا دوليا، 

  .117)(لا يمكن أن يتولّد عنه التزام دولي بحسب طبيعتهولكنّه عقد امتياز 

رغم استقرار القضاء الدولي التّقليدي في مراحله الأولى على إنكار الصفة الدولية 

للالتزامات النّاشئة عن عقود الامتياز على النّحو السالف عرضه، إلاّ أنّه لم يتم الاستقرار على 

، والقضاء الدولي بين 118)(بريره في التّسوية التي قام بها الفقه ويجد هذا الموقف ت.هذه الفكرة

كل من المعاهدات، وعقود الامتياز، فيما يخص الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزامات الناشئة 

ة بالالتزام ةعن كل واحد منهما على حد سواء، والمتمثلة في قيام المسؤوليولة المعنية للدوليالد 

  .   المخالف

 أن القانون الدولي التّقليدي، اعتبر الشركة صاحبة الامتياز مثلها ىوبهذه الصورة ننتهي إل

مثل الدولة، شخص من أشخاص القانون الدولي، وهذا هو الموقف الذي نلمسه من حكم تحكيم 

  .، السالف عرضها1958سنة  "RAMCOA"الصادر في قضية 

باعتباره من أبرز الأحكام التي  " Saphir" إلى حكم وفي هذا الصدد لا يفوتنا أن نشير 

 لتأكيد الموقف السابق عرضه، وذلك من خلال تأكيده على ضرورة احترام ايشار إليه

الالتزامات الناشئة عن العقد، لكون قاعدة القوة الملزمة للعقود، تعد أساس كل رابطة 

    .119)(تعاقدية

                                                 
 . 43، ص 1، مرجع سابق، هامش رقم ...شام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبيه/ د -  116
 .91، مرجع سابق ص ...الأمين شريط، حقّ السيادة الدائمة/  د-  117
هناك :  الدولة عن إخلالها بالتزاماتها العقدية التي يكون مصدرها العقد إلى ثلاثة اتجاهاتة ينقسم الفقه إزاء تحديد مسؤولي- 118

 الدولة في هذه ة الدولة، اتجاه ثاني يرى أن مسؤوليةاتجاه متشدد، يرى أن كل مساس بالعقد يعد سببا لانعقاد مسؤولي
الحالة لا تقوم إلاّ إذا كانت المخالفة الصادرة عن العقد تشكل بحد ذاتها فعلا دوليا غير مشروع، والاتجاه الثالث الذي 

 ذاته يعد مكونا لمخالفة في القانون الدولي، على أن تحقّق هذه المخالفة تتوقف على يرى أن عدم تنفيذ العقد في حد
للاطّلاع على هذه  ". Prosper Weil" مضمون قواعد القانون الدولي التي تنظم العقود، وهو الاتجاه الذي يدافع عنه 

   .583 -561جع سابق ص ص، مر...حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول / -د: الآراء راجع
   .565، مرجع سابق، ص... الحداد، العقود المبرمة بين الدولدحفيظة السي/  د -  119
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ر الظروف كاستثناء- اثانيعن قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق نظرية تغي :  

 الدولة لالتزاماتها الدولية على النحو الذي موإن كان الفقه قد أكّد على مبدأ ضرورة احترا

 التي يمكن فيها للدولة التّحلّل من التزاماتها، وذلك تبيناه أعلاه، إلا أنّه أشار إلى بعض الحالا

  . ت في ظلّها بهذه الالتزامات الّتي ارتبطفنتيجة لتغير الظّرو

الموقف الذي تمسك به الفقه الاشتراكي، للتّوصل إلى مشروعية إجراءات التّأميم  وهذا هو

الّتي اتّخذها الاتّحاد السوفياتي بالمخالفة للالتزامات المقررة، بموجب المعاهدة الدولية الّتي 

   .أبرمتها الحكومة القيصرية

ون نظرية تغير الظّروف، السند القانوني الوحيد لإنهاء المعاهدات، وبهذه الصورة تك

 وإن كانت .والعقود الّتي تقيد حقّ الدول في نزع الملكية، وبسط سيطرتها على ثرواتها الطّبيعية

هذه النّظرية قد أثارت مشاكل متعددة في شأن مدى إعمالها في مجال الأعمال، مثل أن تكون 

 على أن جانبا من .أن تكون خارجة عن إرادة الأطراف ير متوقّعة سلفا، أوهذه الظّروف غ

الفقه الحديث يشير إلى أنّه يكفي في هذا الصدد أن تكون الظّروف قد اختلفت اختلافا جوهريا 

  .120)(عما كانت عليه عند إبرام المعاهدة

حديثة الاستقلال في تأميم وإعمالا لهذه الفكرة، أكّد جانبا من الفقه الحديث حقّ الدول ال

ملكية المشروعات الأجنبية المكتسبة خلال الفترة الاستعمارية، حتى ولو قيد حقّ الدولة في هذا 

الصدد بموجب اتّفاقية سابقة، لاعتبار أن التأميم في هذه الحالة ذات بعد إصلاحي الهدف منه 

  .آثارههو القضاء على الوجود الاستعماري بكلّ أشكاله، و

 الّتي أقبلت تومثل هذا الموقف الأخير، تم التّمسك به من طرف البعض لتبرير التّأميما

عليها الحكومة الجزائرية، حيث أن الظّروف الاقتصادية الّتي عرفتها الجزائر كانت تتطلّب 

د جالية ، بالإضافة إلى أن اتّفاقيات إيفيان كان مبررها وجو1965بالضرورة مراجعة اتّفاق 

أوروبية كبيرة في الجزائر، فعندما رحلت، لم يعد للاتّفاقيات من مبرر، ومن ثم فإن تطبيق 

   .121)(قاعدة تغير الظّروف أمر في محله

  الفرع الثاني

  )الرخو(مضمون قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق في القانون الدولي الحديث 

                                                 
  .41، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د -  120
  .213، مرجع سابق، ص ...الأمين شريط، حقّ السيادة الدائمة/  د-  121
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 السابق لنا - 1958 صدرت خلال فترة ما بعد يتّضح من دراسة أحكام التّحكيم الّتي

 أنّها أخذت بنظرية تدويل العقود، تطبيقا لقرارات - عرضها في الفرع الأول من هذا المطلب 

الجمعية العامة للأمم المتّحدة الّتي زامن صدورها نفس الفترة، والّتي كانت في الحقيقة أمر 

ول ةمستوحى من استراتيجية للد122)(المضيفة التّنمي.  

، الذي ينص في فقرته الرابعة على عرض الخلافات 1803وقد عبر عن هذا المعنى قرار

الّتي قد تنشأ بصدد نزع الملكية، أو التّأميم باتّفاق الدول المعنية على التّحكيم، أو التّسوية 

أكّدت على ضرورة القضائية الدولية، دون أن ننسى الفقرة الثّامنة من نفس الإعلان، الّتي 

وهو الأمر الذي يجعل من 123)(احترام الدول للعقود الّتي أبرمتها الشّركات الأجنبية بحسن النّية

ولية تخضع لأحكام القانون الدهذه العقود اتّفاقات دولي. 

على الرغم من الدور الذي لعبه الإعلان المذكور أعلاه، في تدويل العقود لفترة زمنية 

إلاّ أن الوضع لم يكن ليدم طويلا، إذ إنّه ما إن حقّقت البلدان النّامية الوزن الذي كانت معينة، 

تفتقر إليه في الجمعية العامة، حتّى عملت على تغيير مضمون القرارات الأممية وتوجيهها على 

  .124)(النّحو الذي يتماشى، وظروفها الاقتصادية

محكمة التّحكيم الفاصلة، في النّزاع القائم بين الأمر الذي لقي تطبيقا له من طرف  وهو

 مارس 24بموجب الحكم الصادر بتاريخ " X"، والشّركة البترولية"Y"كلّ من الدولة

1982)(. إذ إنّه لا يفوتنا في هذا الصدد، أن نشير إلى الأهمية الّتي يكتسبها هذا الحكم، 125

 حول قرارات التّحكيم الفاصلة في التّأميمات ولاسيما وأنّه تدخل في مرحلة احتدم فيها النّقاش

 الفرنسية باعتباره جاء توتلك الفاصلة في التّأميما) Texaco-calasiaticخاصة قضية ( اللّيبية 

 . للنّطق بالقانون لا تطبيقا له

                                                 
 .184 ص  المرجع نفسه،-  122

123 - Voir : Résolution 1803de l’assemblée générale de l’O.N.U, op.cit.  
 

  .راجع المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل -  124
125 - Voir : KAHN Philippe, Contrats d’Etat…,op.cit, pp. 844 - 868. 

 55



ويجد هذا الموقف الأخير تبريره في الحلّ الذي جاء به هذا الحكم، وذلك حينما اعترف 

، وذلك على الرغم من احتواء العقد الذي منح "X"في تأميم الشركة البترولية " Y"لةبحقّ الدو

  .126)(بموجبه الامتياز للشّركة المعنية على بنود الاستقرار

إن مثل هذا الحكم يجر بنا إلى الإقرار بعدول القضاء الدولي عن موقفه السابق بشأن 

الدولية عنها، وهو الأمر الذي يؤدي بالتّبعية إلى تجريد تكييف عقود الدولة، وذلك بإلغاء الصفة 

الالتزامات النّاشئة عنها من الصفة الدولية، وبالتّالي عدم قيام مسؤولية دولية للدولة نتيجة لخرق 

  . هذه الالتزامات

ي مفعول ف ومن هنا يبرز لنا التّراجع الذي سجله مبدأ قدسية الاتّفاق الذي لا يكون ذو

القانون الدولي، إلاّ إذا تم الاتّفاق وفقا للقانون الدولي، وبين أشخاصه، كما لا يتمتّع العقد الذي 

الاعتباري مع الدولة بأية قدسية عمليا، إذ يقع تحت طائلة امتيازات  يبرمه الشّخص الطبيعي، أو

  .127)(ساوي أشخاصهء الذي لا يحدث في القانون الدولي لتيالسلطة العامة، الشّ

إخلال الدولة بتعهداتها المقررة  وبناء على ما سلف، فإن الأمر الذي لا شك فيه، هو
بمقتضى المعاهدات الدولية في شأن الامتناع عن تأميم مشروعات أجنبية معينة يعقد مسؤوليتها 

د مخالفا لالتزام دولي الدولية، باعتبار أن إقدام الدولة على تأميم مثل هذه المشروعات، يع
  .128)(سابق، مما يخلع عن إجراءات التّأميم في هذا الفرض صفة المشروعية

  الفرع الثالث
  موقف المشرع الجزائري من قيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق

إن البحث عن موقف الحكومة الجزائرية من مبدأ عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق، كقيد 
ى حرية الدولة في اتّخاذ إجراءات نزع الملكية، يكشف لنا عن تباين موقفها الحديث، يرد عل

على نطاق ضيق عما كان عليه في الفترة الّتي عقبت مباشرة استرجاع الدولة الجزائرية  ولو
لسيادتها، ففي حين رفضت الحكومة الجزائرية الالتزام بقيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق، 

، عدلت عن موقفها هذا مؤخّرا، مثلما نلمس ذلك على )أولا(عقب استرجاعها لسيادتها مباشرة 
  ). ثانيا(مستوى نصوص قوانينها الاتّفاقية 

                                                 
 مثلا، اتخذت موقفا مخالفا لهذا الموقف حينما اعترفت بسمو بنود  الليبيةت في حين أن محاكم التحكيم الفاصلة في التأميما- 126

 .الاستقرار التي تضمنتها العقود التي اكتسبت بموجبها الامتيازات محل التأميم
 .196، مرجع سابق، ص ...الأمين شريط، حقّ السيادة الدائمة/  د-  127
 .46 مرجع سابق، ص، ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/  د-  128
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  :  رفض الحكومة الجزائرية سابقًا الالتزام بقيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق-ولا أ
ة، مثلما بيرغم التّأييد، والاستقرار الذي لقيته فكرة القووليات الدة للاتّفاقيناه في نّة الإلزامي

الفرع الثّاني من هذا المطلب، إلاّ أن الحكومة الجزائرية عبرت فعليا عن رفضها لأي مفعول 
كان لما يسمى بمبدأ القوة الإلزامية للاتّفاقيات الدولية، الّتي أبرمت قصد المساس بالسيادة 

كاتّفاقيات انتقالية ) EVIAN( واعتبرت بذلك اتّفاقيات إيفيان ،(Pacta sunt servanda)الوطنية
بين دول ذات ) في ظلّ التّبعية، والاستعمار، والقوة( تستهدف تحت غطاء تعاون متساو) أيلولة(

ة لإبقاء الوضع على حاله بشأن الرقابة الفرنسية على الموارد الطبيعي) شكليا، ووهميا(السيادة، 
الجزائرية، وتعيق بذلك ممارسة حقّ تقرير المصير الاقتصادي للدولة الجزائرية الحديثة 

  .129)(الاستقلال

، الّتي أقبلت عليها بتاريخ توقد جسدت الحكومة الجزائرية موقفها هذا من خلال التّأميما

  .، السابق الإشارة إليها في المبحث الأول من هذا الفصل1971 فيفري 24

بين 130) (بهذه الصورة اعتبرت التّجربة الجزائرية في هذا المضمار، تجربة نموذجيةو

 الإصلاحية، باعتبارها لم تقتصر على تأكيد التّطبيق الفعلي للحقّ المعلن عنه، بموجب تالتأميما

يم، التّأم(، والمتمثّل في حقّ الدولة ذات سيادة في اتّخاذ إجراءات نزع الملكية 1803الإعلان 

 - ، بل برهنت أيضا على تخلّص الدولة الجزائرية من إحدى القيود 131)()نزع الملكية، التّسخير

 المتمثّلة - الّتي حالت لوقت طويل دون ممارسة الدول الحديثة الاستقلال لحقّها في نزع الملكية 

  . في المعاهدات اللاّمتساوية لكون هذه الأخيرة تشكّل حواجز ذات أهمية خاصة

وبناء على ما سلف، نكون قد أبرزنا موقف الحكومة الجزائرية الرافض للقوة الإلزامية 

للالتزامات التّعاقدية السابقة، كأساس لحرمانها من ممارسة إحدى حقوقها السيادية الجوهرية، 

المعاهدة والمتمثلّة في نزع الملكية، وذلك حينما ضربت عرض الحائط الالتزامات النّاشئة عن 

، التي تربطها بالحكومة الفرنسية واضعة سيادتها الطبيعية فوق كل )اتّفاقيات إيفيان(الدولية 

والواقع أن مثل هذا الموقف يجد تبريره في اقتناع الدولة الجزائرية بعدم شرعية هذه . اعتبار

الاتّفاقيات والأهداف الّتي تسعى  الّتي أبرمت في ظلّها هذه فالاتّفاقيات، وذلك بالنّظر إلى الظّرو

إلى تحقيقها، والمتمثّلة في إبقاء الوضع على حاله فيما يخص السيطرة الفرنسية على الثّروات 

   .االطبيعية للدولة الجزائرية وتبعيته
                                                 

 .90، مرجع سابق ص ...ولي جديدد نحو تنظيم اقتصاديكاشير عبد القادر ، /  د-  129
 .208، مرجع سابق، ص ...الامين شريط، حقّ السيادة الدائمة/  د-  130

131 - Voir : Paragraphe 4 de la Résolution 1803, de l’assemblée générale de l’O.N.U, op.cit. 
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 تكريس المشرع الجزائري لقيد عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق بموجب القانون -ثانيا
  : الاتّفاقي

سجلت الحكومة الجزائرية تراجعا ملحوظا بخصوص موقفها الرافض لقيد عدم مخالفة لقد 

كان  التزام تعاقدي سابق، ويجد هذا الحكم تبريره في تكريس المشرع الجزائري لهذا المبدأ، ولو

 كما -ذلك على نطاق ضيق بالمقارنة مع باقي شروط المشروعية الأخرى لنزع الملكية 

 على مستوى الاتّفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية - ي حينه سنكشف عن ذلك ف

  .في مجال الحماية، والتّشجيع المتبادلين للاستثمارات الدولية

وفي هذا الصدد، نصت المادة الخامسة في فقرتها الثّانية من الاتّفاقية المبرمة بين كلّ من 

  :، على أنّه132)(رنسيةالحكومة الجزائرية، والحكومة الف

متعاقدان تدابير نزع الملكية، أو«  ّرفان  إلاّ إذا كان ذلك بسبب ...  التّأميم، لا يتّخذ ال
المنفعة العامة، بشرط أن تكون هذه التّدابير قد اتّخذت طبقا لإجراءات قانونية، وأن لا تكون 

  .  »مخالفة لالتزام خاص تمييزية، أو

ال ط

                                                

لرابعة من الاتّفاقية المبرمة بين كلّ من الحكومة الجزائرية وحكومة كما نصت المادة ا

  : في فقرتها الثّانية على أنّه 133)(الاتّحاد البلجيكي اللاكسمبورغي

يجب أن لا تكون  ... المصلحة الوطنية،  المنفعة العامة، والأمن، أوفإذا كانت ظرو« 
  .» ...اصهذه الإجراءات تمييزية، ولا مخالفة لالتزام خ

ومن هنا، يبرز لنا الطّابع المميز للاتّفاقيات المذكورة أعلاه، بالنّظر إلى توسعها في 

شروط مشروعية إجراءات نزع الملكية، وذلك حينما أضافت شرط عدم اتخاذ الإجراء النّازع 

ة بالمخالفة مع التزام خاصللملكي.  

 
، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية 02/01/1994، مؤرخ في 01 – 94رئاسي رقم  مرسوم - 132

، ج 13/02/1993الجزائرية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن التشجيع، والحماية المتبادلين للاستثمار، المؤرخ في 

 .1ر، عدد 
، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية 15/10/1991 مؤرخ، في 345– 91 مرسوم رئاسي رقم -  133

الجزائرية، والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللاكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع، والحماية المتبادلة للاستثمارات، المؤرخ 

 .49، ج ر، عدد 24/04/1991في 
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ى تنبؤ هذه الاتّفاقيات بوجود مثل هذا ومثل هذا الموقف الأخير، يعود في الحقيقة إل

 من المرسوم 15الالتزام الخاص، وذلك بالنّظر إلى ورود إمكانية إبرام اتّفاق خاص في المادة 

والملاحظ أن الالتزام الخاص هنا هو عقد يبرم بين 134).( السالف ذكره12 – 93التّشريعي رقم 

   « Les contrats d’Etats »" بعقود الدولة"عرف المستثمر، وإحدى الدول المتعاقدة، أي ما ي

وبناء على ما سلف، لا يجوز أن يخضع هذا الالتزام الخاص لإجراءات نزع الملكية، إذا 

   .135) (ما اتّفق الأطراف على ذلك

الواردة في " التزام خاص"أن عبارة " مهدي هارون"وفي هذا الصدد، يرى الدكتور 

علاه، عبارة غامضة تترك مجالا واسعا للشّك حول مدلولها، حيث أنّها الاتّفاقيات المذكورة أ

تثير تساؤلا جوهريا مفاده، هل يجب أن نرى في العبارة المقصودة التزام رسمي بعدم التّأميم، 

  أم أنّها قصدت بذلك بنود الاستقرار؟

طوي عليها مثل هذه  في هذا الصدد، أن نشير إلى الأهمية الخاصة التي تناإذ إنّه لا يفوتن

الذي ينتج عنه عدم مشروعية قرار  التّفرقة، باعتبار أن وحده الالتزام الخاص بعدم التّأميم، هو

  .Aminoil")(136"نزع الملكية، مثلما عبر عن ذلك حكم 

 أن يفهم من العبارة المقصودة زوكنتيجة لما سلف عرضه، يرى نفس الدكتور أنّه لا يجو

دم التّأميم، بالنّظر إلى ما ينطوي عليه مثل هذا الاعتقاد من خطورة بحكم التزام مفترض بع

  .137)(تقييده لسيادة الدول في اختيار السياسة الاقتصادية التي تسير عليها

ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن موقف المشرع الجزائري لم يعرف استقرارا 

ي سابق، فإذا كان هذا الأخير مكرس من خلال بخصوص مبد أ عدم مخالفة التزام تعاقد

                                                 

لا

  : على أنّه12 - 93  رقم من المرسوم التشريعي15 تنص المادة -  134

سيما من حيث حجم المشروعيمكن  « من  ...أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، 
 .» ...امتيازات إضافية طبقا للتشريع المعمول به، ويترتب عليها إبرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر

 .116، مرجع سابق، ص ...لجزائرعليوش كربوع كمال، قانون الاستثمارات في ا/  د-  135
 .461 – 459 ص ، مرجع سابق، ص... راجع في هذا الصدد، حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول-  136

137 - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements…, op. cit, p. 558. 
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الاتّفاقيات المذكورة أعلاه، فإن الوضع لم يكن كذلك لباقي الاتّفاقيات الأخرى، وذلك على الرغم 

  .138)(من أنّها أبرمت تقريبا في الفترة نفسها

ا افترضنا في مثل هذه والواقع أن مثل هذا الموقف، يدفع بنا إلى التّفكير في الأسباب التي وراءه، فإذ

الوضعية، رغبة المشرع الجزائري في التّخلي عن تكريس هذا الشّرط كقيد يرد على حرية الدولة في اتّخاذ 

إجراءات نزع الملكية، فإن المواجهة الّتي ستتلقّاها مثل هذه الفرضية، هي تكريس هذا القيد في الاتّفاقيات 

ولو أن . 139)(ائرية في مجال الحماية، والتّشجيع المتبادلين للاستثماراتالمبرمة حديثا من طرف الحكومة الجز

  .140)(في الحقيقة لا ينطبق على جميع هذه الاتّفاقيات) تكريس القيد ( هذا الحكم 

ومن هنا يبرز لنا بوضوح التّردد الذي عرفه موقف المشرع الجزائري بخصوص هذا الشّرط، ولعلّ 

 يعود إلى عدم اقتناع المشرع بهذا القيد كشرط لمشروعية قرار نزع –نا الشّخصي  حسب رأي–السبب في ذلك 

  . الملكية من جهة، ورغبته في توفير أقصى قدر ممكن من الحماية للاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى

  المطلب الثاني

  قيد عدم التفرقة

  اتخاذ إجراءات نزع الملكية، في مواجهة  فكرة حق الدولة في ى علإذا كان القانون الدولي، قد استقر

أملاك الأجانب، فمن المسلم به أن الدولة ملزمة باحترام مبدأ المساواة، وعدم التّمييز، عند ممارستها لهذا 

أن جانبا من الفقه قد أكّد على نسبية هذا المبدأ مستندا في ذلك على عدة مبررات  ، ولو)الفرع الأول(الحق 

وقد أكّد المشرع الجزائري تكريسه لقيد المساواة، وعدم التّفرقة من خلال نصوص القوانين . )الفرع الثّاني(

الداخلية، ومختلف الاتّفاقيات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع الدول الأخرى في مجال حماية، وتشجيع 

 الفرع الثّالث(الاستثمار الأجنبي.(  
                                                 

، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين 1991 أكتوبر 5 مؤرخ في 364 -91راجع مثلا المرسوم الرئاسي رقم  - 138
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية الإيطالية حول الترقيةّ، والحماية المتبادلين 

 .46، ج ر، عدد 1991 ماي 18للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ 
، 2001 يوليو23، المؤرخ في 201 – 01لثامنة من المرسوم الرئاسي رقم  راجع في هذا الصدد مثلا، نص المادة ا- 139

يتضمن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية موزمبيق حول 
 25، الصادرة بتاريخ 40، ج ر، عدد 1998 ديسمبر 12الترقية، والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر، في 

 .2001 يوليو
، يتضمن التصديق 2001 يوليو 23، مؤرخ في 211 – 01المرسوم الرئاسي رقم : راجع مثلا بخصوص هذا الموقف - 140

على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع، 
 01 الصادرة بتاريخ 42، ج ر، عدد 1999 نوفمبر 25ستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ والحماية المتبادلة للا

  .2001غشت 
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  الفرع الأول

  فرقةالمقصود بقيد عدم الت

، عبارة حديثة نوعا ما إذ لا وجود لها خلال القرن التاسع عشر إلا "مبدأ عدم التمييز"  

ء في المجال السياسي، فيما يتعلق بحماية يعرضا، فعبارة عدم التمييز استعملت قبل كل ش

أما ظهورها في المجال الاقتصادي، فلم يحدث إلا في أواخر القرن التاسع عشر، . الأقليات

يات المتحدة التي أوجدت هذه النظرية هي التي اغتنمت فرصة اندلاع الحرب لإبراز فالولا

أهميتها، ولاسيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت هذه النظرية دورا في ا هام

    .141)(مجال المفاوضات التجارية

ضيفة للاستثمار ضرورة احترام الدولة الم مؤدى هذا المبدأ في موضوع بحثنا هذا، هو

لمبدأ المساواة، وعدم التمييز عند اتخاذها لإجراءات نزع الملكية بكل صورها، والمقصود من 

نه إذا ما أرادت الدولة المضيفة للاستثمار، أن تقدم على مثل هذه الإجراءات الماسة أذلك 

تي تنشط في بالملكية، فإنها يجب أن تقوم بذلك في مواجهة جميع المشروعات الاستثمارية ال

القطاع الاقتصادي المراد تأميمه، دون أن تستثني من ذلك أي مشروع، وإلا كان تصرفها هذا 

مخالفا للمبادئ العامة المقررة في القانون الدولي، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى قيام 

  .142)( الدوليةامسؤوليته

خاذ إجراءات التأميم  تقوم باتّوتطبيقا لما سبق، فلا يجوز للدولة المضيفة للاستثمار أن

يجعل من الصفة الأجنبية وحدها  في مواجهة ممتلكات الأجانب دون الوطنيين على نحو

مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على 143 )(.المبرر الوحيد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات

ه الحالة ذتأميم في ه النإالحالة التي يكون فيها النشاط المؤمم قد انفرد به الأجانب، إذ 

 على أي إخلال بهذا المبدأ، وذلك بحكم عدم وجود قواعد قانونية دولية يالأخيرة لا ينطو

كما لا يجوز أن تستثني من .144)(ينيتمنع تأميم مصالح الأجانب في قطاع لا ينشط فيه الوطن
                                                 
141 - BOUALIA  Benamar, La CNUCED et le nouvel ordre..., op.cit, p. 14. 

 عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني/ د: المعروض في مؤلّف " White" راجع في هذا الصدد موقف - 142

 .266، مرجع سابق، ص ...للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النّمو

      - ا مراعاة المساواة في مقدار التعويض الذي تمنحه الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تبيح يقتضي هذا المبدأ أيض

 .17 ، مرجع سابق، ص...ية الأجانباحمد خيرت سعيد، التّأميم وملك/ د: عن .أو تجيز هذه التفرقة
 .50هشام على صادق، مرجع سابق، ص /  د-  143
 F.AMERASINGHE Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies :مشار إليه في مرجع" White"  رأي-  144

pétrolières de Ceylan…, op, cit, p. 407.                                                            

 61



الكيها، أو هذه الإجراءات الماسة بالملكية، أخذ المشروعات أو مجموعة منها بسبب جنسية م

على اختلاف الجنس، أو الثقافة، أو المعاملة بالمثل، مثلما أقر أي سبب كان، كأن تكون بناء 

 .145)(بدلك بعض علماء القانون الدولي

 تإثر التأميما" PETIT Pièrre"وقد أثير هذا المبدأ من طرف وزير خارجية سويسرا 

، لكونها تضمنت 1947للسويسريين عام ضد الأموال المملوكة " تشيكوسلوفاكيا" التي أجرتها

  .تمييزا ضدهم

عبرت عنه الولايات الأمريكية بمناسبة التّأميمات الّتي أقبلت عليها نفسه والموقف 

الحكومة الرومانية في مواجهة المشروعات الصناعية للأجانب بما في ذلك المشروعات 

  .146)(الأمريكية باستثناء المشروعات السوفياتية

نه بعدما كيفت الشركة إحيث " ETHYL-CO"كما أثير هذا المبدأ أيضا من طرف الشركة

المعنية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية في مواجهتها بإجراءات نزع الملكية، أثارت 

وذلك . أيضا مخالفة الحكومة الكندية لمبدأ معترف به دوليا، وهو مبدأ المساواة، وعدم التمييز

ى أساس اقتصار اتخاذ هذه الإجراءات عليها دون الشركات الأخرى المملوكة للكنديين، عل

  .147) (وهو ما يجعل بالتالي هذه الإجراءات غير مشروعة

وفي هذا الصدد طرح سؤال جوهري مفاده، هل مخالفة قيد عدم التمييز يتحقق فقط في 

ر أجنبي آخر، أم أن المخالفة حالة نزع ملكية مشروع استثماري مملوك لأجنبي دون مستثم

  نشاطه ؟تتحقق أيضا في حالة نزع ملكية مستثمر أجنبي، وترك مستثمر وطني يستمر في 

لقد اعتبر القضاء الدولي التفرقة التي يكون أساسها الجنسية، أفضل مثال للتفرقة وهذا هو الموقف 

فمثلا  .ا هنا على سبيل المثال لا الحصرالذي نلمسه من الأحكام الفاصلة في القضايا آلاتية التي أوردناه

 : أنOscar chin case ""  في دعوى1934قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولية سنة 

                                                 
 .100، مرجع سابق، ص ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار/  د-  145
 .50، مرجع سابق، ص . ..هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي،/  د-  146
147  - BACHAND Rémi et ROUSSEAU Stéphanie, l’investissement international et les 

:  consultable sur le site, Enjeux politiques et juridiques:  nsdroit humai
bachand/mondialisation/publications/pdf_/site/ca-rd-dd.www://http 
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صورة التفرقة الممنوعة هي التفرقة القائمة على أساس الجنسية، والتي تتضمن معاملة مختلفة " 

  .148)("بسبب الجنسية بين أشخاص ينتمون إلى مجموعات وطنية مختلفة

، حينما قامت تشيكوسلوفاكيا 1942وهو ذات الموقف عبرت عنه محكمة استئناف نورمبرج عام 

  :ه جاء الحكم الفاصل في هذه القضية كما يلينّإإذ . بمصادرة ممتلكات بعض الألمان

« The principal that no person shall be deprived of his rights for reasons of nationality, forms 
part of the legal orders of all states and of their mutual             )(149Relationships».  

 1954سنة " Anglo-Iranian oil co.V.S.U.P.O.R.co" كما قضت محكمة روما المدنية في قضية

أن :  

ة معينة أ جنس القوانين التي تنطوي على تمييز، والصادرة عن كره للأجانب، أو الأشخاص من ف «
اجتماعية معينة،  يمكن تطبيقها في إيطاليا بسبب تعارضها  معين، أ للأشخاص المنتمين لفئات سياسية، أو

أمام القانون، فهذا المبدأ المعترف به في الفكر الدولي  مع المبدأ المعترف  دوليا، والذي يسوي بين الأفراد
 » دول عديدةمقبول بصفة عامة من الفقه، والقضاء في

و ئ
لاو

به

ق ق

                                                

)(150.   

 Banco"national de cuba"كذلك قضت المحكمة العليا في الولايات المتّحدة الأمريكية في قضية 

V.Sabbatino et AL  حيث أن قرار نزع الملكية الكوبي لم يقصر فقط في منح تعويض « : 1964سنة
مناسب، وإنما يتضمن أيضد اعتدى ا ضد مواطني الولاياتا غرضا ثأريا، وتمييز د حكم بأن القرار   المتحدة، 
  .151)(» على القانون الدولي

بريتشن بتر "وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشير إلي حكم التحكيم الفاصل في قضية 

 من طرف محكم سويدي الجنسية، الذي اعتبر 1973أكتوبر 10 خالصادر بتاري (BP)"موليو

 (BP)يبية في مواجهة الامتيازات البترولية للشركة  التي أقبلت عليها الحكومة اللتالتأميما

تأمينات غير مشروعة بدون أية مناقشة ممكنة نتيجة مخالفتها للقانون الدولي، وذلك 

الأمر الذي جعلها بالتالي تحكمية، وتمييزية  خذت لأسباب سياسية بحتة، وهوباعتبارها اتّ

  .152)( ذاتهمنمثلما أقر بذلك حتى المسيرين الليبيي

 
 .100، مرجع سابق، ص ...يفة للإستثمارخالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المض/ د -  148
 .18، مرجع سابق، ص ...احمد خيرت سعيد، التّأميم وملكية الأجانب/ د -  149
  .268، مرجع سابق، ص ...ستثمارات الأجنبيةعصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للا/ د - 150
  .Judicial decisions :Act of state,op.cit,pp.169-177: راجع مضمون الحكم في -  151

152 - JUILLARD Patrick, Nationalisation, RDI, V.02, Dalloz, Paris 1998, p. 9. 
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وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أنه هناك رأي ذهب إلى القول بوجود تمييز 

وآخر غير قانوني ،إذا كان يرمي إلى تحقيق غاية شرعية .قانوني حيث اعتبر التّمييز قانوني 

وهو الموقف الذي .بالإضافة إلى وجود تناسب بين الأهداف المرجوة والإجراءات المتخذة

 الولايات المتحدة الأمريكية حين –السوابق الدولية ،حيث ذهبت لجنة إيران أيدته بعض 

فصلها في النزاع القائم بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإيرانية بمناسبة 

  : تأميم هذه الأخيرة لممتلكات الأولى، بينما تركت شركة يابانية تعمل إلى القول بأنه

 غياب دليل أخر، الاستنتاج بأن المصادرة كانت تفرقة فقط لأن من الصعب على ضوء« 
سه  تصادر ركة أخرى تعمل في المجال الاقتصادي  ياسة . ..هناك  أضف إلى ذلك أن ال

خمكو"إن اللجنة ترفض أن تقرر أن مصادرة . ةالعامة للتّأميم يمكن أن تطبق في مراحل متتالي
 »كانت تفرقة

لم نف سش
 "

                                                

)(153.   

ى ذلك يجب على المستثمر الأجنبي الذي مسه الإجراء النازع للملكية أن يثبت وبناء عل

أن الدولة المضيفة للاستثمار قد اتخذت ذلك الإجراء بسوء النية، وهو ما يجعله بالتّالي 

  .تحكمي حتى يمكن الحكم بعدم مشروعيته

التمييز، نصت تأكيدا لضرورة احترام الدول المضيفة للاستثمار لمبدأ المساواة وعدم 

غالبية الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي على التزام 

الدول المتعاقدة بعدم التمييز حين ممارسة حقها في نزع الملكية، وهذا هو الموقف الذي 

نة للاستثمارات الأجنبية س" Abs – Schawcross"  من مشروع اتفاقية 3عبرت عنه المادة 

، وذلك حين نصها على التزام كل دولة طرف في الاتفاقية بعدم التمييز في الاستيلاء 1959

 من 3على أموال مواطني الأطراف الأخرى الموجودة على إقليمها، كما فرقت أيضا المادة 

 بين نوعين من التمييز، 1967 سنة (OCDE )مشروع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي 

 معاملة تفضيلية عن المعاملة التي توفرها الاتفاقية، وألزمت  المبني على منحفأباحت التمييز

 على أموالهم ءالدول الأطراف بعدم التمييز ضد رعايا الدول الأطراف الأخرى في الاستيلا

  .154)(الموجودة في إقليمها

 
 .101، مرجع سابق، ص ...خالد محمدالجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للإستثمار/ د -  153
 .767 - 266، ص ، مرجع سابق...عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات الأجنبية/  د-  154
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  من الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس9وقد تكرس هذا المبدأ أيضا بموجب المادة 

، كما أوصى التقرير الختامي لاجتماع خبراء تمويل العرب بعدم التمييز 155)(الأموال العربية

 بل وقد نادى به حتى البنك ،156)(في معاملة الاستثمارات العربية بسبب جنسية أصحابها

العالمي، وهذا هو الموقف الذي تجسد من خلال المبادئ التي أعلنها بشان الاستثمارات 

   .157)(الأجنبية

ومن هنا يبرز لنا تأكيد السلوك الدولي على ضرورة احترام الدولة لقيد عدم التمييز حين 

  .استيلائها على الأموال الخاصة المملوكة للأجانب في إقليمها

  الفرع الثاني

  نسبية قيد عدم التفرقة

، وذلك إثر ظهور 1960سجل مبدأ المساواة، وعدم التمييز تراجعا ملحوظا خلال سنوات 

اه ينادي بمشروعية التفرقة في الاستيلاء على الأموال، والمصالح المالية المملوكة اتج

للأجانب، والذي ظهرت آثاره في التقرير الختامي للدورة الرابعة للجنة القانونية الاستشارية 

 منه مشروعية الحق في 12، وذلك حينما ربطت المادة 1961لدول أسيا، وافريقيا سنة 

تأميم أملاك الأجانب، بدفع تعويض طبقا للقوانين، واللوائح،  ملكية، أونزع  اكتساب، أو

   .158)( على أملاك الأجانبءوالأوامر المحلية، دون الإشارة إلى قيد عدم التمييز في الاستيلا

وقد لقي هذا الاتجاه تأييداعتراض على ا أيض ا من طرف الفقه الحديث الذي لم يبد أي

تي اتخذتها بعض الدول، وذلك على الرغم من كونها استهدفت أملاك إجراءات نزع الملكية ال

 في مواجهة المشروعات الهولندية، ارعايا دول معينة بالذات، كتلك التي اتخذتها أندونسي

  . وتلك المتخذة من طرف كوبا في مواجهة المشروعات الأمريكية

ره، مؤكدا على ضرورة عدم لقد برر الفقه الحديث موقفه هذا بنسبية المبدأ السالف ذك

في مواجهة  تطبيقه على حالات أخذ الملكية التي تقدم عليها الدول الحديثة الاستقلال

                                                 
مفيد شهاب، ضمانات الاستثمار والمزايا المقررة له في التشريعات العربية القطرية والاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس /  د- 155

 .8، ص 1983، مصر، 39الأموال العربية في الدول العربية، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 
 .267مرجع سابق، ص، ، ...ظام القانوني للاستثمارات الأجنبيةالنّعصام الدين مصطفى بسيم، / د -  156

157 - MOUSSERON Jean Marc et RAYNARD Jacques et FABRE Rejis et  PIERRE Jean – Luc, Droit du 
commerce international, 2 eme édition, éditions Litec, paris, 2000, p.126. 

 .269مرجع سابق، ص ، …نّظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصةالعصام الدين مصطفى بسيم، / د -  158
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، والتي تم 159)(الممتلكات، والثروات المتواجدة بين أيادي رعايا الدول المستعمرة لها سابقا

. رادتها المنفردةاكتسابها بموجب عقود امتياز وتراخيص منحتها لهم السلطات الاستعمارية بإ

إصلاحي تسعى من خلالها الدول النامية  وذلك بحكم أن أخذ الملكية في هذه الحالة ذات بعد

إلى التخلص من السيطرة الاستعمارية وآثارها، وهو التصرف الذي يعد في الحقيقة خير 

، 160)(وسيلة لتعويض هذه الدول عن الأضرار التي لحقت بها من جراء خضوعها للاستعمار

وتصحيح وضعيات اللاّمساواة بين الوطنين، والأجانب التي فرضتها الظروف الاستعمارية 

 الإيديولوجية النابعة تمضيفا أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة مستغربة مفادها أن التأميما

من عداء لفكرة الملكية الخاصة في ذاتها، والتي تتناول كافة المشروعات الإنتاجية، تكون 

 الإصلاحية التي ت دوليا لاعتبارها سوت في المعاملة بين الجميع، بينما التأميمامشروعة

تستهدف إلغاء الملكية الفردية، وتتوخى مجرد تصفية التراث الاستعماري، وضمان سيطرة 

  .161)(الدولة على مصادر الثروة القومية تعتبر غير مشروعة لإخلالها بمبدأ المساواة

لفقه يرى أن الأخذ بهذا الاستثناء يسمح بإدخال استثناءات مع أنّه هناك جانبا من ا

أخرى على مبدأ المساواة، وعدم التمييز على نحو ينتهي به إلى التشكيك في وجوده كقاعدة 

 .162)(عرفية دولية مستقر عليها

لقد أثبتت الممارسة الدولية اقتناعها بالاستثناء الوارد أعلاه، حينما أقدمت العديد من 

سائرة في طريق النمو على تأميمات خاصة بمصالح الأجانب الناشطين في بعض الدول ال

مييزي هذا، أي طابعها التّ القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني لهذه الدول، دون أن يثير

ولعلّ أهم مثال يمكن أن نثبت به الموقف . معارضة من طرف الدول المعنية بهذه الإجراءات

 التي اتخذتها تونس في تم تبد أية معارضة بخصوص التأميماالأخير، هو سويسرا التي ل

مواجهة مشروعات رعاياها، وذلك بالرغم من كون هذه الإجراءات مخالفة لأحكام اتفاقية 
                                                 

، دار ) التي قد تثور بشأنهتالقانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعا( هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار / د -  159
  .14، ص 2000الفكرالجامعي،مصر،

- 1998قانونية للاستثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة،مصر،هشام خالد، الحماية ال/ د: ا راجع في هذا الصدد أيض ،
 .63ص 

مرجع سابق، ) القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه(هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار / د - 160
  .15ص 

 .53 - 52، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د -  161
 – 64ص  هشام خالد، الحماية القانونية للاستثمارات العربية، مرجع سابق/ د:  مشار إليه في F( Francioni(رأي  -  162

65. 
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حين  "مبدأ المساواة"الاستثمار المبرمة بين البلدين التي تضمنت شرط مراعاة  تشجيع وحماية

  .163)( الطرف الأخر في الاتفاقيةالدولة دولة على أملاك رعايا استيلاء كل

لقد لقي المنطق السابق صدا له في الحكم القضائي الصادر عن القضاء الألماني حين  

 التي أقدمت عليها أندونيسيا في مواجهة المؤسسات الهولندية الذي أكّد تفصله في التأميما

واجهة رعايا الدول بحق على حق الشعوب المستعمرة سابقا في القيام بمثل هذه التفرقة في م

المستعمرة سابقا، على أساس أن مثل هذه التفرقة لا تنطوي على أي إخلال بمبدأ 

 :وقد جاء نص هذا الحكم كما يلي.المساواة

« Le concept d’égalité signifie seulement que des sujets égaux doivent être 
traités d’une manière égale et qu’un traitement différent appliqué à ce qui ne le sont 
pas est recommandable. Pour que cette décision soit objective il suffit que le pays 
autrefois colonisé, adopte à l’égard de son ancien maître une attitude différente de 

celle qu’il adoptera à l’égard des étrangers. 
Non seulement les hollandais et surtout les compagnies coloniales tenaient entre 
leurs mains la plupart des points de production, mais encore ces compagnies 

dominaient le marché mondial par l’intermédiaire du marché hollandais »)(164. 

إن التراجع الذي سجله مبدأ المساواة، وعدم التمييز كقيد يرد على حرية الدولة في 

 على أملاك الأجانب يرجع حسب اعتقادنا إلى رسوخ المفهوم الصحيح لمبدأ السيادة ءالاستيلا

 3281الدائمة في فكر الرأي العام الدولي، مثلما تم التعبير عنه خاصة من خلال القرار رقم 

ثاق الحقوق، والواجبات الاقتصادية للدول السابق لنا دراسته أعلاه، حيث جاءت الخاص بمي

  : المادة الثانية من هذا الميثاق لتؤكّد لنا في فقرتها الثانية على حق كل دولة في

 تنظيم الاستثمارات الأجنبية في حدود ولايتها الوطنية، وممارسة سلطتها عليها وفقا -أ 

حسب أولوياتها، وأهدافها الوطنية، ولن تجبر أية دولة على منح لقوانينها، ولوائحها، و

  .معاملة تفضيلية لاستثمارات أجنبية

 في حدود ولايتها الوطنية، وأن ة تنظيم ومراقبة نشاطات الشركات متعددة الجنسي- ب

 خذ الإجراءات اللازمة لجعل هذه النشاطات مطابقة لسياستها الاقتصادية، والاجتماعية، وهوتتّ

الذي يفيد بكل صراحة حرية كل دولة في معاملة الأجانب، وعدم التسوية في المعاملة بينهم، 
                                                 
163 - HUU-TRU Nguyen, Le réseau suisse d’accord bilatéraux d’encouragement et de protection des 
investissements, Revue générale du droit international public, Editions A.Pédone, tome 92, Paris, 

1988-3, p. 633.  
164 - F.AMERASINGHE Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies pétrolières de Ceylan, op.cit, p. 405. 
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وبين الوطنين، دون أن تكون هذه الحرية مقيدة بقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة 

المعترف به للمال الأجنبي، ولو كانت هذه  المضيفة باحترام قاعدة الحد الأدنى من الحماية

  .نيرة تفوق حتى تلك المعترف بها للوطنيالأخي

ومن هنا يبرز لنا بوضوح الدور الخاص الذي لعبه مبدأ السيادة الاقتصادية في إبراز 

 لوقت طويل شرطا جوهريا لصحة الطابع النسبي لمبدأ المساواة وعدم التمييز، الذي ظلّ

  . نزع الملكيةإجراءات

ن الاستثناء المشار إليه أعلاه لا يخص إلا وفي هذا الصدد لا يفوتنا أن نشير إلى أ

 الأصل نإإجراءات نزع الملكية التي تقدم عليه الدول النامية بحكم وضعها الخاص، حيث 

يظل هو عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات الماسة بالملكية بالمخالفة لهذا المبدأ، مع الإشارة 

 فقط على مجرد التسوية في رلا يقتص) مييزمبدأ المساواة وعدم الت( إلى أن إعمال هذا المبدأ 

المعاملة بين كل من الوطنيين، والأجانب، لاعتبار أنّه إذا كان للدولة أن تعامل رعاياها على 

 لها في أي حال من الأحوال أن تهبط في معاملة الأجانب عن زه لا يجوالذي تراه، فإنّ النحو

  .165)(الدوليالحد الأدنى من الحقوق المقرر لهم وفقا للعرف 

 لنا سوى أن نؤكد على احتفاظ الممارسة ى لا يبق،وعلى ضوء كل ما سلف لنا عرضه

الدولية بهذا القيد كشرط لمشروعية إجراءات نزع الملكية، وهذا هو الموقف الذي عبرت عنه 

، بما في 166)(العديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي

  . ك تلك المبرمة من طرف المشرع الجزائري على النحو الذي سنكشف عنه أدناهذل

  الفرع الثالث

  تكريس المشرع الجزائري لقيد عدم التفرقة

 على ءإن الحديث عن موقف المشرع الجزائري من قيد عدم التفرقة، حين الاستيلا

 القانونية التي الملكية عامة، وأملاك الأجانب خاصة، يقتضى منا الرجوع إلى النصوص

                                                 
  .54، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 165

، الّتي L’ALENA) ( من اتفاق التبادل الحر شمال أمريكا1110: ع في هذا الصدد مثلا نص المادة راج - 166
regulation/nac-tna/ca.gc.maeci-dFait.www://http- :يمكن الإطّلاع عليها في موقع الأنترنت الآتي

pas.fr 
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لا( من الدستور إلى التشريعات العادية تناولت موضوع نزع الملكية، بدءونصوص )أو ،

  ). ثانيا(الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي 

   :ةالداخليبموجب نصوص القوانين فرقة قيد عدم التّ  تكريس– أولاً

 على ءس المشرع الجزائري لقيد عدم التفرقة عند الاستيلاقبل البحث في مسألة تكري

الملكية من خلال نصوص التشريعات العادية، نحاول بحث هذه المسالة أولا من خلال 

، 1989 من دستور الجزائر لسنة 20و 17النصوص الدستورية، ونخص بالذكر المواد 

 المواد لموضوع نزع بحكم تناول هذه 1996 من دستور الجزائر لسنة 20 و17والمواد 

   167)(.الملكية والتأميم

  : على أن1989 من دستور الجزائر لسنة 17تنص المادة 

رض، والمناجم، والمقاطع، «  الملكية العامة هي تلك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن ا
 الوطنية والموارد الطبيعية، والطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية، والحية في مختلف مناطق الأملاك

البحرية، والمياه، والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري، والجوي، والبريد، 
   . »والمواصلات السلكية، وأملاك أخرى محددة في القانون

لأ

                                                

ما يمكن إبداؤه كملاحظة على نص هذه المادة هواقتصارها على تعداد الأموال، 

لى إمكانية إلحاق وصف الأملاك العمومية ببعض الأملاك والنشاطات العمومية مع تركيزها ع

 17الأخرى التي سيحددها القانون، وهي الملاحظة التي يمكن إبداؤها كذلك على نص المادة 

، وذلك بحكم اقتصار هذه الأخيرة كذلك على تعداد الأملاك 1996من دستور الجزائر لسنة 

ة الأملاك العمومية على جميع الأموال، العمومية، والتزام المشرع بالتّدخل لإضفاء صف

  .والنشاطات التي يبلغ الاستغلال فيها درجة الاحتكار الفعلي

  :ت على أنّه السالف لنا ذكرها، فقد نص1989 من دستور 20 أما المادة 

،  »لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي، عادل، ومنصف« 

   . السابق الإشارة إليه1996 من دستور 20أشارت إليه المادة وهو ذات الحكم 

تبقى الملاحظة الجوهرية التي يمكن إبداؤها على مجموع هذه النصوص، هو غياب 

  .الإشارة فيها إلى قيد عدم التفرقة حين ممارسة الدولة لحقّها في نزع الملكية
 

 .راجع الفرع الأول من المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل -  167
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 من 17قام به لنص المادة من خلال التحليل الذي " رشيد زوايميه"لقد توصل الأستاذ 

 ...(، وعلى وجه الخصوص الجملة الأخيرة من هذه المادة1989دستور الجزائر لسنة 

إلى نتيجة مفادها اعتراف المشرع الدستوري بقيد عدم التفرقة ) وأملاك أخرى في القانون

  .  على الملكيةءحين الاستيلا

 بالتّحفّظ -النتيجة لن يكون وفي هذا الصدد يرى نفس الأستاذ أن استخلاص مثل هذه 

نّه إإذ . المشار إليها أعلاه17 إلا من خلال التفسير الصحيح، للفقرة الثانية من المادة -

بالرجوع إلى هذه الفقرة، نلاحظ أن المشرع الدستوري قصد بعبارة الأموال التي يجب على 

، تلك النشاطات المتروكة المشرع التّدخل لإضفاء صفة الأملاك العمومية عليها أي تأميمها

للخواص، والتي بلغ الاستغلال فيها درجة الاحتكار الفعلي، وذلك بغض النّظر عما إذا كان 

صاحب النشاط وطنياا، أم أجنبي.  

وبهذه الصورة يكون المشرع الدستوري قد استبعد كل تمييز بين الأجانب والوطنيين 

  . 168)(النشاطات لا الأشخاص معنى بالإجراء هوجوء إلى إجراء التأميم، بحكم أن ال اللّحين

ا بخصوص نصوص التشريعات العادية، التي تناولت موضوع نزع الملكية، والمتمثلة في كل من أم

  . 169)(نصوص التقنين المدني عامة، وقوانين نزع الملكية خاصة، فإنّها سجلت بدورها غيابا لقيد عدم التفرقة

 من بدء بخصوص هذا القيد على مستوى قوانين تشجيع الاستثمارلم يختلف موقف المشرع الجزائري 

حيث اكتفت جميع النصوص .  السابق لنا الإشارة إليهم أعلاه03-01 إلى الأمر رقم 277-63رقم  القانون

ه التي تناولت إجراءات نزع الملكية في هذه القوانين بتبيان الإجراء النازع للملكية الذي يجوز للدولة الإقدام علي

عدم التفرقة  أفي حالة ما إذا اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة دون أن تبدى أي اهتمام بالإشارة إلى مبد

  . 170)(كقيد يرد على حرية الدولة في هذا الصدد

                                                 
168 - Voir : ZOUAIMIA Rachid, Le régime de l’investissement international en Algérie, op.cit, p. 

428.  
السابق ذكره، ونص المادة ، المتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75 من الأمر رقم 678 - 677: راجع نص المواد - 169

 .، ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، السابق ذكره11 – 91 من القانون رقم 02
  :راجع في هذا الصدد مثلا -  170

  . ، يتضمن قانون الاستثمارات، السابق ذكره284 -66 من الأمر رقم 8 نص المادة –   
  .، ، متعلّق بترقية الاستثمارات، السابق ذكره12- 93 المرسوم التشريعي رقم  من40 نص المادة -  
  .، ، يتعلّق بتطوير الاستثمار، السابق ذكره03-01 من الأمر رقم 16 نص المادة -  

 70



على الرغم من الغياب الذي سجله مبدأ المساواة، وعدم التمييز في النصوص التي تناولت إجراءات نزع 

 أن هذه الأخيرة تضمنت نصوصا خاصة كرست قوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار، إلاّالملكية على مستوى ال

رقم من الأمر10ت مثلا المادة من خلالها مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين الوطنيين، والأجانب، حيث نص  

  :  المتضمن قانون الاستثمارات السالف لنا عرضه أعلاه على أن66-284

المترتبة  نون، ولاسيما  يتعلق بأحكامه الجبائية معترف بها للمؤسسات الأجنبية المساواة أمام القا« 
 من المرسوم التشريعي 38 الموقف الذي تجسد أيضا من خلال نص المادة وهذا هو » تحت المراقبة الأجنبية

  : نهأ المتعلق بترقية الاستثمار وذلك بنصها على 12-93رقم 

أو ما

                                                

المعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الأشخاص الطبيعيون يحظى الأشخاص الطبيعيون و« 
  .171)(» ...والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق، والالتزامات فيما يتعلق بالاستثمار

فاقيتّ الابموجب نصوص القانون تكريس قيد عدم التفرقة - ا ثاني :  

مييز د المساواة، وعدم التّإذا كانت عملية الكشف عن موقف المشرع الجزائري من قي

ا البحث في مختلف  على الملكية على مستوى القوانين الداخلية، قد اقتضت منّءحين الاستيلا

 مواد التشريعات التي تناولت موضوع نزع الملكية، بل وحتى في روح هذه المواد مثلما هو

كذلك بالنسبة لهذه الحال بالنسبة للنصوص الدستورية المعروضة أعلاه، فإن الأمر لم يكن 

حيث جاءت جميع الاتفاقيات المبرمة من طرف الحكومة .العملية على مستوى القانون الاتفاقي

نه إإذ . الجزائرية في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي واضحة بخصوص هذه المسألة

وص بالإضافة إلى تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة، والمعاملة الوطنية في نص

جاءت المواد المتناولة لإجراءات نزع الملكية لتؤكّد بكل وضوح على  ،172)(خاصة مستقلة

ضرورة احترام الدولة لهذا المبدأ على وجه الخصوص حين ممارستها لحقها السيادي المتمثل 

  .في نزع الملكية

 
 .، ، يتعلّق بتطوير الاستثمار، السابق ذكره03-01 من الأمر رقم 14راجع أيضا نص المادة  -  171
،المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية، 345-91 من المرسوم الرئاسي رقم 3راجع مثلا المادة  - 172

 .والاتحاد الاقتصادي اللاكسمبورغي، السابق ذكره
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وفي هذا الصدد، لابأس أن نورد بعض الأمثلة عن هذه المواد التي نؤكد بها موقفنا 
وعليه، تنص المادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة بين كل من الحكومة الجزائرية، . هذا

  :على أنّه ،173)(وحكومة رومانيا

لا يمكن أن تخضع استثمارات مستثمري إحدى الطرفين المتعاقدين المنجزة على إقليم « 
مشار إليه مثل (ابه نزع الملكية، أو لإجراء مش الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء التأميم، أو

  :إلاّ في حالة توافر الشروط التالية) نزع الملكية

راء قانوني مناسب -أ  ج .تتخذ التدابير لأغراض المنفعة العامة وبواسطة إ

ج

                                                

  .  التدابير المتخذة غير تمييزية- ب
 تكون التدابير المتخذة مزودة ومصحوبة بأحكام تنص على دفع تعويض حقيقي - ـ 

  .»...رق دفع هذا التعويضوملائم وكذلك ط

 174)(من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية، والمملكة الإسبانية 5كما تنص المادة 

  : على

أية تدابير ذات خصائص، وآثار مشابهة، والتي يمكن أن  إن التأميم، ونزع الملكية، أو« 
ا لمستثمري الطرف تتخذها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين حيال استثمارات على إقليمه

المتعاقد الآخر، يجب أن تتخذ، بصفة مطلقة، لدوافع المنفعة العامة، طبقا لأحكام قانونية، ولا 
  .» ...يجب أن تكون في أية حالة ذات طبيعة تمييزية

وبهذه الصورة، يكون المشرع الجزائري قد أزال كل شك يرمي إلى التشكيك في اعترافه 

   .ييزبمبدأ المساواة، وعدم التم

  المطلب الثالث

  رض تحقيق منفعة عامةوجود غقيد 

 
 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 328-94مرسوم رئاسي رقم  - 173

 .مة رومانيا، السابق ذكرهالشعبية، وحكو
، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية 1995 مارس 25 مؤرخ في 88-95مرسوم رئاسي رقم  - 174

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة الإسبانية، والمتعلق بالترقية، والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدريد 

 .23، ج ر، عدد 1994  ديسمبر سنة23يوم 
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لقد استقرت قواعد القانون الدولي التقليدي في مجال حماية المال الأجنبي إلى جانب التشريعات الداخلية 

للعديد من الدول على فكرة مفادها، ضرورة احترام الدولة حين إقدامها على إجراءات نزع الملكية لشرط 

  )الفرع الأول( .المنفعة العامة

غير أن الصعوبة في التأكد من احترام الدولة لهذا الشرط على نحو يجعل القرار موضوعيا، وبالنظر إلى 

ما ينطوي عليه مراقبة احترام هذا الشرط من خطورة على سيادة الدول، نادى جانب من الفقه بضرورة 

  )الفرع الثاني. (استبعاد هذا الشرط

 رفضها لمثل هذا الموقف الأخير من خلال الاتفاقيات الدولية ة الدولية الحديث لقد أثبتت لنا الممارسة

المبرمة في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي وهو ذات الموقف اتخذه المشرع الجزائري حينما أكد في 

 خلي، أوجميع النصوص القانونية التي تناولت موضوع نزع الملكية سواء تعلق الأمر بنصوص القانون الدا

   .الاتفاقي، على ضرورة استهداف الإجراء النازع للملكية تحقيق منفعة عامة

  الفرع الأول

  قيد وجود غرض تحقيق منفعة عامة في القانون الدولياستقرار 

قبل الكشف عن مختلف مصادر القانون الدولي التي أشارت إلى ضرورة احترام الدولة 
لإجراء النازع للملكية الذي تقدم عليه، لا بأس أن لقيد توفر غرض تحقيق منفعة عامة في ا

  .نشير أولا إلى المقصود بهذا القيد

يتحقق غرض المنفعة العامة في الإجراء النازع للملكية إذا كان يهدف بصفة حصرية 
إلى تحقيق مصلحة الدولة ككيان عام، أو إحدى هيئاتها الحكومية، أما إذا كان الهدف من 

ق مصلحة فردية لرئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو أحد الأفراد مهما الإجراء هو تحقي
كانت صفته، فلا يتحقق في الإجراء غرض المنفعة العامة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى عدم 

  .مشروعية الإجراء

، بباعث "White"، و"Fridman"، و"Oppenheim"لقد اعترف جمهور الفقهاء أمثال 
الاقتصادية،  الفائدة الاجتماعية، أو المنفعة الوطنية، أو  العامة، أوالمصلحة الغرض العام، أو

  .175)(للدولة باعتبارها ركنا أساسيا لشرعية قرار استيلاء الدولة على أموال الأجانب

                                                 
  .262 - 261عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق، ص -  175

 .262، ص 1 في إسناد هذا الموقف راجع المرجع نفسه، هامش رقم -  
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حيث تنص المادة الأولى من . كما أكّدت العديد من مصادر القانون الدولي على هذا القيد
 للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية ،1952 الإضافي لسنة لالبروتوكو

  : على أنّه

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ces biens.Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité public et dans les conditions 

prévue par la loi et les principes généraux du droit international. 
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les 
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage 
des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts 

ou autres contributions,ou des amendes ») (176.

ا على مستوى مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطرف المبرمة في كما برز هذا القيد أيض
مجال حماية المال الأجنبي، ونخص بالذكر كل من مشروع اتفاقية منظمة التنمية، والتعاون 

   .OCDE()(177( الاقتصادي

، 1803لال القرار لقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اعترافها بهذا القيد من خ
الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، السالف لنا ذكره أعلاه، وذلك حينما أكدت 

النقطة الرابعة من الفقرة الأولى من هذا القرار على أن:  

التأميم، الاستملاك، والمصادرة يجب أن تبنى على أسس، أو أسباب تتعلق بالمنفعة « 
ي، أو المصالح الوطنية، والتي تعتبر ذات أهمية تفوق المصالح العامة، أو الأمن العموم

  .». ..أجنبية الخاصة، أو الشخصية، سواء أكانت محلية، أو

إضافة إلى تكريس هذا الشرط في جميع المواثيق الدولية المعروضة أعلاه، أقرته العديد من 
 من دستور المملكة 11دة الدول في دساتيرها الداخلية، وهذا هو المعنى الذي عبرت عنه الما

  :، وذلك حينما نصت على أنّه1952 جانفي 01الأردنية الهاشمية، الصادر بتاريخ 

 لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل حسب ما يعين في القانون« 
«)(178.  

                                                 
 ,FERBOS Jaque et BERNARD Entoine, L’expropriation des biens : تمت الإشارة إلى هذه المادة في مؤلف-  176

9emeédition, édition le Montier, Paris, 1998, p. 523. 
النّظام القانوني للاستثمارات عصام الدين مصطفى بسيم، / راجع نص المادة الثالثة من مشروع هذه الاتفاقية في مؤلّف د - 177

 .250 – 249 ص ، مرجع سابق،...الأجنبية
  .39هشام خالد، الحماية الدولية للاستثمارات العربية، مرجع سابق، ص /  د-  178
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الإجراء النازع وقد تأكد الموقف المعلن عنه أعلاه، بخصوص شرط توافر غرض المنفعة العامة في 

للملكية الذي تقدم عليه الدولة في مواجهة الأملاك الخاصة عامة، أو الاستثمارات الأجنبية خاصة، من طرف 

  .بعض أحكام التحكيم

  :  بأن1930 الحكم الفاصل في النزاع الواقع بين كل من البرتغال، وألمانيا سنة فقد قضى مثلا

« Le droit des gens impose le respect de la propriété privé, mais il reconnaît à l’Etat le droit de 
déroger à ce principe lorsque son intérêt supérieur l’exige »)(179. 

بناء على ما سلف لنا عرضه أعلاه، يرى البعض أن مثل هذا الموقف بخصوص القيد 

 - )Hull(لمتّحدة الأمريكية محل الدراسة، يتفق مع وجهة نظر وزير خارجية الولايات ا

 الذي اعترف بحق المكسيك في اتخاذ إجراءات -1939بمناسبة الإجراءات المكسيكية عام 

  .180)(نزع ملكية الرعايا الأمريكيين إذا استلزمت ذلك دواعي المصلحة العامة

إن المدقق في مجموع النصوص التي أوردناها أعلاه، لتأكيد موقفنا بخصوص ضرورة 

اف الإجراء النازع للملكية غرض تحقيق منفعة عامة، يكشف عن التباين الملحوظ في استهد

المصطلحات التي عبرت بموجبها هذه النصوص عن الغرض الذي يجب أن يستهدفه الإجراء 

ازع للملكية الذي تقدم عليه الدولة في مواجهة أملاك الأجانب، حتى يكون مشروعا، والتي النّ

 publique" (المنفعة العامة"العموم في كل من مصطلح يمكن أن نحصرها على 

L’utilité()(181المصالح الوطنية"،ومصطلح" (L’intérêt  national)")(182،          ومصطلح

  .Sécurité National()(183( "الأمن الوطني"

إن التباين في المصطلحات الموظّفة للتعبير عن الغرض الذي يجب أن يستهدفه الإجراء 

لكية، برره التطور الذي عرفته فكرة المنفعة العمومية بحد ذاتها والذي ترجع النازع للم

                                                 
179 - F.AMERASING Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies pétrolières…, op.cit, p. 403. 

 
  .33، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 180
 : راجع في هذا الحكم.ماية وتشجيع الاستثمار في مجال ح1965 ظهر هذا المصطلح مثلا في جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها سويسرا قبل - 181

Nguyen, op.cit, p. 629. HUU- TRU 
 -MOUSSERON Jean : تم عرضها فييمن مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف حول الاستثمار الت 2 ظهر هذا المصطلح مثلا في نص المادة - 182

Marc et RAYNARD Jacques et FABRES Rejis et PIERRE Jean- Luc, op.cit,p.127.               
الطبيعية،  اص بالسيادة الدائمة على المواردللأمم المتحدة الخ  الصادر عن الجمعية العامة1803راجع النقطة الرابعة من الفقرة الأولى من القرار رقم  - 183

                   BACHAND Remi et                 :المعروض في (L’ALENA) من اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا 1110ونص المادة 
ROUSSEAU Stéphanie, op.cit., p.23         
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طور الذي عرفته وظيفة الدولة بدورها من دولة حارسة إلى دولة أسبابه في الحقيقة إلى التّ

  .184)(لةمتدخّ

رار نـزع ـ، على أن ق1789 أوت 26لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 

، "La nécessite publique"ان مبررا بدواعي الضرورة العموميـة ـكية لن يكون شرعيا إلا إذا كالمل

    :  من هذا الإعلان بنصها على أن17المعنى الذي عبرت عنه المادة  وهو

« La propriété étant inviolable, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessite 
publique légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et 

préalable indemnité » .)(185  

 المعروضة أ علاه، قد عبرت عن المفهوم جد الضيق لفكرة 17 وبهذه الصورة، تكون المادة 

هورية الفرنسية، لسنة التي تكررت أيضا في دستور الجم)  (la nécessité publiqueالمنفعة العمومية

نّه تطبيقا لهذا الأخير، لن يتحقق غرض المنفعة العامة في الإجراء النازع للملكية، إحيث  .186)(1791

الأمر الذي  إنجاز أشغال عمومية، وهو إلا إذا كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو الدومين العام، أو

ظمة القانونية حين تبريره للمنفعة العامة، يؤدي دائما بالقاضي إلى الرجوع إلى طائفة من الأن

  .187)(المرفق العام بمفهومه الهيكلي والمتمثلة في كل من الدومين العام، الأشغال العمومية، أو

ذات المفهوم الأقصى ضيقا " الضرورة العامة"إذا كانت النصوص السابقة قد وظّفت مصطلح 

 .188)(1804ستور الجمهورية الفرنسية لسنة  من د545 نص المادة نإلفكرة المنفعة العمومية، ف

الذي " L’utilité publique"مصطلح المنفعة العامة  وظفت مصطلحا أكثر توسيعا لهذه الفكرة وهو

ويجد مثل هذا . طور الذي عرفته فكرة المنفعة العموميةر في الحقيقة عن المرحلة الأولى من التّيعب

زع الملكية مشروعا كلما أملته متطلبات سير المرافق  في اعتبار إجراء نهالموقف الأخير تبرير

طور الملحوظ الذي عرفته فكرة المرفق نّه لا يفوتنا أن نشير في هذا الصدد، إلى التّإإذ  .189)(العامة

                                                 
184 - Voir : DEBBASH Charles et BOURDON Jaques et PONTIER Jean Marie  et RECCI Jean-Claude, Droit 

administratif des bien, 3eme édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p .234. 
185 - LABAKIT Georges et LEBBOS Sleiman, L’utilité publique de l’expropriation, Genèse – Etendue – 

limites, LPA, N° 94, 07 août 1991, 380éme année, p. 10.  
186   - FOURDAIN Patrick, Les biens, éditions Dalloz, Paris, 1995, p. 462. 
187  - DEBBASH Charles  et BOURDON Jaques et  PONTIER Jean-marie  et RECCI  Jean-claude, op.cit, p. 

235. 
  .LABAKI T Georges et LEBBOS Sleiman, op.cit,p. 10 : راجع نص هذه المادة في-  188

189  - BERTHIER Odile de Beauregard, Droit administratif des biens, 2eme édition, édition Galino éditeur, 
Paris, p. 357. 
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نتيجة التدخل التدريجي في النشاط ) 20، وأوائل القرن 19أواخر القرن(   العام خلال تلك الفترة

أثر بالتبعية على مفهوم فكرة المنفعة العمومية، بحكم الارتباط الموجود بين الاقتصادي، والذي كان له 

  .الموضح أعلاه هاتين الفكرتين على النحو

لم يتوقف التوسع الذي عرفته المنفعة العامة عند المفهوم الذي عرفته هذه الأخيرة في 

 –ر هذا التوسع مراحلها الأولي من التوسع على النحو السالف لنا عرضه أعلاه، بل استم

 حتّى وصل إلى حد –الاقتصادي  تحت تأثير التدخل الملحوظ، والمتزايد للدولة في النشاط

إلغاء العلاقة التي كانت قائمة بين كل من فكرة المرفق العام، وفكرة المنفعة العامة، لتقترن 

لمنفعة هذه الأخيرة من جديد بفكرة الصالح العام ذات المدلول الأقصى توسيعا لفكرة ا

العمومية مثلما تجلى ذلك بوضوح في مختلف قرارات مجلس الدولة الفرنسي، وذلك حينما 

توافر غرض المنفعة العامة في القرار الخاص بنزع  ب1938 ديسمبر 20قضى مثلا بتاريخ 

 خدمة مرفق ضملكية من أجل إنشاء مرقد للشباب، وذلك رغم عدم استهداف هذا القرار غر

جلس اكتفى في هذه الحالة بانطواء القرار المعني على غرض تحقيق الصالح إذ إن الم. عام

   .190)(العام فقط لإضفاء صفة المشروعية عليه

وبهذه الصورة، نكون قد فسرنا سبب التباين في المصطلحات التي عبرت بموجبها 

فرها نصوص مصادر القانون الدولي المعروضة أعلاه، على فكرة المنفعة العامة الواجب توا

  .في الإجراء النازع للملكية حتى يكون مشروعا

أما بخصوص فكرة الأمن العمومي التي أشار إليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 إلا توسيع لدائرة الأسباب المبررة لمشروعية – حسب اعتقادنا -المشار إليه أعلاه، فما هو

كر في هذا الصدد، أن القرار المقصود هو ثمرة نّه لا يفوتنا أن نذإإذ . إجراءات نزع الملكية 

حركة المطالبة التي قادتها الدول الحديثة الاستقلال من أجل تأكيد حقها في نزع أملاك 

  .الأجانب

وبحكم البعد السياسي لفكرة الأمن العام، وما تعبر عنه من استقرار لكيان الدولة، فقد 

جانب المتواجدة على إقليمها متى تبين لها أن أجيز لهذه الأخيرة الاستيلاء على أملاك الأ

ا على أمنها استمرار تواجد هذه الأملاك تحت سيطرة الأجانب من شأنه أن يشكّل خطر

                                                 
 LAVIALL Christian, Droit administratif des bien, 1ere édition, presse universitaire de :راجع في هذا الصدد - 190

France, Paris, 1996, p.316- 317.                                                                  
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الداخلي، وهو الموقف الذي تمسكت به فعلا ليبيا حين اتّخاذها لإجراءات نزع الملكية في 

  .191)(1971سنة "  BP" مواجهة شركة 

ه في هذا الصدد، أن التحليل الذي قمنا به أعلاه لفكرة المنفعة وما تجدر الإشارة إلي

بلوغ مثل العامة، لا يعني بتاتا استقرار الدول على مفهوم موحد لفكرة المنفعة العامة، لأن 

ظر إلى افتقاد هذه هذه النتيجة سيظل أمرا صعبا للغاية إن لم نقل أنة أمر مستحيل، وذلك بالنّ

ى في الحقيقة بالقاضي الدولي إلى ترك سلطة ية، وهو السبب الذي أدالفكرة لطابع الموضوع

وذلك  ،192)(تقديرية واسعة للدول في صياغة المفهوم الذي تراه مناسبا لفكرة المنفعة العامة

   .بالشكل الذي يتناسب مع أهدافها وسياستها الوطنية

العامة من قائمة وفي ظل هذه الظروف، برز تيار فقهي ينادي باستبعاد شرط المصلحة 
الشروط الواجب توافرها في الإجراء النازع للملكية حتى يكون مشروعا على النحو الذي 

   .سنبينه أدناه

 الفرع الثاني
  منفعة عامة  غرضوجودالاتجاه الرافض لقيد 

على الرغم من تأكيد السلوك الدولي على ضرورة احترام الدولة لقيد توافر غرض 
جراء النازع للملكية، الذي تتخذه الدولة في مواجهة أملاك الأجانب، إلا المنفعة العامة في الإ

يعارض هذا الموقف، وذلك "  WHITE"، و"FRIDMAN"أن هناك جانب من الفقه أمثال 
انطلاقا من فكرة مفادها ضرورة ترك الحرية التامة للدولة في تحديد الأهداف التي تسعى إلى 

ة، وصعوبة إثبات عدم احترام هذا القيد من جهة  من جهاتحقيقها من وراء قراراته
  .193)(أخرى

ى موقف أنصار هذا الاتجاه الفقهي في رد الحكومة المكسيكية على مذكرة وزير وقد تجلّ
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة 

 12م البترول إذ جاء في المذكرة المكسيكية في ، بمناسبة تأمي1938رعايا الدولتين عام 
  : ما يلي1938أفريل 

                                                 
 .97، ص 3ة، مرجع سابق، هامش رقم خالد محمد الجمع/   د-  191

192 - FERBOS Jaque, et BERNARD Antoine, op.cit, p.527. 
، مرجع سابق، هامش ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار/د:  راجع في إسناد هذا الحكم لهؤلاء الفقهاء- 193

 .98، ص 1رقم 
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 المصلحة العامة وفقا للقانون الدولي هي المصلحة التي تقدرها الدولة حسبما تراه« 
«)(194.  

كما تجلى رأي هذا الاتجاه الفقهي أيضا في موقف الولايات المتحدة، والمملكة الاتحادية 
"Royaume – Uni " تبديا أي تساؤل حول مدى توافر غرض المنفعة العامة في اللتّان لم

في مواجهه رعاياها من  " Ceylan" "سيلان" إجراءات التأميم التي اتخذتها حكومة 
  .195)(عدمه

  وقد تأيد هذا الاتجاه من قبل عدة أحكام قضائية دولية، نذكر منها مثلا

ترف بموجبه المحكم الذي اع" Shuffeldt" حكم محكمة التحكيم الصادر في قضية -

  .196)(الفاصل في هذه القضية بعدم وجود مثل هذا القيد

، الذي 1977 جانفى 19بتاريخ " Texaco / calasiatic" الحكم الصادر في قضية -

  .197)(استبعد بموجبه المحكم الفاصل في هذه القضية هذا القيد

لمصلحة العامة أو  بالرغم من أن هذه المواقف، والأحكام تشير كلها إلى هجر قيد ا

الصالح العام الذي يجب أن يستهدفه كل إجراء نازع للملكية، إلا أن ذلك لا يعنى الاستقرار 

وقد تأيد هذا الموقف الأخير من خلال موقف بعض . المطلق للسلوك الدولي على هذا الموقف

منها مجرد ا لجان التحكيم التي لم تساند رأي الاتجاه الفقهي السالف عرضه، وذلك اعتبار

نص الأحزاب الاشتراكية في برامجها، وكذا بعض الدول في دساتيرها على المشروعات 

الاقتصادية الواجبة التأميم، قرينة على توافر غرض المنفعة العامة في الإجراء النازع 

 American"نه في دعوى إحيث  .198)(للملكية، وعلى المستثمر الذي تبين له العكس أن يثبته

international group "ضد إيران تقرر أن :  

للّ«   أمريكا كان بذاته غير ه  يمكن الحكم بأن تأميم شركة إيران جنة أنّفي رأي 
ه لا يوجد دليل كافي أمام ا لأنّنظر...قانوني، سواء طبقا للقانون الدولي العرفي أو معاهدة أمتي

–لاا

                                                 
 .33، مرجع سابق، ص ...ال الأجنبيهشام علي صادق، الحماية الدولية للم/ د-  194

195   - F.AMERASINGHE Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies pétrolières…, op.cit, p. 404.  
196  -  Ibid., p. 403.  
197 HUU – TRU  -  Nguyen, op.cit, Bas de page N° 107, p. 632. 

برامجها السياسية على  تشريعاتها أو معين لم ينص دستورها أو لكن ذلك لا يعنى أن الدولة لا تستطيع تأميم مشروع -  198

 .18، مرجع سابق، ص ...أحمد خيرت سعيد، التّأميم وملكية الأجانب/ د:  في هذا الحكم انظر. تأميمه
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كان  ء من برنامج الإصلاح الكبير، أوخذ للمصلحة العامة كجزاللجنة تدل على أن التأميم لم يتّ
  .199)(» عنصريا

 ه من المناسب للدول والأفراد المحافظة على هذه  الفقه الحديث يرى أنّوعلى كلّ، فإن

القاعدة القانونية التقليدية، باعتبارها أحد دعائم حماية الأموال الأجنبية الخاصة داخل الدول 

سبها توافر هذا الشرط في تكريس الثقة في إلى جانب الأهمية التي يكت200)(.المضيفة

إذ ليس من المعقول . الاتفاقيات التي تبرمها الدولة المضيفة للاستثمار مع المستثمر الأجنبي

أن تقدم الدولة المضيفة للاستثمار بحجة المصلحة العامة على مصادرة المشروع الاستثماري 

كرد فعل  اف احتياطات نفطية هائلة أوق أرباحه، أو لاكتشلمجرد أن بدء هذا المشروع يحقّ

الموقف الذي نسانده نحن من  وهو.201)(على موقف سياسي اتخذته دولة الشركة النفطية

ا جهتنا، وذلك على أساس أن تعسف الدولة في استعمال حقها في نزع الملكية يبقى دائما أمر

  .مفترض الوقوع

المنفعة العامة الذي يجب أن  قاعدة الغرض العام، أولقد أكدت لنا الممارسة الدولية الحديثة احتفاظها ب

تستهدفه إجراءات نزع الملكية، من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية وتشجيع 

الاستثمار الدولي الحديثة كتلك التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع مختلف الدول في هذا المجال، وهو ما 

ثالث أدناه، بعدما أن نتفحص نصوص القانون الداخلي المتناولة لموضوع نزع الملكية، سنوضحه في الفرع ال

  . والكشف عن مدى احترام المشرع الجزائري لهذا القيد من عدمه

  الفرع الثالث

 منفعة عامةتحقيق  غرض وجودموقف المشرع الجزائري من قيد 

 عن حرص المشرع إن المتفحص لنصوص المنظومة القانونية الجزائرية، يكشف  

، أو )أولا( هذا القيد، سواء على مستوى نصوص القانون الدخلي سالجزائري على تكري

 ثانيا(نصوص القانون الاتّفاقي .(  

   :نصوص القانون الداخليوجود غرض تحقيق منفعة عامة بموجب  تكريس قيد - ولاًأ

                                                 
 .99، مرجع سابق، ص ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار/  د-  199
 .264عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق، ص /  دراجع في هذا الموقف، مؤلف -  200
  .99، مرجع سابق، ص ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار/  د-  201
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الإجراء النازع للملكية لقد كرس المشرع الجزائري قيد توافر غرض المنفعة العامة في 

ولوأن . على مستوى جميع نصوص القانون الداخلي التي تناولت إجراءات نزع الملكية

الإشارة إلى هذا القيد قد تمت في صورة إحالة إلى نصوص القوانين الخاصة بنزع الملكية 

مة المتضمنة لشروط مشروعية هذا الإجراء، والتي من بينها شرط توافر غرض المنفعة العا

  . في الإجراء النازع للملكية

 1976لقد كرس المشرع الدستوري قيد المنفعة العامة في دستور الجزائر لسنة   

 منه التي نصت على أن الملكية الخاصة، ولاسيما في الميدان 16بموجب نص المادة 

 الاقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد، وأن تكون ذات منفعة اجتماعية، وهي مضمونة

  .في إطار القانون

 المذكور أعلاه، فقد سجلت 1976 أما بخصوص الدساتير التي تلت صدور دستور   

نصوصها المتناولة لإجراء نزع الملكية والتأميم، غيابا لعبارة المنفعة العامة كقيد يرد على 

 حرية الدولة حين مباشرتها لهذه الإجراءات الماسة بالملكية، مثلما تجلى ذلك بوضوح في

 من دستور الجزائر 20و17، والمواد 202)(1989 من دستور الجزائر لسنة 20 و17المواد 

203  ).(1996لسنة 

مع أنه لا يجب أن نفهم مما سبق، عدم تكريس هذا القيد من طرف المشرع الدستوري، 

لاعتبار أن هذا الأخير أحالنا فيما يخص شروط مباشرة هذه الإجراءات إلى نصوص القوانين 

، والتي تناولت بالتفصيل شرط المنفعة العامة، الذي يجب أن 204)(نزع الملكيةالخاصة ب

  . يستهدفه كل إجراء نازع للملكية على النحو الذي سنوضحه في حينه

لقد اعتمد المشرع الجزائري في الإفصاح، عن موقفه المكرس لقيد المنفعة العامة الواجب 

وص التقنين المدني على نفس الطريقة توافره في كل إجراء مس بالملكية على مستوى نص

إذ أنه . موقفه من هذا القيد الني تم الاعتماد عليها من طرف المشرع الدستوري للإعلان عن

نزع الملكية، والتأميم على التوالي،  ، اللّتان تناولتا موضوع678 و677بالرجوع إلى المواد 

                                                 
 .، السابق ذكره...، يتضمن نشر التّعديل الدستوري18-89 من المرسوم الرئاسي رقم 20 و17 راجع نص المواد -  202
، يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 438-96ن المرسوم الرئاسي رقم  م20 و17 راجع نص المواد - 203

   .، السابق ذكره28/11/1996استفتاء 
التي تضمنتها النصوص الدستورية التي تناولت موضوع " وتمارس في إطار القانون" يجد هذا الموقف تبريره في عبارة - 204

   .نزع الملكية والتأميم
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شروط مباشرة هذه الإجراءات إلى نلاحظ أن المشرع أحالنا بموجب هذه المواد فيما يخص 

كما اعتمد على هذه الطريقة حين إعلانه لهذا 205).(النصوص المنظّمة لإجراء نزع الملكية

 من 40إذ إنه بالرجوع إلى نص المادة . الموقف أيضا على مستوى قوانين تشجيع الاستثمار

 أشارت إلى  التي03-01  رقم من الأمر16 والمادة ،206)(12-93  رقمالمرسوم التشريعي

، نلاحظ أن هذه 208)(سخير، والذي قصد به المشرع في الحقيقة إجراء الت207ّ)(إجراء المصادرة

المواد أحالتنا بدورها فيما يخص شروط اللجوء إلى هذا الإجراء إلى نصوص التقنين المدني، 

 منه التي ربطت مشروعية إجراء التسخير بضرورة استهداف هذا 679وبالتحديد نص المادة 

أما بخصوص القوانين الخاصة . الإجراء ضمان استمرارية المرفق العام، أو تحقيق منفعة عامة

بنزع الملكية التي أحالتنا إليها النصوص الدستورية، ونصوص التقنين المدني المشار إليها 

أعلاه، فقد شكل قيد توافر غرض المنفعة العامة حجر زاوية هذه القوانين، ويجد هذا الحكم 

في اعتبار المنفعة العامة، المبرر الشرعي الوحيد لنزع الملكية، وهو في الحقيقة ير تبريره الأخ

السبب الذي أدى بالمشرع إلى اعتبار نزع الملكية إجراءا لاكتساب الأملاك، والحقوق  استثنائي

  . العقارية

التمييز بين إن التطور الفقهي الحاصل في البحث عن أركان القرار الإداري، يدعونا إلى 

المنفعة العامة كغرض من نزع الملكية، وبين الأسباب الشرعية التي دعت الإدارة إلى التدخل 

  .209)(من أجل تحقيق هذا الغرض

وبهذه الصورة، فإن الأسباب الشرعية لنزع الملكية، هي تلك الحالات المادية أو 

شكل في مجموعها ما يعرف القانونية المستقلة عن إرادة الإدارة نازعة الملكية، والتي ت

 المتضمن 48–76فبمقتضى الأمر رقم .بالمفهوم الذي صاغه المشرع لفكرة المنفعة العمومية 

قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المنفعة العامة، تتحقق كلما كان الغرض 

                                                 
   .، المتضمن القانون المدني الجزائري، السابق ذكره58-75 الأمر رقم  من678 -677مواد  انظر ال-  205
 . ، متعلّق بترقية الاستثمارات، السابق ذكره12- 93 من المرسوم التشريعي رقم 40 المادة انظر -  206
 .السابق ذكره، يتعلّق بتطوير الاستثمار، ، 03-01 من الأمر رقم 16 المادة انظر -  207
  .راجع في هذا الصدد الفرع الثاني من المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل -  208
 

في   بوذريعات محمد، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في القانون الجزائري والمقارن، بحث لنيل درجة الماجستير- 209
  .07، ص 2002 – بن عكنون –الإدارة والمالية، جامعة الجزائر 
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طات المستهدف من وراء إجراء نزع الملكية هو إنجاز عمليات معينة في إطار المخط

  .210)(الوطنية، أو المحلية للتنمية

وبهذه الصورة، يكون المشرع الجزائري قد وسع من دائرة الأسباب الشرعية لنزع 

  . الملكية، لتشمل حتى إنجاز مشاريع ذات طابع اقتصادي على حساب الملكية الفردية

 11-91  رقمو ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنه وإن كان القانون الجديد

الساري المفعول حاليا قد حذف عبارة المخططات التنموية التي يستفاد منها توسيع مفهوم 

المنفعة العامة، وربطه فكرة المنفعة العامة بفكرة التعمير والتهيئة العمرانية، وبفكرة إنجاز 

، إلا أن ذلك 211)(مشاريع، وتجهيزات جماعية، ومنشآت، وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية 

عنى حصر مفهوم المنفعة العامة، حيث ظلّت هذه الأخيرة دائما ذات طابع عام ومجرد، لا ي

وبهذه الصورة، . يمكن أن يدخل في هذا المجال حالات غير محددة تحت غطاء المنفعة العامة

 ، وهو)L’intérêt général(يعني المصلحة العامة  فان هذا المفهوم للمنفعة العامة يرادف، أو

افة نشاط الإدارة الذي يهدف إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ويعطى له طابع بذلك يغطى ك

المشروعية من جهة ، ويمنح الادارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد المنفعة العامة من جهة أخرى 
)(212.   

حات ، وهو بصدد تقديم اقترا"عمار معاشو"إن مثل هذه الوضعية الأخيرة، هي التي أدت بالأستاذ 

لحل النزاعات العقارية مع الإدارة إلى التأكيد على ضرورة تحديد مفهوم المنفعة العامة، وإسناد القاضي 

ترك الأمر  الإداري مهمة التحقيق من وجود منفعة عامة من عدمها، عكس ما هو معمول به، وهو

   .لهيئات تابعة للجهة الإدارية التي تتولى هذه المهمة

القانون الاتفاقيبموجب نصوصمنفعة عامة تحقيق غرض وجود تكريس قيد  – اثاني :   

دت الحكومة الجزائرية من خلال جميع الاتفاقيات التي أبرمتها في مجال حماية، وتشجيع لقد أكّ

الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تشريعاتها الداخلية، على حرصها الشديد على الاحتفاظ بقاعدة المنفعة 

نه المساس باستثمارات رعايا الدول الأطراف في هذه أستهدفه كل إجراء من شالعامة كغرض يجب أن ي

                                                 
   .، يتعلّق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، السابق ذكره48- 76 من الأمر رقم 3 المادة رانظ -  210
  .ه يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، السابق ذكر11-91 من القانون رقم 2 المادة انظر -  211
عليوش فاروق، سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة الطاعني محمد، دخليل إبراهيم، :  القضاة - 212

، ص 2004، السنة الدراسية )التكوين التخصصي في القانون الإداري(العمومية، بحث مقدم في مقياس حلقات البحث 
7-8.  
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حاد وفي هذا السياق نصت الاتفاقية المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية الجزائرية، والاتّ. الاتفاقيات

  :هالاقتصادي اللكسمبورغي على أنّ

 أأي إجراء أخر من ش تأميمها أو ويلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي إجراء لنزع الملكية أ « 
 تجاوز أحكام المصلحة الوطنية تبر إذا كانت ضرورة المنفعة العامة، والأمن، أو ...نزع الاستثمارات

روط الآتية" 1"الفقرة   ...خذ الإجراءات طبقا لأحكام قانونيةيجب أن تتّ: لهذه المادة يجب مراعاة ال

«

نه
ر

ش

-
لا

                                                

)(213.  

بين كل من حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية كما نصت الاتفاقية المبرمة 

  : الفرنسية على أنّه

 ...شركات أحد الطرفين المتعاقدين  تستفيد استثمارات مواطني أو 1 « 

 إذا كان ذلك لسبب المنفعة إلاّ...   يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم- 2 
   .214)(»... ه التدابيرالعامة بشرط أن تكون هذ

على الرغم من أن المشرع الجزائري قد ربط مشروعية إجراءات نزع الملكية   

 أن الذي أكدته هذه المواد، إلاّ باستهداف هذه الأخيرة تحقيق منفعة عامة على النحو

الملاحظة التي يمكن إبداؤها على مجموع هذه المواد، هو عدم اتفاقها حول تحديد دائرة 

  . التي تبرر لجوء الدولة إلى مثل هذه الإجراءاتالأسباب

 فإذا كان النص الأول قد وسع من دائرة الأسباب الشرعية لنزع الملكية والمتمثلة في كل 

الأمر الذي يؤدي  وهو215)(حتى المصلحة الوطنية من توافر غرض المنفعة العامة، والأمن، أو

بالمفهوم الواسع لفكرة المنفعة العامة، فان بنا بالتالي إلى الإقرار بأخذ المشرع الجزائري 

النص الثاني قد ضيق من مفهوم هذه الفكرة وذلك لاقتصاره على ربط مشروعية الإجراءات 

  .ذلك غير لا الماسة بالملكية بتوافر غرض المنفعة العامة فقط

 
بين حكومة الجمهورية ، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم  345 -91من المرسوم الرئاسي رقم 4 انظر المادة - 213

   .اللّكسمبورغي، السابق ذكره - الديمقراطية الشّعبية، والاتّحاد الاقتصادي البلجيكي
، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين كل من حكومة الجمهورية 01-94 من المرسوم الرئاسي رقم 5 المادة انظر - 214

  . الجمهورية الفرنسية، السابق ذكرهالجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وحكومة
 الخاص بالسيادة الدائمة على 1803إن مثل هذه الوضعيات تؤكّد لنا تأثّر المشرع الجزائري بمقتضيات القرار رقم  - 215

 .1962 ديسمبر 14الموارد الطّبيعية الصاّدر عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 
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 قأما بخصوص النص الثالث، فالملاحظ أن المشرع الجزائري قد عدل عن موقفه المضي

كرة المنفعة العامة، وهذا هو المعنى الذي يستفاد من ذلك النص الذي ربط مشروعية لف

  . إجراءات نزع الملكية بتوافر غرض المنفعة العامة، والمصلحة الوطنية

 بنا في الحقيقة سوى إلى التأكيد على تأثر المشرع يإن مثل هذه المواقف لا تؤد

حناه في الفرع الذي وض ة العامة، على النحوالجزائري بالتطور الذي عرفته فكرة المنفع

   .الثاني أعلاه من هذا المطلب
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  رابعالمطلب ال

 قيد المراعاة الواجبة للقانون

ظر إلى ما تنطوي عليه إجراءات نزع الملكية من خطورة بحكم مساسها بإحدى بالنّ

حتمال تعسف الإدارة الحقوق الفردية المقدسة ألا وهو حق الملكية الخاصة، وبالنظر إلى قيام ا

نازعة الملكية، قامت تشريعات العديد من الدول بوضع مجموعة من الإجراءات يجب على 

  . الإدارة احترامها حين إقدامها على أي إجراء نازع للملكية

لقد تجلى اقتناع الدول بأهمية، ودور هذه الإجراءات في تحصين الملكية الخاصة من أي 

الدولة حين مباشرة هذه الأخيرة لحقها في نزع الملكية في تعسف يحتمل صدوره من طرف 

تكريس هذا القيد على مستوى جميع الوسائل القانونية الموجهة لتوفير أقصى قدر ممكن من 

، كما تجلّى تكريس الحكومة الجزائرية لهذا القيد من )الفرع الأول( الحماية للمال الأجنبي

، التي فصلت إجراءات نزع الملكية )الفرع الثّاني (خلال مختلف نصوص منظوماتها القانونية

  ).الفرع الثالث(تفصيلا دقيقا 

  الفرع الأول

  لقيد المراعاة الواجبة للقانونالدوليالتكريس 

ا إلى على الرغم من أن احترام هذا القيد أمر مفترض في جميع تصرفات الدولة، استناد

نفعة العامة، وهو الأمر الذي يفيد بالتالي، قاعدة استهداف جميع تصرفات الدولة لغرض الم

اع الإدارة لمجموعة من الإجراءات قصد التحقق أولا من توافر هذا الغرض، قبل إقدامها بتّإ

ظر إلى أن الإدارة شخص معنوي يسهر على ه وبالنّعلى أي إجراء نازع للملكية، إلا أنّ

إجراءات نزع الملكية، يبقى دائما تسييره بشر، فإن احتمال وقوع تعسف حين الإقدام على 

السبب الذي أدى في الحقيقة بالدول إلى التأكيد على هذا القيد في  وهو. ا مفترضا أيضاأمر

  . العديد من الوسائل القانونية التي قصدت بها حماية أملاك رعاياها المستثمرة في الخارج

أن الاستثمارات الأجنبية على أن الدولة وفي هذا الصدد، أكدت المبادئ التي وضعها البنك العالمي بش

أثر مماثل إلا إذا كان ذلك في إطار  أي إجراء ذو الاستيلاء، أو خاذ إجراءات نزع الملكية، أولا يمكن لها اتّ

 .احترام الإجراءات القانونية السارية المفعول في الدولة المضيفة
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من مشروع اتفاقية 3ت المادة لقد نص "Abs- shawcross " للاستثمارات الأجنبية سنة

  : ه على أن1959ّ

غير  لن يتخذ أي طرف ضد مواطن آخر أية إجراءات لحرمانهم بطريق مباشر، أو« 
   .216)(» ...مباشر، من أموالهم إلا طبقا للإجراء القانوني الواجب، بشرط

 )(A.M.I من مشروع الاتفاقية المتعددة الأطراف حول الاستثمار 2كذلك نصت المادة 

  : لى أنهع

« Une partie contractante ne peut exproprier ou nationaliser directement ou 
indirectement un investissement réalisé sur son territoire par un investisseur d’une 

autre partie contractante, ni prendre une ou plusieurs mesures d’effet équivalent (ci 

après dénommées " expropriation" ) sauf lorsque cette expropriation: 

a - Est effectuée pour des motifs d’intérêts publics,  
b - N’est pas discriminatoire,  

c - Respecte les garanties prévues par la loi,  
d - Est accompagnée du prompt versement d’une indemnité adéquate 

conformément aux articles 2,2 à 2,5 dessous » .) (217  

إضافة إلى جميع هذه النصوص قامت العديد من الدول بتكريس هذا القيد على مستوى 

الاستثمار المعاهدات الثنائية التي أبرمتها مع الدول الأخرى في مجال حماية، وتشجيع 

  .218)(الأجنبي

وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشير إلى الدور الخاص الذي لعبه القضاء في تطوير مفهوم فكرة 

راعاة الواجبة للقانون، والذي أدى إلى بروز قواعد قانونية محددة لا تقتصر أهميتها على حماية الملكية الم

الإدارة نازعة ( الخاصة ضد التصرفات غير الشرعية التي يحتمل صدورها من طرف السلطة التنفيذية 

ك انطلاقا من فكرة ، بل وحتى ضد التعسف المحتمل صدوره من طرف السلطة التشريعية وذل)الملكية 

 لتوفير حماية للملكية الخاصة أن تقوم الإدارة باحترام الإجراءات المنصوص عليها في يمفادها أنّه لا يكف

                                                 
، مرجع ...عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات الأجنبية/ د: ي مؤلف  تم عرض نص هذه المادة ف- 216

 .248سابق، ص 
 MOUSSERON Jean Marc et RAYNARD Jaques : راجع نص المادة الثانية من مشروع هذه الاتفاقية في مؤلف-  217

et FABRE Regis et PIERRE Jean-Luc, op.cit., p. 127.   
 تكريس هذا القيد مثلا في جميع الاتفاقيات التي أبرمتها سويسرا في مجال حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، راجع  لقد تم-  218

    .HUU-TRU Nguyen,op.cit,p 635    :    بخصوص هذا الحكم
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مختلف النصوص التشريعية، بل يجب أن تكون هذه الأخيرة بدورها متفقة مع المعايير التي تم استخلاصها 

   .219)(ي هذا المجالمطبقا للمبادئ الدستورية ف من طرف القضاء، وهو

ها مثل هذا المفهوم لقيد المراعاة الواجبة للقانون الذي تكرسه الدول dعلى الرغم من الأهمية التي يكتس

في مختلف الوسائل القانونية الموجهة لحماية الاستثمار الأجنبي، إلا أن هذا المفهوم لا يحصن الملكية 

ذ إنّه هناك حالات أين يبقى هذا المفهوم عاجزا عن إ. الخاصة بصفة مطلقة من أي تعسف قد يصدر ضدها

توفير هذه الحماية للمال الأجنبي لاعتبار أن العديد من الأنظمة القانونية الداخلية لا تعرف مبدأ الرقابة على 

دستورية القوانين، وهو الأمر الذي يفيد بالتالي، عدم إمكانية المساس بهذه القوانين وبالتبعية عدم إمكانية 

لطعن بعدم مشروعية إجراءات نزع الملكية التي تتخذ تطبيقا لهذه القوانين، ولو أنّها لا تمنح للمتضرر من ا

  .هذه الإجراءات أي حق في الدفاع عن حقوقه مادام أنها مشروعة من وجهة نظر القانون الداخلي

تضمنتها مختلف التي " المراعاة الواجبة للقانون"أمام قصور المفهوم المعروض أعلاه لعبارة 

الوسائل القانونية الموجهة لحماية أملاك الأجانب في تحقيق الحماية المطلوبة للملكية الخاصة عامة، 

، أنّه من الأجدر الأخذ بالمفهوم الذي "عصام الدين مصطفى بسيم"وأملاك الأجانب خاصة، يرى الأستاذ 

صدار قرار ضرورة إ «والذي مفاده " SCHWARZENBERGER" نادى به الفقيه
ا للإجراءات، والضمانات القانونية الواردة في القانون الداخلي للدولة قًالاستيلاء على أموال الأجانب طب

الحد الأدنى لمعاملة الأجانب في القانون الدولي لما يوفره هذا التفسير من حفاظ المضيفة، وما يتطلبه معيار 
» دنى لمعاملة الأجانبى قواعد الحماية التي تضمنها معيار الحد الأعل

"

                                                

)(220.   

  الفرع الثاني

  موقف المشرع الجزائري من قيد المراعاة الواجبة للقانون

إن الحديث عن موقف المشرع الجزائري من قيد المراعاة الواجبة للقانون، يقتضي منا الرجوع من 

 الجزائري من قيد جديد إلى جميع النصوص القانونية السالف لنا عرضها، حين تعرضنا إلى موقف المشرع

، )أولا(توافر غرض المنفعة العامة في الإجراء النازع للملكية، سواء ما تعلق منها بنصوص القانون الداخلي 

  ).ثانيا(نصوص القانون الاتفاقي  أو

  :  تكريس قيد المراعاة الواجبة للقانون بموجب نصوص القانون الداخلي-أولا 

 
219 HUU - TRU - Nguyen, op.cit., p. 635. 

، مرجع ...صطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات الأجنبيةعصام الدين م/ تمت الإشارة إلى هذا التفسير في مؤلف د - 220
 .265سابق، ص 
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 المتعلقة بإجراءات الاستيلاء على 1989دستور الجزائري لسنة بحكم التماثل الموجودة بين مواد ال

 المتعلقة كذلك بإجراءات الاستيلاء على 1996، ونصوص الدستور الجزائري لسنة )20 ، م17 م( الملكية

  . ، سنكتفي بالبحث في هذه الأخيرة فقط عن موقف المشرع الجزائري من هذا القيد )20، م 17م ( الملكية

 السالف عرضه أعلاه، لاحظنا أن 1996 من دستور الجزائر لسنة 17نص المادة بالرجوع إلى 

بالأحرى بإلزام السلطة التشريعية بالتدخل  المشرع الدستوري اكتفى فقط بموجب هذه المادة بالترخيص، أو

، ي الواقععلى كل الأموال التي يبلغ الاستغلال فيها درجة الاحتكار) التأميم(لإضفاء صفة الأملاك العمومية 

وذلك دون الإشارة إلى القيود التي يجب على الإدارة احترامها، وهي مباشرة لهذا الإجراء، والتي من بينها 

  .قيد المراعاة الواجبة للقانون أي احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا

من نفس الدستور فقد نصت على أنه20ا بخصوص نص المادة  أم  :  
، وهذا ما  »ية إلا في إطار القانون، ويترتب عنه تعويض قبلي، عادل ومنصفلا يتم نزع الملك« 

  . يفيد بالتالي تكريس المشرع الدستوري لهذا القيد بالنسبة لإجراء نزع الملكية

 المقصود أعلاه، قد أغفل الإشارة إلى هذا القيد، إلاّ أنه بالرجوع إلى 17على الرغم من أن نص المادة 
لتقنين المدني الجزائري التي تناولت إجراء التأميم الذي قصده المشرع الدستوري بنص  من ا6نص المادة 

 إلى جانب . المشار إليها أعلاه، نجد أن المشرع الجزائري قد ركز على ضرورة احترام هذا القيد17المادة 
  .الملكية من نفس التقنين التي ركزت بدورها على الحكم نفسه بالنسبة لإجراء نزع 677نص المادة 

أما على مستوى نصوص القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار، فقد اكتفينا أيضا ببحث هذه المسألة على 
  .03-01، والأمر رقم 12-93مستوى النصوص الحديثة، والمتمثلة في كل من المرسوم التشريعي رقم 

على أنّه12-93 من المرسوم التشريعي رقم 40ت المادة فقد نص :  

أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة ما عدا الحالات التي لا يمكن « 
 من 16أما المادة .  »نص عليها التشريع المعمول به، ويترتب على التسخير تعويض عادل، ومنصف

  : على أنه03-01الأمر رقم 

لات المنصوص عليها لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في الحا« 
  . »في التشريع المعمول به
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عدم إشارتهما إلى قيد المراعاة الواجبة   إن الملاحظة التي يمكن إبداؤها على هذين النصين، هو
للقانون الذي يجب على الإدارة احترامه كلما أقدمت على أي إجراء نازع للملكية بما فيه إجراء التسخير 

  .221)( أعلاه15ه، والمقصود بنص المادة  أعلا40المشار إليه في المادة 

 679غير أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التي أحالتنا إليها هذه المواد، والمتمثلة في المواد من 

، والتي تناولت بالدراسة إجراء التسخير، نلاحظ أن المشرع الجزائري، ركز بموجب هذه المواد 801إلى 

رف الإدارة المقدمة على هذا الإجراء حتى يكون هذا الأخير على الشروط الواجب احترامها من ط

  .مشروعا

  :  من التقنين المدني الجزائري على أنه679وفي هذا السياق نصت المادة 

يتم الحصول على الأموال، والخدمات لسير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات، « 
ستعجالية، وضمانا مكن في الحالات الاستثنائية، والاوالشروط المنصوص عليها في القانون، إلا أنه ي

لاستمرارية المرفق العام الحصول على الأموال، والخدمات عن طريق الاستيلاء، ولا يجوز الاستيلاء بأي 
  . »حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن

د أما بخصوص الإجراءات الواجب احترامها من طرف الإدارة المتخذة لهذا الإجراء فق

  : من نفس التقنين، والمتمثلة على العموم في ما يلي680أشارت إليها المادة 

  .  صدور قرار التسخير عن السلطة الإدارية المختصة- 1

  :  يجب أن يكون قرار التسخير كتابيا ويتضمن وجوبا- 2

  .  تحديد الأموال المعنية-

  . تحديد الأموال والمدة المقررة للاستيلاء-

  . ويض كيفيات التع-

وبهذه الصورة، نكون قد أبرزنا موقف المشرع الجزائري من قيد المراعاة الواجبة للقانون 

  . على مستوى نصوص القوانين الداخلية

  : تكريس قيد المراعاة الواجبة للقانون بموجب نصوص القانون الاتفاقي-ثانيا 

رع الجزائري مثله مثل باقي شروط المشروعية السالف لنا عرضها أعلاه، قام المش

بتكريس قيد المراعاة الواجبة للقانون على مستوى مختلف الاتفاقيات المبرمة من طرف 

                                                 
 . راجع الفرع الثاني من المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل-  221
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وفي هذا السياق أكدت الاتفاقية .الحكومة الجزائرية في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي

ي المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة الاتحاد البلجيك

  :اللكسمبورغي على أنّه

رف متعاقد بعدم القيام بأي إجراء لنزع الملكية، أو- 1«  أي  لتأميمها، أو  يلتزم كل 
راء آخر من شأنه نزع الاستثمارات التي يمتلكها   ...إ

ط
ج

ذا

-

: نإ
ج

ا-

                                                

 إ كانت ضرورة المنفعة العامة، والأمن، أو المصلحة الوطنية، تبرر تجاوز أحكام - 2
  ...ةلهذه الماد" 1"الفقرة 
  .  يجب أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام قانونية-أ 

 .  يجب ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية، ولا مخالفة لالتزام خاص-ب 

  .222)( »... يجب أن تكون مقترنة-جـ 
كما أكدت أيضا الاتفاقية المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة الجمهورية 

  : ة على أنّهالإيطالي

 تستفيد الاستثمارات، التي يقوم بها المواطنون، أو الأشخاص المعنويون لإحدى الدولتين على  1 « 
  ...إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى

  ... لا يمكن أي من الدولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية- 2 
ذا كانت مقتضيات المنفعة العامة، الأمن- 3  ه يجب توافر الشروط التالية، ...    فإ
راء قانوني، -أ     أن تتخذ التدابير وفقا لإ

   أن لا تكون تمييزية، -ب 
 ـ م فورية تتضمن دفع تعويض مناسب، وفعليج   .  »... أن تكون مصحوبة بأحك

، لنا حرص المشرع الجزائري على تكريس هذا القيد على مستوى نصوص القانون الاتفاقي ومن هنا يبدو

   .وهذا ما يفسر بالتبعية حرص المشرع الجزائري على توسيع نطاق الحماية المكرسة للمال الأجنبي

  الفرع الثالث

  مضمون قيد المراعاة الواجبة للقانون في التّشريع الجزائري

 
، ، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية 345- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 4 المادة انظر -  222

 .اللّكسمبورغي، السابق ذكره - راطية الشّعبية، والاتّحاد الاقتصادي البلجيكيالديمق
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تطبيقا لمقتضيات المواد السالفة الذكر التي أحالتنا فيما يخص شروط، وإجراءات نزع الملكية إلى 

 الخاصة بنزع الملكية، قام المشرع الجزائري بإصدار قوانين ربطت مشروعية إجراءات نزع الملكية النصوص

  .11-91 وحاليا القانون رقم 48-76بضرورة اتّباع الإدارة لمجموعة من الإجراءات، تضمنها سابقًا الأمر رقم 

 الإجراءات تتركز كلّها على هذا القانون وبحكم أن هذا الأخير هو الساري المفعول حاليا، فإن دراستنا لهذه

وقد فرض القانون والمرسوم المذكورين الإجراءات التي .  المحدد لكيفية تطبيقه186-93والمرسوم التّنفيذي رقم 

، )أولاً(يجب على الإدارة اتّباعها بهدف الاستيلاء على الملكية والمتمثّلة في كلّ من إجراءات إثبات المنفعة العامة 

، وإصدار قرار نزع الملكية )ثالثًا(، إصدار قرار القابلية للتّنازل )ثانيا(دار قرار التّصريح بالمنفعة العامة إص

  ).رابعا(

  :  إجراءات إثبات المنفعة العامة-أولاً 

  : إجراء نزع الملكية على أنّه11-91 من قانون رقم 2لقد عرفت المادة 

حقوق عقارية،  ة طريقة استثنائية لاكتساب أملاك، أويعد نزع الملكية للمنفعة العمومي« 
 ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية وزيادة على ذلك  يكو

راء نزع الملكية   .»... إ

نلا
ج

                                                

من خلال هذه المادة، نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر نزع الملكية وسيلة استثنائية 

السبب بالذات الذي أدى به إلى إلزام الإدارة  قوق العقارية، وهذا هولاكتساب الأملاك والح

بإتباع الوسائل الرضائية أولا لاقتناء الأموال قبل لجوءها إلى أي إجراء نازع للملكية، وذلك 

 من المرسوم التنفيذي رقم 2وما يؤكد هذا الحكم الأخير هو نص المادة . تحت طائلة البطلان

، التي أكدت على ضرورة إثبات الإدارة 11-91يات تطبيق قانون رقم ، المحدد لكيف93-186

المباشرة لإجراء نزع الملكية لمحاولة الاقتناء بالتراضي، وذلك عن طريق تقرير يثبت النتائج 

 الذي 223)(السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي، والذي يجب أن يرفق بالملف

 إقرارتى يبدي رأيه بالقبول، أو الرفض للقيام بالتحقيق الرامي إلى يرسل إلى الوالي المختص ح

  .ثبوت هذه المنفعة

 
  يوليو27، المؤرخ في 186 -93 من المرسوم التنفيذي 02يتكون هذا الملف من مجموعة من الوثائق عددتها المادة  - 223

يحدد القواعد المتعلقة بنزع ، الذي 1991 أفريل سنة 27 المؤرخ في 11-91، يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 1993
 .1993 أوت 01، الصادرة بتاريخ 51الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر، عدد 
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لاع على طبيعة، ومحتوى  تكمن أهمية هذا التحقيق في تمكين المواطنين من الاطّ

  .المشروع، وقوامه

، فإن قرار فتح التحقيق قرار مزدوج، فمن جهة 11-91 من قانون رقم 6حسب المادة 

  .ن لجنة التحقيق ومن جهة أخرى يتضمن ضبط كيفيات التحقيقيتضمن تعيي

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن قرار تعيين لجنة التحقيق غير قابل للطعن فيه 

 بنزع الملكية، غير أن ن بحقوق المعنييسويرجع ذلك إلى أن هذا القرار لا يم. أمام القضاء

استفاء التحقيق كافة الإجراءات المحددة قانونا يؤدي تجاوز لجنة التحقيق لصلاحيتها، أو عدم 

إلى إلغاء هذا القرار، وإعادة التحقيق من جديد، وهو ما استقر عليه قضاء النقض المدني 

بفرنسا، والأحكام نفسها معمول بها في النظام الجزائري، لأن عملية التحقيق لا تمس أي حق 

  .224)(للمالك

لى البيانات التي يجب أن يستوفيها تحت طائلة البطلان  إ11-91لقد أشار القانون رقم 

كما أكد أيضا على ضرورة إشهار هذا القرار . القرار الخاص بفتح التحقيق، وتعيين لجنة

  .225)(بعنوان البلدية المعنية في الأماكن المخصصة عامة لهذا الغرض

، أسندت 11-91 من قانون رقم 05أما بخصوص القائم بإجراءات التحقيق، فإن المادة 

هذه المهمة إلى ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا لهذا 

 مع الإشارة إلى أن المشرع اشترط بموجب نفس المادة عدم انتماء أعضاء هذه .226)(الغرض

زوعي اللجنة إلى الإدارة نازعة الملكية، وأن لا تكون لهم علاقة تنطوي على مصلحة مع من

الأمر الذي يفيد حرص المشرع الجزائري على ضمان حياد أعضاء هذه اللجنة  ملكيتهم، وهو

بين  بالشكل الذي يمنع كل تواطؤ يحتمل وقوعه بين مالكي الأموال، وأعضاء هذه اللجنة، أو

وقد جاءت . هذه الأخيرة، والإدارة نازعة الملكية على المال المعني بالإجراء النازع للملكية

                                                 
 .26بوذريعات محمد، مرجع سابق، ص  -  224
السابق ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 11-91 من القانون رقم 6راجع نص المادة  - 225

 .ذكره
السابق د القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ، يحد11-91 من القانون رقم 5راجع نص المادة  - 226

 .ذكره
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 لتؤكد على التزام لجنة التحقيق بتقديم تقريرها 186-93 من المرسوم التنفيذي رقم 06لمادة ا

  .227)( يوما تسري من تاريخ انتهاء التحقيق15إلى الوالي في مدة 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن اللّجنة مجبرة على تسبيب هذا التّقرير مع إبداء 

منفعة العمومية، أي لا يجوز ترك القرار في هذا المجال للإرادة رأيها صراحة في مدى فعالية ال

  .228)(الانفرادية للإدارة

( وأخيرا تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم 

، وبناء على التقرير الذي تعده 229)()وهذا هو الطابع الشفاف والديمقراطي لعملية نزع الملكية

  :حقيق تقوم الإدارة المختصة بإصدار القرار الآتيلجنة الت

  :  قرار التصريح بالمنفعة العامة–ثانيا 

يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية في شكل قرار وزاري مشترك إذا كانت الملكية 

ولكي يكون . أكثر، ومن الوالي إذا كانت تقع في ولاية واحدة المراد نزعها تقع في ولايتين، أو

 طائلة ت التصريح بالمنفعة العمومية سليما وذات أثر قانوني يجب أن يبين هذا القرار تحقرار

  : البطلان ما يلي

  .  الأهداف م نزع الملكية المزمع القيام به- 

  . مساحة العقارات وموقعها وموصفتها- 

  . مشتملات الأشغال المزمع القيام بها- 

  . لملكيةتقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع ا - 

ولا تفوق هذه . ويجب أن يبين فضلا عن ذلك المهلة القصوى المحددة لإنجاز نزع الملكية

أعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع العملية، ) 04(المهلة أربعة 

 .230)(واكتسابها صبغة وطنية

  
                                                 

 أفريل 27 المؤرخ في 11-91يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  ،186-93 من المرسوم التنفيذي رقم 6 نص المادة انظر -  227
 .،السابق ذكره1991سنة 

، 1997د رحماني، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، دروس ملقاة على طلبة المدرسة الوطنية للإدارة، أفريل أحم - 228
 .23ص 

 .37، ص 1996، الجزائر، 2السيد مقداد كروغلى، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المجلة القضائية، العدد  - 229
 .السابق ذكره ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 11-91 من القانون رقم 10انظر المادة  -  230
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الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أوفي كما يجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 

مجموع الإقرارات الإدارية للولاية، مبلّغا لكل شخص معني، مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك 

  .231)(المراد نزع ملكيته، حسب الكيفيات وخلال المدة المحددة في القانون

رارات المحكمة العليا وتأكيدا لضرورة احترام هذه الشروط الشكلية، جاء في إحدى ق

  : ما يلي1991 مارس 10الصادرة بتاريخ 

من المقرر قانونا أن الوالي يحدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع، أو الحقوق « 
العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة  تنجم عن التصريح بالمنفعة 

ي في قضية الحال لنزع الملكية من أجل حيازة الأراضي العمومية، ومن ثم فإن مقرر الوال
لإنجاز طريق يربط بين قريتين دون أن يشير إلى تحقيق المنفعة العامة، ولا إلى أي مقرر 

ومتى كان ذلك . مصرح بالمنفعة العامة، يعد مخالف للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه
 »استوجب إبطال المقرر المطعون فيه

لا

                                                

)(232 .  

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه في كل الحالات يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في 

قرار التصريح بالمنفعة لدى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا وذلك وفقا لأحكام قانون 

  .الإجراءات المدنية، وذلك خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره

 له أثر موقف لتنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية، وذلك ويلاحظ أن مثل هذا الطعن

233  ).(إلى حين فصل المحكمة المختصة في ذلك الطعن خلال أجل شهر

 أن نسجل أن التصريح بالمنفعة العامة لا يجعل من نزع الملكية اوفي هذا الصدد، لا يفوتن

وعلى كل .  والعدول عن مشروعهاإلا أمرا ممكنا لا إلزاميا، حيث أن الإدارة تستطيع التخلي،

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة إذا تعلق 4حال يجب عليها إنجاز نزع الملكية في أجل أربع 

  .الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية

 
 .السابق ذكرهيحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ، 11-91قانون رقم  -  231
يع الجزائري، مذكرة لنيل درجة بوضياف مصطفى، القيود الواردة على حق الملكية الخاصة  للمصلحة العامة في التشر -  232

 .68، ص 2001-2000، "البليدة"الماجستير، فرع القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب 
السابق د القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يحد، 11-91 من القانون رقم 14 و13راجع المواد  - 233

  .ذكره
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 في حالة ما إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية سليما، مستوفيا لكل الشروط 

، 234)(انونا، يتم تعيين المحافظ المحقق للقيام بالتحقيق الجزئيالشكلية، والموضوعية المطلوبة ق

 والغرض من وراء .الذي يجب أن يتم خلال المدة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية

هذا التحقيق هو تحديد الأملاك، والحقوق العقارية، وهوية المالكين، وأصحاب الحقوق المطلوب 

اء على فحص مستندات الملكية، والاطّلاع على كافة الوثائق نزع ملكيتهم، الذي سيتم بن

الإدارية، والاستماع إلى كل شخص له مصلحة، وبعدها يعد محضر مؤقت يتضمن النتائج 

 من 24 يوما في الأماكن التي حددتها المادة 15، ينشر لمدة الأملاكالأولية الخاصة لمختلف 

رسل المحافظ المحقق إلى الوالي المختص إقليميا ، كما يجب أن ي186 – 93المرسوم التنفيذي 

وبناء على الملف الذي . 235)(في حدود الأجل الذي يحدده الوالي نفسه، ملف التحقيق الجزئي

 من المرسوم 31تتلقاه مصالح إدارة أملاك الدولة من طرف الوالي، والذي يحتوي حسب المادة 

لتصريح بالمنفعة العمومية، والمخطط الجزئي التنفيذي المذكور أعلاه، على القرار المتضمن ا

المصحوب بقائمة المالكين، وأصحاب الحقوق العينية، تقوم بإعداد تقرير تقييمي لهذه الأملاك، 

ويشترط في مبلغ التعويض أن يكون عادلا، ومنصفا، حيث يغطي ما لحق المالك من . والحقوق

هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للممتلكات ضرر وما فاته من كسب من جراء نزع الملكية وتحديد 

حسب ما يستنتج من طبيعتها، أو قوامها، أو وجه استعمالها لفعل من مالكيها، أو أصحاب الحقوق 

  .236)(العينية فيها

  

  : وبناء على التقرير الذي تعده مصالح إدارة أملاك الدولة يتم تحرير القرار التالي

  :التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها القرار الخاص بقابلية –ثالثًا 

                                                 

ن ال

  :  على أنه11-91القانون رقم  من 17نصت المادة  -  234
محاكم، ويجب أن يبي قرار تعيين «  يسند التحقيق الجزئي إلى مخطط محقق لعين من بين الخبراء المعتمدين لدى 

المخطط المحقق تحت طائلة، مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته، وينشر هذا القرار حسب الأجل المحدد في 
  . » من هذا القانون11المادة 

  .، السابق ذكره186 -93 من المرسوم التنفيذي 29راجع المادة  -  235
  . ،السابق ذكرهيحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 11-91 من القانون رقم 21 المادة انظر -  236
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يشمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات، والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع 

في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية مالك، أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات ملكيتها، ويبين 

  . 237)(م الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابهاعتمادا على التصمي

لقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة تبليغ هذا القرار إلى كل واحد من الملاك، أو ذوي الحقوق 

  . 238)(العينية، أو المنتوجين مع إمكانية إرفاقه باقتراح تعويض عيني محل التعويض النقدي

 للطعن فيه خلال شهر من تاريخ تبليغه إلى المالكين، أو ذوي الحقوق العينية، ويكون هذا القرار قابلا

إن قرار القابلية للتنازل لا يرتب، آثار نقل الملكية، وإنّما يؤكد نية وجدية الإدارة في النزع .أو المنتفعين 

  . 239)(ويسمح للأطراف المعنية مباشرة إجراءات التعويض

  :ينازع للملكية فيما يل وعليه سنتعرض إلى الإجراء ال

  : القرار الخاص بنقل الملكية–رابعا 

يتم نقل الملكية إلى ذمة الإدارة نازعة الملكية بعد حصولها على اتفاق بالتراضي، أو حصولها على 

، فإنّه 186-93 من المرسوم التنفيذي رقم 38حسب المادة .حكم يمنع لها حق وضع اليد على الأموال المعنية

لإدارة نازعة الملكية إيداع مبلغ التعويض المقترح لدى الخزينة العمومية على مستوى الولاية، يجب على ا

 يوما لإعادة النظر في 15وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى قبول المالكين لهذا المبلغ، أو منح الإدارة مهلة 

لم يتم التوصل إلى الاتفاق على مبلغ أما إذا .  أن المبلغ المقترح غير كافينمبلغ التعويض إذا قدر المالكي

التعويض المستحق للمالكين، ففي هذه الحالة، يقتضي الأمر تدخل الجهة القضائية المختصة للنّظر في هذه 

  .المسألة

  

  : على أنه11-91 من القانون 29وبناء على ما سلف نصت المادة 

  :اليةيحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات الت« 
  . إذا حصل اتفاق بالتراضي-
   من هذا القانون 26 إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المنصوص عليها في المادة -
  .» إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية -

                                                 
  .السابق ذكرهة من أجل المنفعة العمومية، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكي، 11-91 من القانون رقم 24 المادة انظر -  237
  .السابق ذكره، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 11-91 من القانون رقم 25 المادة انظر -  238
  .40بوذريعات محمد، مرجع سابق، ص  -  239
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 السالف الذكر على ضرورة تبليغ القرار 11-91 من القانون رقم 30وقد أكدت المادة 

ة إلى المنزوع منه ملكيته، وإلى المستفيد، ويخضع للشكليات القانونية الإداري الخاص بنزع الملكي

  .المطلوبة في مجال التحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن

  المطلب الخامس

  قيد الالتزام بأداء التّعويض

يعتبر مشكل التعويض النواة الرئيسية في موضوع نزع الملكية، أو بالأحرى جوهر 

  .ضوع ذاتهالمو

 على الرغم من توصل الرأي الدولي إلى الاستقرار على فكرة مفادها التزام الدولة بأداء 

الفرع (تعويض للمستثمر الأجنبي كلما اتخذت في مواجهة أملاكه إجراءات نزع الملكية 

، إلا أن مشكل التعويض ظل قائما، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف وجهات نظر )الأول

ل أوصافه وكيفيات تقديره، فمن جهة هناك الدول الغربية التي كانت تنادي بالتعويض الدول حو

، ومن جهة أخرى هناك دول العالم الثالث التي رفضت )الفرع الثاني(الكامل، الحال والفعال 

قبول الالتزام بأداء تعويض بهذه الأوصاف الثلاثة مقرة بالتعويض الجزئي المناسب، وهو 

 الذي أثار ء، غير أن الشي)الفرع الثالث(تم الاستقرار عليه حديثا للتعويض المفهوم الذي 

فضولنا في هذا الصدد هو معرفة الموقف الذي اتّخذه المشرع الجزائري بشأن مسألة التعويض 

  ).الفرع الرابع(

  

  

  الفرع الأول

  قيد الالتزام بأداء التّعويض بين الرفض والتأييد

 نزع الملكية صورة من صور ممارسة الدولة لسيادتها على على الرغم من كون إجراءات

 لحق ةإقليمها، وعلى الرغم من كون التعويض خير وسيلة لتحقيق فعالية الحماية القانوني

الملكية، إلا أن الانقسامات الإيديولوجية التي تميز المجتمع الدولي المعاصر نتيجة الاستقطاب 

التبادل في المصالح أدى إلى انقسام العالم إلى مناطق السياسي، والاقتصادي لأعضائه، وكذا 
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، والرأسمالي )أولا(الاشتراكي المنكر لمبدأ قيام الالتزام بالتعويض : 240)(نفوذ بين المعسكرين

  ). ثانيا(المؤيد لهذا المبدأ 

  :  الاتجاه الاشتراكي المنكر لفكرة قيام الالتزام بأداء التعويض-أولاً 

لعقيدة الاشتراكية المدافعين على فكرة الملكية العامة لوسائل الإنتاج لقد توصل أنصار ا

إلى نتيجة منطقية مفادها عدم قيام التزام الدولة بالتعويض حين اتخاذها لإجراءات نزع الملكية 

  . في مواجهة أملاك الأجانب

ة وقد بنى أنصار هذا الاتجاه موقفهم هذا على أساس أن هذه الإجراءات هي خير وسيل

للحفاظ على هذه الملكية التي هي في الحقيقة ملك الأمة قبل أن تكون ملكا لهؤلاء الأفراد، 

بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ما هي إلا ترجمة لحق . وعلى وجه الخصوص، الأجانب

ولذلك ذهب أنصار هذا . الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي إلى جانب مصيره السياسي

ر بعدم وجود أي التزام يفرض على الدولة أداء أية تعويضات مقابل التأميم أو الاتجاه إلى الإقرا

إذ إن القيد الوحيد الذي يقع على سلطة الدولة في هذا المجال هو التزامها بعدم 241).(نزع الملكية

و عليه لا يجوز للأجانب المطالبة بالتعويض إذا كان هذا الحق . التمييز بين الوطنيين والأجانب

   .242)(قرر للوطنيينغير م

وتطبيقا لهذا الموقف، رفضت روسيا السوفياتية أداء أي تعويضات لرعايا الأجانب الذين 

  .243)(1917خذتها حكومة الثورة عام شملتهم إجراءات التأميم التي اتّ

 بوجود أي التزام بالتعويض مقابل 1938كما لم تعترف أيضا الحكومة المكسيكية سنة 

التي أقدمت عليها في ) Impersonnelle(، وغير الشخصية )Général(ع العام التأميمات ذات الطاب

   .244)(مواجهة الأجانب

وقد استندت حكومة المكسيك في موقفها هذا، على نفس الحجة التي تمسكت بها الحكومة 

السوفياتية، والمتمثلة في عدم وجود أي قاعدة دولية تلزم الدولة بأداء التعويض ولاسيما وأن 

                                                 
  .103، مرجع سابق، ص ...ار الأمم المتّحدةالعربي منور، مبدأ السيادة على الثّروات الطّبيعية في إط/ د -  240
  .62، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الأجنبية للمال الأجنبي/ د -  241
مع الإشارة إلى أنه هناك جانب آخر من الفقه ينادي بحق الدولة في إجراء تمييز بين الوطنيين، والأجانب، ولاسيما إذا  - 242

الفرع الثاني من المطلب : راجع في هذا المعنى. ، أو نزع الملكية ذات الطابع الإصلاحيتعلق الأمر بإجراءات التأميم
  .الثاني من هذا المبحث

  .62، مرجع سابق، ص ... للمال الأجنبيالدوليةهشام على صادق، الحماية / د -  243
244 - F.AMERASIGHE Chiltaranjan., L’expropriation des compagnies pétrolières…, op.cit., p. 409. 
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إضافة إلى أنها استهدفت . الإجراءات اتسمت بطابع العموم، وعدم التمييز ضد الأجانبهذه 

   .245)(تحقيق مصلحة عامة في إطار خطة شاملة للإصلاح الاجتماعي، والاقتصادي

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أن إبرام بعض الدول الاشتراكية لاتفاقيات مع 

ترفت بموجبها بوجوب دفع التعويض، لا يدحض الموقف السالف لنا الدول الرأسمالية، والتي اع

عرضه أعلاه لهذه الدول بخصوص مسألة التعويض ،لاعتبار أن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن 

اعتبارها كدليل على اقتناع هذه الدول بوجود التزام قانوني دولي بالتعويض مادام أن الهدف 

تسويات واقعية لمسائل ذات صبغة سياسية، أو اقتصادية المبتغي من ورائها هو الوصول إلى 

  .246)(بالدرجة الأولى، تتجاوز آفاقها نطاق التأميمات التي تمت

وما يؤكد هذا الموقف الأخير هو إصرار هذه الدول بالذات عند أدائها لهذه التعويضات 

 أنها لجأت في العديد على إعلان تمسكها بعدم وجود قاعدة دولية تلزمها بهذا الأداء، علاوة على

من الحالات إلى إجراءات التأميم، ونزع الملكية في مواجهة أملاك الأجانب دون أن تلتزم بدفع 

تعويض وذلك استنادا إلى نصوص دساتيرها التي عهدت مهمة النص على التعويض، أو عدم 

  .النص عليه للمشرع العادي حسبما يشاء

  : من الدستور التشيكوسلوفاكي على ما يلي2/  ف 9 وفي هذا السياق، نصت المادة 

لا يجوز نزع الملكية إلا بمقتضى القانون، ولقا تعويض ماعدا الحالات التي ينص « 
» فيها القانون على دفع التعويض، أولا ينص على دفعه في المستقبل

ء

                                                

)(247.   

: الاتّجاه الغربي المؤيد لفكرة قيام الالتزام بأداء التعويض-ثانيا 

لرغم من التبرير الذي قدمته كل من الحكومة المكسيكية، والحكومة السوفياتية على ا

لإجراءات التأميم المجردة من عنصر التعويض التي أقدمت عليها في مواجهة أملاك الأجانب، 

إلإّ أن هذه التأميمات قبلت باستنكار شديد، واعتبرت مصادرة، ووصفت بعمل من أعمال النهب، 

فضت الحجة التي تمسكت بها هاتين الحكومتين، والمتمثلة في احترام مبدأ والاغتصاب، كما ر

المساواة، وعدم التّمييز كمبرر للتحلل من الالتزام بأداء التعويض، على أساس أن هذا الأخير 

 
 .63، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي - 245
  .104، مرجع سابق، ص ...العربي منور، مبدأ السيادة على الثّروات الطّبيعية في إطار الأمم المتّحدة/ د -  246
  .695ص ، 12، مرجع سابق، هامش رقم ...، نظرية التّأميمفقسطنطين كاتزار و/ د -  247
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تفرضه قاعدة الحد الأدنى لحقوق الأجانب المقررة لهم بموجب العرف الدولي، وذلك بغض 

  . الحق مقرر للوطنيين، أم لاالنظر عما إذا كان هذا 

ولذلك أكد هذا الاتجاه على وجود قاعدة قانونية دولية تقليدية تتطلّب من الدولة التي تقدم 

على إجراءات نزع الملكية في مواجهة أملاك الأجانب الموجودة داخل إقليمها لأغراض تقدرها 

   .ذين مستهم هذه الإجراءاتموجبة لمثل هذه الإجراءات، الالتزام بدفع التعويض للأشخاص ال

، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن وجهة نظر دولته في " Mr Hughes"لقد عبر 

عندما ترغب دولة في إقامة علاقات ودية مع دولة أخرى، تضع « : هذا الموضوع بقوله
ية بواسطة القوانين التي تستثمر بمقتضاها الأموال، وتعقد العقود، وتكسب الحقوق المال

  .مواطني الدولة الأخرى بطريقة قانونية

ومن الشروط الأساسية لإقامة علاقات ودية أن تتقابل الالتزامات الدولية، وألا يكون 
  .248)( »هناك لجوء إلى المصادرة

ولقد أيدت هذه الوجهة من النّظر بعض أحكام المحاكم الدولية التي نذكر من بينها على سبيل المثال الحكم 

الذي يبدو " بعض المصالح الألمانية بسيليزيا العليا"ادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولية، بخصوص قضية الص

 .وأنّه اتجه نحو الإقرار بوجود قاعدة عرفية دولية ملزمة للدولة بأداء التعويض

 قضت المحكمة فعلى سبيل المثال،. كما أيد هذه الوجهة من النظر أيضا القضاء الداخلي للعديد من الدول

  :  بأنه1964سنة ".Banco nacional de Cuba v.Sabbatino et AL" العليا الأمريكية في قضية 

من المستقر في معايير القانون الدولي أن الخطأ ليس في الاستيلاء، وإنّما في التقصير في دفع « 
  :  القرار بالنص على أن، وهذا هو المعنى الذي عبرت عنه إحدى فقرات هذا249)( »تعويض عن الاستيلاء

«... There is, of course, authority, in international judicial and arbitral decisions in the expressions, of 
national governments, and among commentators for the view that a talking is improper under international law if it 
is not for a public purpose is discriminatory or is without provision for prompt adequate and effective compensation 

») (250 . 

                                                 
  .271 – 270 ، مرجع سابق، ص...عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات/ د  -  248
  .271 ص ، مرجع سابق،...عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات/ د  -  249

250   - Judicial decision : Acte of state doctrine, op.cit, p. 173. 
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 Anglo–Iranian oil company v.demitsu kosan kabushiki)كذلك قضت المحكمة العليا في طوكيو في قضية 

kaisha) بأنه1953 عام  :  

اعدة في القانون الدولي تقضي بأن مصادرة المصالح الأجنبية في الدولة لا يمكن إنكار وجود ق« 
مل خاطئ بمقتضى القانون الدولي ع »بدون تعويض 

                                                

مشاريع  الاتفاقيات الدولية المعدة بالإضافة  251).(

لحماية أملاك الأجانب من أعمال النهب التي قد تصدر من طرف الدول المضيفة ،التي لا تجيز 

وال الخاصة لمواطني إحدى الدول الأطراف في أقاليم الدول الأطراف الأخرى، أي مساس بالأم

  . 252)(إلاّ بناء على دفع تعويض لملاك الأموال المستولى عليها

للاستثمار لقيد وأهم ما يمكن أن نثبت به حرص الدول على ضرورة احترام الدول المضيفة 

ي مواجهة أملاك الأجانب، هو تلك العقوبات الجديدة التي التعويض مقابل إجراءات نزع الملكية التي تتخذها ف

أعربت أمريكا الإقدام عليها في حالة عدم احترام هذا القيد، والمتمثلة أساسا في إقصاء كل استيراد للسكر من 

الدول المصدرة له الني اتخذت إجراءات نزع الملكية في مواجهة أملاك الأمريكيين دون الالتزام بأداء 

  .ات المستحقة لملاكهاالتعويض

، والمتمثّلة في حرمان 1972 جانفي 19بتاريخ  "NIXON" "نكسون" إضافة إلى العقوبة التي أعلنها الرئيس

،من " مناسب سريع"الدول التي تتخذ إجراءات نزع الملكية في مواجهة أملاك الأمريكيين دون دفع تعويض 

  . 253)(ا في مشاريع التعاون المتبادلةالمساعدة الثنائية الأمريكية، وعدم مساهمة أمريك

  الفرع الثاني

  أوصاف التعويض عند الفقه الغربي

لقد نادت الدول الغربية الرأسمالية المعتنقة للمذهب الفردي القائم على فكرة تقديس الملكية الخاصة، 

في مواجهة أملاك بضرورة التزام الدول المضيفة بدفع تعويض عادل مقابل إجراءات نزع الملكية التي تتخذها 

والمقصود بالتعويض العادل لدى أنصار هذا الاتجاه، ذلك التعويض الذي يكون . الأجانب

  ).ثالثا(،فعليا)ثانيا(،فوريا)أولا(كاملا

  : كاملاً–أولا 

 
  .272مرجع سابق، ص ، ...النّظام القانوني للاستثماراتلدين مصطفى بسيم، عصام ا/ د -  251
  .272، ص  المرجع نفسه-  252

253 - ROUSSEAU Charles, Chronique des faits internationaux, RGDIP, éditions A. Pédone, juillet- septembre 
N ° 3, 76éme année, tome 76, 1972, p .849 – 850. 
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هو ذلك التعويض الذي يمثل القيمة الحقيقية للأموال التي تم الاستيلاء " full compensation" التعويض الكامل 

ها، والتي تتحدد وفقًا للسعر السائد في السوق، مضافا إليها الأرباح التي من المنتظر اكتسابها من طرف المالك علي

في المستقبل والمبلغ الذي يغطي الأضرار التي سيتعرض لها المالك في المستقبل كتلك المترتبة مثلا على إنهاء 

إلى فرض " DE LAPRADELLE" "دي لبراديل" ا الفقيهكما دع. وفقدان العملاء عقد متعلق بالملكية المنتزعة

  .254)( مشروع كما لو اتّخذ هذا الإجراء بالمخالفة لاتفاق دوليتعويض عقابي في حالة تأميم غير

وعلى كل يجب أن يغطي مبلغ التعويض كل ما لحق المالك من خسارة، وما فاته من كسب مثلما 

« قولها  ب1928سنة "  CHORZOW Factory"ي دعوى أقرت بذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولية ف

التعويض يجب قدر المستطاع، أن يمحي جميع آثار التأميم ويعيد الحالة إلى  سوف تكون عليه، على جميع 
م يرتكب و أن العمل غير المشروع   »الاحتمالات، 

ما
ل ل

                                                

)(255.   

زائرية إثر اتخاذ هذه الأخيرة بالتعويض الكامل في مواجهة الحكومة الج كما تمسكت الحكومة الفرنسية

هواري "حيث إنّه على الرغم من أن الرئيس الجزائري الراحل .1972 فيفري 24لإجراءات التأميم بتاريخ 

 مليون دينار جزائري، 500قد اقترح في الأسابيع اللاحقة لهذه الإجراءات مباشرة ،مبلغ مقدر ب " بومدين

 ـ  مليون فرنك فرنسي كتعويض للشركات الفرنسية التي مستها 550 مليون دولار أمريكي، و100المعادل ل

إجراءات التأميم التي أقدمت عليها الحكومة الجزائرية ،إلا أن هذا المبلغ اعتبرمن طرف فرنسا غير كامل، بل لا 

  .256)( ملايير فرنك فرنسي4يمثل حتى ثلث المبلغ الذي اقترحته هذه الشركات، والمقدر ب 

يض الكامل، قامت الدول الغربية، بتكريس هذا المبدأ على مستوى مشاريع الاتفاقيات تأكيدا لمبدأ التعو

" Abs – Schawcross"  من مشروع اتفاقية 3المبرمة في مجال حماية المال الأجنبي، حيث أكدت المادة 

 
  .193، مرجع سابق، ص ...مين شريط، حقّ السيادة الدائمةالأ/ د -  254
  .109، مرجع سابق، ص ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة/ د -  255

256 - ROUSSEAU Charles, Chronique des faits internationaux,RGDIP ,1965, p. 777. 
حيث           . محدودكومة الفرنسية التي جاءت متأخرة إلاّ فعالية فعل الحردود لأسباب اقتصادية وإنسانية، لم يكن ل-       

             تتوقف م  بفرنسا، كما لن حول مرور عمل وإقامة العاملين الجزائريي1968 ديسمبر 27ا استبعدت إلغاء اتفاق هنإ
الحكومة        ى خلاف ذلك قامت  وعل.هذه الأخيرة على تقديم المساعدة في المجال التقني والثقافي للحكومة الجزائرية

تعيين المستحق          المتضمن 1971 سبتمبر 28، قبل صدور حتى مرسوم ةالأمريكية بسلط عقوبات على الحكومة الشيلي
 3من بنك أمريكا لشراء كتعويض لتلك الشركات المؤممة، والمتمثلة في حرمان الحكومة الشيلية من الحصول على قرض 

                                            .                                   بو وينغطائرات من نوع 
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حد  على ضرورة دفع تعويض عادل عن الاستيلاء على أموال مواطني أ1959للاستثمارات الأجنبية لسنة 

  . 257)(الدول

الملاحظ أنه على الرغم من اتفاق أنصار هذا الاتجاه على مبدأ عام مفاده ضرورة تعويض المالك المجرد 

من أملاكه نتيجة أي إجراء من إجراءات نزع الملكية تعويضا كاملا بالشكل الذي يعبر عن القيمة الحقيقية السوقية 

   .تعقد لسببينلهذه الأملاك، إلا أن مشكل التعويض يمكن أن ي

 يتعلق السبب الأول بإمكانية عدم وجود سوق يسمح بالتحديد الحقيقي للأموال التي تم 

، بينما يتعلق الثاني بالأموال التي )قانون العرض والطلب(الاستيلاء عليها وفقا لقانون السوق 

ق الأمر ستمسها هذه الإجراءات الماسة بالملكية، والتي تختلف بطبيعتها بحسب ما إذا تعل

أو عناصر من ، l(Titre représentatifs du capital socia)بالحقوق الممثلة لرأس المال الاجتماعي 

، أو كذلك مؤسسة في وضعية تحقيق فوائد )éléments de l’actif social(الأصول الاجتماعية 

مسألة التقدير مع أنه يجب أن نسجل أن السبب الأول المشار إليه أعلاه، المعقد ل.258)(الاستغلال

الحقيقي للأموال المستولي عليها، يرتبط ارتباطا حصريا بإجراءات نزع الملكية التي تتخذها 

الدول السائرة في طريق النمو، على أساس صعوبة الحديث عن وجود سوق في هذه الدول 

سسة ولاسيما في الحالات التي يكون فيها اقتصاد هذه الدول تقريبا مبني كليا على نشاطات مؤ

  . 259)(واحدة

أما بخصوص السبب الثاني المعرقل للتقدير الحقيقي للأموال المستولى عليها، فيبدو أن 

الوسائل القانونية الحديثة قد تجاوزته عن طريق تفصيل الكيفيات، والمعايير التي سيتم الاعتماد 

  .عليها للوصول إلى مثل هذا التقييم المعلن عنه كمبدأ عام

أهمية التفصيل الذي قامت به المبادئ الأساسية لا يفوتنا أن نشير إلى وفي هذا السياق، 

 -09-21بتاريخ ) (BIRDلمعاملة الاستثمار الأجنبي الصادرة عن البنك العالمي للإنشاء والتعمير 

، لكيفيات تقدير التعويض بعدما أكدت على ضرورة دفع الدولة المتخذة لإجراءات نزع 1992

و هذا الأخير  لن يكون كذلك، إلا .  المستولى عليها، مبلغ تعويض مناسبلاالملكية لمالكي الأمو

إذا كان حسابه قد تم انطلاقا من القيمة الحقيقية السوقية لهذه الأموال، بحسب ما هو محدد مباشرة 

                                                 
عصام الدين مصطفى / د: للاستثمارات الأجنبية في مؤلف" Abs-Schawcross" من مشروع اتفاقية 3راجع نص المادة  - 257

  .249 -248، ص ...بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات
258 - JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit, p. 10.  
259 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international…, op.cit., p.531. 
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حيث قامت هذه المبادئ بوضع مجموعة من الأحكام .قبل نزع الملكية أو نشر قرار نزع الملكية 

  : معايير التي سيعتمد عليها في تقدير مثل ذلك التعويض كما يليالمحددة لل

لن يكون مقبولا إلا إذا تم وفقا لإجراءات معتمدة من " القيمة الحقيقية السوقية" تحديد - 

  . طرف الدولة والمستثمر، أو بموجب القضاء أو أية جهة أخرى معينة

لتقدير ذاته، فإن القيمة الحقيقية  في حالة عدم وجود اتفاق حول منهجية التقدير، أو ا-

السوقية تكون مقبولة إذا كان تحديدها قد تم من طرف الدولة بناء على معايير معقولة بالنظر 

 بمعنى إذا كانت تتلاءم مع الثمن الذي يكون المشتري الحسن النية .إلى القيمة السوقية للاستثمار

عين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري، مستعدا لدفعه لبائع حسن النية، وهذا مع الأخذ ب

الظروف التي سيتم الاستغلال فيها مستقبلا، خصائصه الخاصة، على الخصوص أقدميته، 

حصة الأصول المالية في مجموع المشروع الاستثماري، والعوامل الأخرى التي قد تقتضيها 

  .حالات خاصة

أ وحيد عادل لتحديد مبلغ التعويض  وبما أنه لا يجب التأكيد على الوجود الحصري لمبد- 

المستحق، فإنه كمثال على التحديد المعقول من طرف الدولة للقيمة السوقية للمشروع 

الاستثماري وفقا للمعنى المشار إليه في الفقرة السابقة مباشرة لهذه الفقرة، التعويض يلقب 

  :بالتعويض المعقول إذا تم تحديده وفقا للطرق التالية

على أساس القيمة المحينة :  قائمةةلق الأمر بصفقة مربحة حيث المردودي إذا تع–أ 

)Actualisée (للتدفقات المالية.  

  . على أساس قيمة تصفيتها: ا إذا تعلق الأمر بمؤسسة مسجلة لنقص في مردوديته-ب 

  :  إذا تعلق الأمر بأموال أخرى على أساس-جـ 

   القيمة المعوضة لها أو- 1

سوبة إذا كانت هذه القيمة قد تم تحديدها حديثا، أو تم تحديدها يوم نزع  القيمة المح- 2

  .260)(الملكية، والذي يمكن أن يعتبر بهذه الصورة تقييما معقولا للقيمة المعوضة

                                                 
260 - DUPUY Pierre – Marie, Grands textes de droits international public , éditions Dalloz , Paris 1996 , 

p p 461- 462.  
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إضافة إلى كل هذه التفاصيل، قامت مبادئ البنك العالمي للإنشاء، والتعمير بتحديد 

القيمة "، "قيمة التصفية"، "قيمة المحينة للتدفقات الماليةال"، "الصفقة المربحة"المقصود بكل من 

  ."القيمة المحسوبة"، و"المعوضة

ما يمكن أن نبديه كملاحظة على مجموع المبادئ السابقة، هو أنه على الرغم من تفصيل هذه 

، إلا المبادئ لكيفيات، ومعايير تحديد التعويض الكامل المستحق للمالك المنزوع ملكيته تفصيلا دقيقا

 مسألة – حسب اعتقادنا –أنها أهملت الوقوف عند مسألة تحديد تاريخ نزع الملكية التي نعتبرها 

جوهرية، إن لم نقل أنها أساسية في موضوع تحديد التعويض الكامل المستحق للمضرور من 

ة إجراءات نزع الملكية، لاعتبار أن تحديد مثل هذا التعويض، يقتضي بصفة إلزامية تحديد قيم

صافي الاستثمار في التاريخ الذي اتخذ فيه الإجراء الماس بالملكية، وهذا دون أن ننسى الأهمية 

التي ينطوي عليها مثل هذا التحديد في تحديد مقدار الفوائد المستحقة لأصحاب الأموال المستولي 

  .عليها

، أو مباشر في البداية يجب أن نسجل من جهة، أن القانون الدولي لم يضع أي معيار محدد

لتحديد تاريخ نزع الملكية كتاريخ تحويل الملكية، أو تاريخ نفاذ إجراء نزع الملكية عن طريق 

أو القضائي لمبلغ التعويض، أو عن طريق الدفع الفعلي لمبلغ ، التحديد الاتفاقي

كما يجب أن نسجل من جهة أخرى أن تحديد تاريخ نزع الملكية لا يثير أية .261)(التعويض

 حقيقية في الحالات التي يصدر فيها إجراء مباشر بنزع الملكية، كصدور قانون، أو صعوبات

 ففي الحالة الأخيرة  يتحدد تاريخ نزع الملكية بالوقت  .مرسوم، أو قرار، بإلغاء عقد امتياز مثلاً

  .262)(الذي صدر فيه هذا الإجراء

ي تتعدد فيها الإجراءات إن الصعوبة تثور حين تحديد تاريخ نزع الملكية في الحالات الت

التي تؤدي في مجموعها إلى نفس الآثار التي تؤدي إليها إجراءات نزع الملكية في صورتها 

ففي هذه الحالات الأخيرة، جرى قضاء التحكيم على .المباشرة على النحو المشار إليه أعلاه

 الموقف النهائي الأخذ بعين الاعتبار حين تحديده لتاريخ نزع الملكية، الإجراء الذي يجسد

حيث  ". Rever COPPER" لحكومة الدولة المضيفة، مثلما تبين ذلك بوضوح من خلال قضية 

                                                 
261 - GAILLARD Emmanuel, Chronique des sentences arbitrales, JDI, N ° 1 , janvier – février – mars 

2001 , p. 153 . 
أحمد شرف الدين، نزع الملكية وضمان الاستثمار العربي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول والثاني، / د - 262

  .28، ص 1984سنة السنة السادسة والعشرون، يناير ويوليو، مصر 
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ركزت بمناسبتها هيئة التحكيم على صدور قانون زيادة الأعباء الضريبية، واعتبرته الإجراء 

الواجب أخذه المجسد لنية الحكومة في اتخاذ إجراء نزع الملكية، وهو ما يجعله بالتالي التاريخ 

  .263)(بعين الاعتبار للتوصل إلى تقييم حقيقي للأموال المستولى عليها في هذا التاريخ

ونحن بصدد الحديث عن مسألة التعويض الكامل، لا يفوتنا أن نسجل ما دعت إليه 

أحكـام التحكيم الحديثة، وهي بصدد معالجة هذه المسألة، مـن ضرورة تجميع الفوائـد 

)Capitalisation des intérêts( ،والذي اعتبرته مبدأ دوليا مطبقا في مجال نزع الملكية ،

 وبصيغة أخرى، ترى أحكام .، وأساس كل تعويض كامل264)(والإجراءات ذات الأثر المماثل

التحكيم الحديثة، أن مبلغ التعويض الذي يتلقاه المالك المستولى على أملاكه، لن يكون مستوفيا 

 Les intérêts(خذت بعين الاعتبار حين تقديره قيمة الفوائد المركبة لشرط الكمال، إلا إذا أ

composées ( التي تمثل في الحقيقة نسبة الفوائد التي كان سيحققها صاحب الأملاك المستولى

عليها، لو دفع له مبلغ التعويض المستحق في الوقت المناسب بالشّكل الذي يمكنه من إعادة 

  . استثماره في بلده الأصلي

وقضية " Fabiani"وقد طبقت محاكم التحكيم هذا المبدأ في العديد من القضايا كقضية 

"Chemins de fer Zeltweg-wolfsberg)"(265 الإعلان عن هذا المبدأ بصفة جد وحديثا حيث تم ،

 Middle East cement Shipping and handling co.S.A.C.Arab republic of"صريحة في قضية 

Egipts "الفصل فيها بتاريخ ، ال من طرف محكمة المركز الدولي 2002 أفريل 12تي تم ،

  . CIRDI( )(266( لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار 

                                                 
  .30 -29أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص، / د: راجع وقائع هذه القضية في مؤلف - 263

264 - PINSOLLE Philippe, Les intérêts composés dans l’arbitrage international ( exemple des sentences récentes 
rendues en matières d’expropriation),RDAI , IBLJ,N°5, 2003, p. 583. 

265  - GAILLARD Emmanuel, op.cit, p. 155. 
266  - PINSOLLE Philippe, op.cit, p. 584. 
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  :  فوريا-ثانيا 

الفورية هي الوصف الثاني من أوصاف التعويض الذي احتج به أنصار الاتجاه الغربي، 

التعويض الذي يجب أن يدفع لمالك الأموال والمقصود بالتعويض الموصوف بهذا الوصف، ذلك 

المستولى عليها في ذات الوقت الذي يتخذ فيه الإجراء النازع للملكية، بل وقد ذهب جانب من 

الشراح إلى حد ربط مفهوم الفورية بدفع مبلغ التعويض في التاريخ السابق لاتخاذ الإجراء النازع 

، 1925للقانون الدولي في المشروع الذي أعده عام للملكية، مثلما أوصى بذلك المعهد الأمريكي 

  .267)(1926وكذلك جمعية القانون الدولي بفينا عام 

لكن ما يجب أن نلفت الانتباه إليه، هو أنّه وإن طالبت الدول المصدرة لرؤوس الأموال 

) strict( بالوصف الذي فسر مفهومه أعلاه، إلا أن ذلك لا يعنى أن مثل هذا المفهوم الجد دقيق 

  . 268)(أصبح قانونا، وقاعدة عامة مقبولة من طرف الجميع) promptitude(لفكرة السرعة 

 دفع التعويض الذي يجب أن  وما يفسر هذا الموقف الأخير هو استقرار الدول على قبول

، حتى على أقساط خلال مدة زمنية تكون بدورها قصيرة إلى "بأقصى سرعة ممكنة" يدفع 

 تواجدت الدولة المدينة بمبلغ التعويض المستحق لرعايا دولة أخرى في أقصى حد ممكن، متى

  .269)(حالات استثنائية مبررة لمثل هذا التأخير

وإن كانت فكرة السرعة بمفهومها الجد ضيق، والدقيق قد رفضت بسبب مغالاتها في 

نزع تشديد الرباط على أعناق الدول، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة وجود نص مصاحب لقرار 

  .الملكية يشير إلى طريقة تقدير التعويض الذي يجب أن يتم خلال مدة معقولة

للاستثمارات الأجنبية السابق " Abs- Shaw Cross"  من مشروع اتفاقية 3فقد نصت المادة 

 أوفي تاريخ ءلنا ذكرها أعلاه، على أن التعويض العادل لا يتطلب تحديد المبلغ وقت الاستيلا

  .سابق له

 من مشروع اتفاقية منظمة التعاون، والتنمية الاقتصادية السالفة الذكر، على 3صت المادة  كما ن

" نفس الموقف مثلما تبين ذلك من خلال التعليق الذي صاحب نص هذه المادة، والذي أقر أن عبارة 

                                                 
  .67هشام علي صادق، مرجع سابق، ص / د - 267

268  - F.AMERASINGHE Chiltaranjan., L’expropriation des compagnies…, op.cit, p. 423. 
269  - JUILLARD Patrick, op.cit,p. 11. 
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التعويض  في صلاحية الإجراءات التي تجعل رالتي تضمنتها هذه المادة لا تؤث" بدون تأخير غير واجب

  .270)(مستحقا بعد نفاذ إجراء الاستيلاء

 إضافة إلى ما سبق نصت الاتفاقية المبرمة بشأن استثمار رؤوس الأموال العربية، وانتقالها بين 

  :  على أن6البلدان العربية التي نصت في مادتها 

صول«  لى ع حق المستثمر العربي في حالة التأميم، أو المصادرة، أو نزع الملكية في ال
 »التعويض العادل الفعال ضمن مدة معقولة

ح

                                                

) (271.  

وعلى خلاف ذلك، حرصت الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السويسرية على ضرورة دفع 

التعويض سريعا وفقا للمفهوم الجد دقيق لفكرة السرعة على النحو الذي سبق لنا توضيحه أعلاه، وذلك 

 مثلا التي نصت 1965التنزاني المبرم في -فاق السويسري مثلما يستفاد من نص المادة الثالثة من الات

  : على أنّه

« Le nécessaire devra être fait au moment de la nationalisation ou préalablement à celle-ci en vue de 

la fixation et du versement de l’indemnité ») (272 . 

لي ما تتطلبه القواعد الدولية بخصوص الدفع السريع، ومن ناحية أخرى أيد القضاء الدولي، والداخ

 بأن 1922سنة " Nowegian Shipowners"فعلى مستوى القضاء الدولي، قضى المحكمون في قضية 

التعويض عن الاستيلاء على السفن لاستخدامها خلال الحرب يجب دفعه للمدعين في التاريخ الذي 

  .أصبحت فيه الحيازة فعالة

ى القضاء الداخلي قضت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية أما على مستو

"NRERhein –Main – DONAUAG " بأن1954سنة  :  

 
يمكن الاطلاع على الامثلة التي . 289، مرجع سابق، ص ...ام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثماراتعص/ د - 270

أوردتها المبادئ الأساسية الصادرة عن البنك العالمي للإنشاء والتعمير كحالات استثنائية مبررة لمثل هذا التأخير في 
 .Pierre- Marie, op.cit., p.463: ذه المبادئ والمشار اليه في مؤلف من الفصل الرابع من النص المتضمن ه8الفقرة 

                                                                                          DUPUY                                                           
                          

  .289، مرجع سابق، ص ...لدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثماراتعصام ا/ د - 271
272  - HUU- TRU Nguyen, op.cit, p. 638. 

، الذي جاء بصفة صريحة 1973 مع أن الحكومة السويسرية لم تعارض مرسوم التاميم التنزاني الصادر في أكتوبر -    
لاعتبار أن هذا المرسوم اقتصر على الاشارة الى أنه هناك لجنة . ه المشار اليها المتن أعلا6معارضا لمقتضيات المادة 

 HUU – TRU: راجع في هذا الحكم . مشتملاته ستكلف بتقدير التعويضات، دون اعطاء تفاصيل حول معايير تقديره أو
Nguyen, op.cit , p 639.                                                                                                      
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لى أن تقدير «  القانون الدولي  يتطلب الدفع الفوري، وأن قانون التأميم الذي ينص 
 ليالتعويض، ودفعه سوف يتم بموجب قانون يصدر في المستقبل لم يعتد على القانون الدو

«

ع لا

                                                

)(273.  

وبهذه الصورة، يبرزلنا هجر السلوك الدولي للمفهوم الدقيق لفكرة التعويض السريع، 

والاتجاه نحوالمفهوم المرن للفكرة، الذي يكتفي بضرورة وجود نص سواء وقت الاستلاء على 

الملكية، أوفي تاريخ لاحق، يحدد الطريقة التي سيتم الاعتماد عليها لتقدير مبلغ التعويض على 

 .أن يكون ذلك خلال مدة معقولة

  :  فعليا-ثالثًا 

يرى الغربيون أن التعويض الكامل، والسريع سيكون بدون جدوى، إذا لم تكن لديه أية 

قيمة اقتصادية حقيقية، وبهذه الصورة، تكون الفعلية الوصف الثالث للتعويض العادل الذي 

  .تطالب به الدول الغربية

لن يكون التعويض فعليا، إلاّ في الحالات التي يدفع فيها مقدار وحسب أنصار هذا الاتجاه، 

التعويض المستحق للمستثمر المستولى على أملاكه، نقدا، أو على هيئة أموال قابلة للتحويل إلى 

، شريطة أن يكون هذا النقد بعملة البلد الذي يحمل المستثمر الأجنبي جنسيته، )كالشّيك(نقد 

  . 274)( إلى هذه العملة، وإن يسمح له بتحويله إلى الخارجأوبعملة قابلة للتحويل

وفي هذا الصدد، أقرت المبادئ الأساسية الصادرة عن البنك العالمي للإنشاء، والتعمير 

المستوردة من السابق ذكرها، أن التعويض لن يكون فعليا، إلاّ إذا كان مدفوع بنفس العملة 

إلى عملة أخرى محددة من طرف صندوق النقد طرف المستثمر حتى تبقى قابلة للتحويل 

  . 275)(الدولي، كعملة قابلة للاستعمال الحر، أوبعملة أخرى يقبلها المستثمر

المذكورة " ABS- Schawcross" من مشروع اتفاقية 3 تأكيدا لهذا الوصف، نصت المادة 

عترف بها، كما أعلاه، على ضرورة تسديد مبلغ التعويض بنقد قابل للتحويل، وبقيمة صرفية م

أكدت على هذا الوصف أيضا الاتفاقية الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربية، وانتقالها بين 

 
  .291 ص مرجع سابق،، ...النّظام القانوني للإستثماراتعصام الدين مصطفى بسيم، / د - 273
  . 293المرجع نفسه، ص  - 274
-DUPUY Pierre : من الفصل الرابع من النص المتضمن هذه المبادئ والمشار إليه في مؤلف7راجع الفقرة  - 275

Marie, op.cit, p. 463.                                                                                                   
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، وذلك دون أن ننسى تكريس هذا القيد من طرف العديد من الإتفاقيات الثنائية 276)(الدول العربية

  .277)(المبرمة في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي

 الدولي ضرورة تلقي المالك المستولى على أملاكه تعويضا فعالا، حيث ولقد أيد القضاء

سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن حكمت بوجوب تأدية ألمانيا التعويضات المستحقة لفرنسا 

  .Wimbledon")(278" بالعملة الفرنسية في قضية 

قتضيه قواعد القانون وبهذه الصورة، يتضح لنا تطابق السلوك الدولي في مجمله مع ما ت

الدولي العرفي من ضرورة دفع التعويض عن الإستيلاء على أموال الأجانب بشكل يمكن 

  .صاحبه من استخدامه استخداما فعليا

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث

  مفهوم التعويض عند البلدان النامية 

  )الوضع الراهن لمفهوم التعويض على ضوء السوابق الدولية الحديثة( 

 الدول النامية المعارض لفكرة التعويض العادل بالمفهوم الذي تمسكت به الدول  تجلى موقف

الغربية في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عبرت هذه الأخيرة بحق على وجهة 

، نظر الدول النامية فيما يتعلق بمقدار التعويض المستحق لصاحب المشروع الاستثماري المستولى عليه

  ).ثالثًا(، ولا فعليا )ثانيا(، ولا فوريا )أولاً(والذي لا يشترط أن يكون بالضرورة كاملا 

  : تجريد التعويض من وصف الكمال-أولاً 
                                                 

لأ
اد

  . من الاتفاقية المقصودة في المتن، والتي تم عرضها حين التعرض إلى وصف الفورية6راجع نص المادة  - 276
فاق الكويتي التونسي اللذان قررا حكما موحدا بخصوص انظر في هذا الصدد مثلا الاتفاق الكويتي السوداني والات - 277

 :مسألة نزع الملكية حيث جاء فيهما ما يلي
خر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود «  لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف ا

ل، وآني، وبنفس العملة التي ورد بها  ، ورد هذا النص في  »رأس المال المستثمر أصلابلده، إلاّ لقاء تعويض ع
  .89هشام خالد، الحماية القانونية للاستثمارات العربية، مرجع سابق، ص / د: مؤلف

  .68هشام علي صادق، مرجع سابق، ص / د - 278
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لقد استندت الدول النامية في رفضها لأداء تعويضات كاملة للمستثمرين الأجانب إثر 

 السياسي في أعقاب الحرب العالمية التأميمات التي أقدمت عليها بعد حصولها على استقلالها

الثانية، على أحكام القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة السالفة الذكر، ولاسيما 

 الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الذي اعتبره المحكم الفاصل 1803القرار رقم 

  .279)("الموجود في الواقع القانون العرفي "في دعوى شركة تكسا كوضد ليبيا 

كما استندت الدول النامية في موقفها هذا أيضا على الوجود الوهمي فقط لنظرية التعويض 

 الغربية، وذلك على أساس أن هذه النظرية لم يحدث ةالكامل الذي تطالب به الدول الرأسمالي

ويض المبلغ اتفاقات تع" على الإطلاق أن احترمت حتى بين الدول الغربية نفسها، وما 

التعويضات المستحقة لمواطنيها جميعا، إلا  التي أبرمتها الدول الغربية لتسوية مسألة" الإجمالي

إذ أنّه بالرجوع إلى مثل هذه الاتفاقات، اكتشف أن . دليلا قاطعا على صحة مثل هذا الموقف

 الحال في تسوية إجمالية قدرت في مجملها جزئية، كما هو البعض منها اكتفى بمجرد إجراء

بخصوص الاتفاقية المبرمة بين كل من الولايات "  Gillian WHITE"المثال الذي قدمه الفقيه 

 مليون دولار كتسوية 17، التي تعهدت فيها يوغسلافيا بدفع 1948المتحدة ويوغوسلافيا عام 

تجهت كما ا280).(إجمالية لمطالبات رعايا أمريكيين الذين أممت ممتلكاتهم من طرف يوغوسلافيا

البعض منها إلى إحالة مسألة تحديد مبلغ التعويض إلى القانون الوطني للدولة المتخذة للإجراء 

  . 281)(النّازع للملكية، وهو ما ينتهي عملا إلى تحديدها بطريقة جزئية

كما استطردت الدول النامية في هذا الصدد أيضا، أن مبلغ التعويض الكامل الذي تطالب 

لم يكن معترفًا به من طرف القضاء ذاته إلاّ في حالات التأميم، أو نزع به الدول الغربية 

الملكية، التي كيفت على أنها غير مشروعة مثلما هو الحال في قضية مصنع شورزو السالف 

  . 282)(لنا عرضها أعلاه

                                                 

لا
لا لإ

  .114، مرجع سابق، ص ...خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة/ د - 279
 ص 63، مرجع سابق، هامش رقم ... هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/د: انظر بخصوص هذا المثال - 280

81.  
   .81، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 281
ا تجلّى ذلك من خلال قرار أما بخصوص إجراءات نزع الملكية المشروعة فقد ساند القضاء مبدأ التعويض المناسب مثلم - 282

  "CO.R.O.P.U.S.V.LTD company -oil anIrani-ngloA": محكمة روما المدنية في قضية 
قوانين التأميم الإيرانية وهي تنص على دفع التعويض، على الأقل عن الاستيلاء،  « :  الذي أقر أن1954الصادر سنة 

يراني، كما رتعتب  بصفة المصادرة، فهي لم تعتد على النظام العام الإيطالي ف تتص غير مشروعة طبقا للقانون ا
  .282عصام الدين مصطفى بسيم، مرجع سابق، ص / ورد هذا القرار في مؤلّف د.  »ولا على النظام العام الدولي
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  : تجريد التعويض من وصف الفورية-ثانيا 

 النامية، دفع التعويض إضافة إلى تجريد التعويض من وصف الكمال، رفضت الدول

بالسرعة التي طالب بها أنصار مبدأ التعويض الفوري، وذلك على أساس أن مثل هذا الوصف 

لم يعد محتجا به حتى من طرف الدول الغربية نفسها التي قبلت بالدفع المقسط، أو خلال فترة 

، للتعويضات الجزئية تتفق في الغالب مع القدرات المالية للدول المتّخذة لإجراءات نزع الملكية

  .283)(السابق لنا عرضها أعلاه" اتفاقات تعويض المبلغ الإجمالي"التي تم أداؤها تطبيقا لأحكام 

وقد أثبتت لنا الممارسة الدولية هجر الدول لشرط الفورية في مبلغ التعويض المستحق 

 مبلغ التعويض من حيث أن فرنسا لم تتسلم. مقابل اتخاذ الدولة المضيفة لإجراءات نزع الملكية

 سنة من تاريخ اتخاذ الإجراء النازع للملكية، كما لم تتلق أيضا السويد 15طرف بولونيا إلا بعد 

 سنة 17مبلغ التعويض المستحق عن إجراءات نزع الملكية المتخذة في مواجهة رعاياها إلا بعد 

 . 284)(من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات

  : الفعلية تجريد التّعويض من وصف–ثالثًا 

لقد رفضت دول العالم الثالث الاعتراف بما تطالب به الدول الغربية بخصوص التعويض 

إذ إنّه . الفعلي الواجب دفعه للمستثمر المستولى على أملاكه، واعتبرته بالدور شرطا مهجورا

وإن وجدت هناك سوابق دولية، قد التزمت بهذا الوصف للتعويض، حيث تم الاتفاق على أدائه 

بالعملة التي يختارها  للمستثمر بعملة الاستثمار، أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل الحر، أو

، 285)(المستثمر، إلا أنّه هناك حالات أخرى تم فيها أداء التعويض بالعملة المحلية للبلد المضيف

لدولة ولم تكن قابلة للتحويل بل وقد سمح بفكرة التعويض العيني رعاية للظروف الاقتصادية ل

المتخذة للإجراءات النازعة للملكية، كما سبق وأن حدث ذلك بموجب الاتفاق المبرم بين كل من 

، حيث تعهدت بولندا بموجب هذه الاتفاقية بأداء 1948 - 1947فرنسا، وبولندا عامي 

  .286)(تعويضات لفرنسا في صورة تصدير كميات من الفحم لها

                                                 
  .80، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 283

284  - .F.AMERASINGHE  Chiltaranjan, L’expropriation des compagnies…, op.cit., p. 423. 
) Drachmes(، حيث قامت المملكة الاتحادية بدفع مبلغ التعويض بعملتها المحلية 1929مثلما حدث ذلك سنة  - 285

  .لليونان
  .8، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الدولية/ د - 286
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والمواقف الدولية المتخذة بشأن مسألة نخلص من عرضنا لبعض السوابق القضائية 

التعويض المستحق للمستثمر المستولى على أملاكه من طرف الدولة المضيفة للاستثمار، إلى 

أن الوضع الحاضر للقانون الوضعي بشأن مسألة التعويض، يؤكد لنا قيام التزام الدولة المضيفة 

تخذها في مواجهة أملاك الأجانب، على للاستثمار بالتعويض مقابل إجراءات نزع الملكية التي ت

مع أنّه لا يجب أن نعتقد بوجود . أنه لا يشترط أن يكون هذا التعويض شاملا حالا وفعالا

تناقض بين ما أكدناه بخصوص موقف القانون الوضعي الراهن بشأن التعويض المستحق لمالك 

فس الشخص على مستوى الأموال المستولي عليها، وما ورد من مفهوم للتعويض المستحق لن

الاتفاقيات الثنائية المبرمة حديثا في مجال حماية وتشجيع الاستثمار الدولي، لاعتبار أن تكريس 

هذه الأخيرة لتلك الأوصاف التقليدية للتعويض، ليس له سوى هدف واحد، ألا وهو تشجيع 

  .الاستثمارات بين الدول التي تستدعي مصلحتها المشتركة ذلك

  عالفرع الراب

  موقف المشرع الجزائري من مسألة التّعويض

إن الكشف عن موقف المشرع الجزائري من مسألة التعويض، يقتضي منا فحص جميع 

النصوص القانونية التي تناولت مسألة، التعويض في إطار موضوع نزع الملكية سواء ما تعلق 

يات الدولية التي أبرمتها الحكومة ، أو نصوص مختلف الاتفاق)أولا(منها بنصوص القوانين الداخلية 

  ).ثانيا(الجزائرية في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الدولي 

  : تكريس المفهوم الغربي للتّعويض بموجب نصوص القانون الداخلي–أولا 

بالرجوع إلى مختلف النصوص الدستورية التي تناولت موضوع نزع الملكية، والمتمثلة 

  :  التي تنص على أنه1976 دستور الجزائر لسنة  من20في كل من نص المادة 

ونص  » لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض عادل، ومنصف« 

  : التي تنص على أنّه1996 من دستور الجزائر لسنة 20المادة 

 لا يتم نزع الملكية، إلا في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف« 

«.  

الذي " العادل" نلاحظ أن مجموع هذه النصوص اتجهت إلى توظيف مصطلح التعويض 

استعملته الدول الغربية للتعبير عن التعويض الكامل الفوري، والفعلي الذي يجب على الدولة 
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المضيفة منحه للمستثمر الذي استولت على أملاكه، وذلك دون أن ننسى الإشارة إلى الجديد 

نصين الأخيرين، والمتمثل في الإتيان بالطابع القبلي للتعويض المستحق لمالك الذي جاء به ال

  .الأموال المستولى عليها

" تعويض عادل، ومنصف"وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أنّه وإن كانت عبارة 

 المذكورة أعلاه، قد توحي في 1976 من دستور الجزائر لسنة 20التي وردت في نص المادة 

لبداية إلى أخذ المشرع الجزائري بمفهوم التعويض المطالب به من طرف الدول الغربية، إلا ا

أن الأمر غير ذلك لأنه لا يعقل أن تكون الجزائر، وهي دولة من دول العالم الثالث، قد خالفت 

مطالب هذه الأخيرة بخصوص مقدار التعويض المستحق عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية، 

، 1803قرار (ت على مستوى قرارات الجمعية العامة السالف لنا عرضها أعلاه، والتي تجسد

، أضف إلى أن الجزائر قد برهنت لنا من خلال التأميمات التي أقدمت عليها عام )3281وقرار 

، في مواجهة الشركات الفرنسية رفضها أداء التعويضات الكاملة التي كانت تطالب بها 1974

  .الحكومة الفرنسية

هذا دون أن ننسى الظروف الداخلية التي طبع فيها النص، والمتمثلة في اعتناق الدولة و

الجزائرية للمذهب الفردي المقدس لمبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والظروف الدولية 

المتميزة باستبعاد مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية الاستثمار، وبالتبعية تدويل القواعد 

 .287)(متعلقة بالتعويضال

 من 20، والمادة 1989 من دستور الجزائر لسنة 20مع أنه بالرجوع إلى نص المادة 

، المذكورتان أعلاه، لاحظنا ما يفيد ميول المشرع الدستوري إلى 1996دستور الجزائر لسنة 

" قبلي"مفهوم التعويض الذي كانت تطالب به الدول الغربية، وقد استفيد هذا الحكم من مصطلح 

الذي احتوته تلك النصوص وهو في الحقيقة من أوصاف التعويض العادل الذي طالبت به الدول 

  . مثلما وضحنا ذلك أعلاه الغربية في البداية

إن مثل هذه الوضعيات تؤدي بنا إلى القول بأن المشرع الدستوري قد اعتبر التعويض 

را من آثاره مثلما هو مستقر عليه حديثا شرطا لصلاحية، ومشروعية إجراء نزع الملكية لا آثا

  .288)(في تشريعات العديد من الدول

                                                 
287  - ZOUAIMIA Rachid, Le régime de l’investissement…, op.cit, p. 429.  

، أعطى القانون 1996إلى القول بأن دستور الجزائر لسنة " مهدي هارون"لقد أدت مثل هذه الوضعيات بالأستاذ  - 288
  .الجزائري طابع الحماية الخصوصي لحقّ الملكية الخاصة
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ولعلّ أهم ما يمكن أن نثبت به اتجاه المشرع الجزائري إلى الأخذ بمفهوم التعويض العادل 

، المتعلق 11-91 من القانون رقم 28على النحو الذي أرادته الدول الغربية، هو نص المادة 

أكدت على ضرورة توافر الاعتمادات اللازمة  أجل المنفعة العامة التي بقواعد نزع الملكية من

للتعويض القبلي على الأملاك، أو الحقوق المطلوب نزع ملكيتها التي يجب إيداعها لدى الخزينة 

 من نفس 21، وكذا نص المادة 289)(العمومية، والحصول على رخصة قضائية لنقل الملكية

  :لغ التعويض يحددالقانون التي أكدت على أن مب

حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك، عن تقييم طبيعتها، أو مشتملاتها،  «
جار،  أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها، أو أصحاب الحقوق العينية، أومن قبل ا

ملاك ال وطنية والصناع، والحرفيين، وتقدر هذه القيمة في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة ا
  . »بالتقييم

لت
لأ

                                                

إن مثل هذه الأوضاع المؤكدة لاتجاه المشرع الجزائري إلى الأخذ بمفهوم التعويض 
، يدفع بنا إلى التّساؤل 1989الكامل، والسريع الذي كانت تطالب به الدول الغربية منذ دستور 

 السابق ذكره، في مسألة 12-93عن سبب التراجع الذي سجله المرسوم التشريعي رقم 
تعويض المستحق للمستثمر المستولي على أملاكه، والذي جاء مجردا من وصف القبلية الذي ال

 السابق ذكره، وهذا رغم التسوية التي قام بها 1989 من دستور 20كان مكرسا بنص المادة 
المشرع الجزائري بين كل من الآثار المترتبة على كل من إجراء نزع الملكية، وإجراء التسخير 

 من ذلك المرسوم، وسبب غياب الإشارة إلى التعويض القبلي 40ت إليه المادة الذي أشار
 16 على مستوى نص المادة 1996 من دستور 20العادل، والمنصف المكرس في نص المادة 

  . ، المتعلق بتطوير الاستثمار السالف لنا ذكره أعلاه03-01من الأمر رقم 
راجع إلا أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على على الرغم من عدم تمكننا من تفسير هذا الت

التطور الذي عرفه مفهوم التعويض في التشريع الجزائري مثلما تجلى ذلك في نصوص مختلف 
الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف الحكومة الجزائرية في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار 

  .الأجنبي على النحو الذي سنوضحه أدناه

  
  :س المفهوم الغربي للتّعويض بموجب نصوص القانون الاتّفاقي تكري–ثانيا 

 
السابق اعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ، يحدد القو 11–91 من القانون رقم 28راجع نص المادة  - 289

  .ذكره
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وإن كانت جميع الاتّفاقيات الّتي أبرمتها الحكومة الجزائرية في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي قد 
حرصت حرصا شديدا على تكريس حقّ المستثمر الأجنبي في الحصول على تعويض مقابل إجراء نزع الملكية 

خذ في مواجهة أملاكه، وهو القيد الذي كان، ولازال أهم القيود، إن لم نقل أنّه الأساس الذي يستند عليه كلّ المتّ
إجراء نازع للملكية في مشروعيته، إلاّ أنّها سجلت تباينا ملحوظا بخصوص الأوصاف الواجب توافرها في ذلك 

  .التّعويض

المناسب، "، نص البعض الآخر على التّعويض 290)("دلالعا"ففي حين نص البعض منها على التّعويض 
، البعض الآخر على التّعويض 292)("الملائم والحقيقي"، البعض الآخر على التّعويض 291)("والفعلي

  .294)("العاجل والفعلي" ، والبعض الآخر على التّعويض293)("السريع"

 الذي أوردناه أعلاه، المؤكّد على مع أنّه لا يجب أن نعتبر هذا التّباين في الأوصاف تعارضا مع الحكم

 .تكريس المشرع الجزائري لأوصاف التّعويض التّقليدية المتمثّلة في كلّ من الكمال، السرعة، والفعلية

  

ويجد هذا الحكم الأخير تبريره في أحكام تلك الاتفاقيات ذاتها التي أكّدت في مجملها على 

  :ضرورة

، 296)(، أو قيمته الحقيقية295)(المشروع قيمته السوقية الأخذ بعين الاعتبار حين تقدير - 1

 على شرط الكمال الواجب - رغم تباينها -، وهي المصطلحات المعبرة 297)(أو قيمته الفعلية
                                                 

و
ا

 من الاتفاق المبرم بين كلّ من الحكومة الجزائرية، والحكومة السورية، الّتي 4ورد هذا الوصف مثلا في نص المادة  - 290
  :تنص على أنّه

، عن أوديع »... ل، وذلك على أسس غير تمييزيةأوفي مقابل تعويض عاد...لا يجوز بصورة مباشرة، أو غير مباشرة« 
نادية، حماية الاستثمار الأجنبي في ظلّ القانون الاتّفاقي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، 

  .54، ص 2004جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  :  الجزائر وقطر، الّتي تنص على أنّه من الاتفاق المبرم بين25ورد هذا الوصف مثلا في المادة  - 291

  .55عن أوديع نادية، مرجع سابق، ص .  »يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتّخذت بدفع تعويض مناسب، وفعلي« 
، ، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين 328-94 من المرسوم الرئاسي رقم 14ورد هذا الوصف مثلا في المادة  - 292

  :                           جزائر ورومانيا، السابق ذكره، الّتي تنص على أنّهال

ملائم، وكذلك طرق دفع هذا ... «   ،على دفع تعويض حقيقي دة، ومصحوبة بأحكام تنصتكون هذه التّدابير المتّخذة مزو
  . »لتّعويض

، ، المتضمن التّصديق على اتّفاق بين حكومة 115-03 من المرسوم الرئاسي رقم 5ورد هذا الوصف في المادة  - 293

  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية، السابق ذكره
تّفاقية ، المتضمن المصادقة على الا420- 90 من المرسوم الرئاسي رقم 15ورد هذا الوصف مثلا في نص المادة  - 294

  .لتشجيع، وضمان الاستثمار بين دول اتّحاد المغرب العربي، السابق ذكره

 117



توافره في مبلغ التّعويض المستحق للمستثمر الذي اتّخذت في مواجهة أملاكه إحدى إجراءات 

ية مبلغ التّعويض كلّ ما لحق المستثمر من خسارة، نزع الملكية، والذي يعني بصفة عامة تغط

   .وما فاته من كسب

 دفع مبلغ التّعويض بدون تأخير، أو بسرعة، أو بدون أجل، وهي المصطلحات - 2

 على شرط السرعة الواجب احترامه في مبلغ التّعويض المستحقّ – رغم تباينها –المعبرة 

  .298)(للمستثمر الأجنبي

، أو بعملة البلد الذي يكون المستثمر من 299)(يض بعملة قابلة للتّحويل دفع مبلغ التّعو- 3

، وهي الأحكام الّتي 300)(إحدى رعاياها، أو حتّى بالعملة الوطنية مادام أن حقّ التّحويل مضمون

لا تؤكّد سوى على تكريس المشرع الجزائري لوصف الفعلية في مبلغ التّعويض المستحقّ 

  .للمستثمر الأجنبي

  ل الثانيالفص
                                                                                                                                                                  

، المتضمن التّصديق على اتّفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية 115-03 المرسوم الرئاسي رقم 5انظر المادة من  - 295

  .، السابق ذكره...مقراطيةالديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الدي
، ، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية 01-94 من المرسوم رقم 5انظر المادة  - 296

  .الديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، السابق ذكره
لمتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، ا346-91 من المرسوم الرئاسي رقم 4انظر المادة  - 297

  .الديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية الإيطالية، السابق ذكره
ة الجزائري ، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين حكومة الجمهورية88 -95 من المرسوم الرئاسي رقم 05انظر المادة  - 298

  .الديمقراطية الشّعبية، والمملكة الإسبانية، السابق ذكره
، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية 88-95 من المرسوم الرئاسي رقم 05انظر المادة  - 299

  .الديمقراطية الشّعبية، والمملكة الإسبانية، السابق ذكره
، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية 328-94من المرسوم الرئاسي رقم  4 انظر المادة - 300

  .الديمقراطية الشّعبية، وحكومة رومانيا، السابق ذكره
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 ميكانيزمات تسوية الخلافات 
 المتعلقة بإجراءات نزع الملكية

لقد منح القانون الدولي العرفي للمستثمر الأجنبي الواقع ضحية أي إجراء من إجراءات نزع الملكية يقدره 

ا من غير مشروع، حق تقديم طلب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، يلتمس من خلاله تدخلها لحمايته دبلوماسي

تصرفات الدولة المضيفة المتّخذة في مواجهة أملاكه تعسفيا، ما لم تتمكن الدولة المتخذة لها من إزالة الطابع 

  .اللاشرعي عنها، أو تسوية الوضعية وديا

إذا كان مبدأ الحماية الدبلوماسية، يبدو من الناحية النظرية، منطقا سليما، وحياديا، باعتبار أن تطبيقه نتيجة 

 لتطبيق مبدأ أخر معترف به دوليا، وهو مبدأ مسؤولية الدولة على المستوى الدولي حين خرقها لإحدى حتمية

قواعده المتمثلة في هذه الحالة في قاعدة الحد الأدنى من الحماية المعترف به للمال الأجنبي، إلا أن الناحية العملية 

 من بينها الجزائر يامية و هو ما أدى بهذه الأخيرة والتأثبتت سير هذا المنطق في اتجاه مضاد لمصلحة البلدان الن

إلى التمسك بفكرة ضرورة خضوع جميع النزاعات، التي قد تثور بشأن مشروعية إجراءات نزع الملكية، ومبالغ 

  ). المبحث الأول(التعويضات المستحقة عنها، للقضاء الوطني، وذلك في الحالات، وبالإجراءات المقررة قانونا 

أدت الظروف المحيطة بالوسائل الداخلية لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الدول  لقد 

المضيفة، وضعف ثقة المستثمرين الأجانب فيها، وما قد يترتب عنها من أثر على حركة رؤوس الأموال، إلى 

الاستثمارية أمام المحاكم بمدى فائدة التحكيم كوسيلة فعالة بديلة لفض المنازعات اقتناع معظم الدول 

و إن كان المشرع الجزائري لم يستقر على نظام التحكيم، إلا بعد تطور إيديولوجي اقتصادي، .301)(الوطنية

واجتماعي، مبرره تحقيق هدف أساسي هوتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية، وتفادي التناقض ما بين 

د السوق من جهة، وتقييد حرية المتعاملين في اختيار القانون الواجب تحرير النشاط الاقتصادي، وإخضاعه لقواع

التطبيق على منازعتهم الناشئة بمناسبة تعرضهم لإجراءات نزع الملكية، وما شابهها من مخاطر من جهة أخرى 

  ).المبحث الثاني(

  

  

  

                                                 
  .130، مرجع سابق، ص ...نوارة ، الأمن القانوني للاستثمارات  حسين- 301
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  المبحث الأول

  الملكيةلتسوية الخلافات المتعلقة بإجراءات نزع  الميكانيزمات التقليدية

 لقد استقر العرف الدولي على مبدأ أحقية الدولة، في التصدي لحماية مواطنيها، فيما لو

اتخذت في مواجهة أملاكهم إجراءات نزع الملكية بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية من 

طرف الدولة المضيفة لها، وذلك ما لم تتمكن هذه الأخيرة من تبرير هذه المخالفة بالطابع 

جزائي للإجراء النازع للملكية المتخذ، أوبالظروف الاستثنائية المبررة لمثل هذه المخالفة ال

ما لم تتمكن الدولة المضيفة من تسوية الوضعية سياسيا عن طريق اتفاقات  ، أو)المطلب الأول(

غير تعويض المبلغ الجزافي التي قد يتم إبرامها مع المستثمر الذي مسه الإجراء النازع للملكية 

  ).المطلب الثاني(مع الدولة التي يكون هذا المستثمر من إحدى رعاياها  المشروع ذاته، أو

وعلى كل، فإن المسألة المثيرة للفضول في هذا الصدد، هومعرفة النتائج التي ستترتب 

على ثبوت الطابع اللاّشرعي لإجراءات نزع الملكية في نظر الجهة القضائية الدولية المخطرة 

  ). المطلب الثالث(  في مدى مشروعية تلك الإجراءاتللنظر 

على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته نظرية الحماية الدبلوماسية في حل العديد من 

النزاعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية المتخذة في مواجهة أملاك الأجانب، إلا أنها لقيت 

عتبرتها العائق الأكبر الذي حال لوقت طويل معارضة جد شديدة من طرف الدول النامية التي ا

دون تمكنها من استكمال سيادتها و هو الموقف الذي سانده المشرع الجزائري ، حيث أكدت 

جميع النصوص الصادرة في تلك الفترة على الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني بالنظر في 

ثمرين الأجانب، بما في ذلك تلك جميع النزاعات، التي قد تثور بين الحكومة الجزائرية، والمست

المطلب (المتعلقة بإجراءات نزع الملكية، وذلك في الحالات، وبالإجراءات المقررة قانونا 

  ).الرابع
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 المطلب الأول

  تبرير الإجراء النّازع للملكية

ها فيما إذا كان القانون الدولي العرفي، قد استقر على حقّ الدولة في التّصدي لحماية مواطني

لو أصابهم أي ضرر بفعل دولة أخرى، كما لو اتّخذت في مواجهة استثماراتهم إجراءات نزع 

الملكية بالمخالفة لقواعد المشروعية السالف لنا عرضها أعلاه، من طرف الدولة المضيفة لها، إلاّ 

 الطّابع الجزائي أنّه منح من جهة أخرى لهذه الأخيرة فرصة تبرير تلك المخالفة عن طريق إثبات

 ة المتّخذ في مواجهة أملاك المستثمر الأجنبيل(للإجراء النّازع للملكيأو عن طريق )الفرع الأو ،

إثبات تواجدها في إحدى الحالات الاستثنائية المبررة لمخالفة قواعد المشروعية الدولية لإجراءات 

  ).الفرع الثّاني(نزع الملكية 

  الفرع الأول

   الإجراء النّازع للملكية بطابعه الجزائيتبرير

يزول وصف عدم المشروعية عن الإجراء النّازع للملكية المتّخذ في مواجهة أملاك 

الأجانب من طرف الدولة المضيفة لها، إذا تمكنت هذه الأخيرة من تبرير الإجراء النّازع 

أو بخطأ الدولة الّتي يكون ) أولا(ته للملكية المتّخذ بخطأ مرتكب من طرف المستثمر الأجنبي ذا

  ). ثانيا( إحدى رعاياها نهذا المستثمر م

  :  الطّابع الجزائي للإجراء النّازع للملكية المبرر بخطأ المستثمر-أولا 

إن الإجراء النّازع للملكية الّذي يمكن للدولة المضيفة اتّخاذه في مواجهة أملاك الأجانب 

  . أي عمل غير مشروع هو المصادرةنتيجة قيام هؤلاء ب

لقد أدى الطّابع الجزائي لإجراء المصادرة الّذي يؤدي بصفة حتمية، ومنطقية إلى انتقاء 

عنصر التّعويض بشأنه إلى قيام خلاف فقهي حاد حول مدى أحقّية الدولة في اتّخاذ مثل هذا 

هب جانب من الفقه إلى إنكار حقّ الإجراء في مواجهة أملاك الأجانب من عدمه، ففي حين ذ

الدولة في تجريد الأجانب من أملاكهم الّتي كانت محلا للمصادرة دون تعويض لما في ذلك من 

 اجع إلى التّأكيد على أنا، ذهب جانب آخر، وهوالفقه الرعليها دولي مخالفة للمبادئ المستقر

بالوطنيين حين ارتكابهم لأحد الجرائم، المصادرة الّتي تتّخذ في مواجهة أملاك الأجانب أسوة 

إذ أن . أوالأعمال غير مشروعة قانونا لا تتعارض مبدئيا مع المبادئ العامة المستقر عليها دوليا
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المصادرة الّتي تتعارض مع المبادئ العامة المستقر عليها دوليا، هي المصادرة التّحكّمية، أو 

  . غير المشروعة

 يضرب هذا الجانب من الفقه مثالا لهذا الوضع الأخير، فإجراءات وفي هذا السياق،

المصادرة الّتي تتّخذها السلطات العامة في الدولة في مواجهة أموال الشّركات والأشخاص 

الاعتبارية الّتي ارتكبت عملا مبررا لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات، استنادا إلى أن تشريع الدولة 

ية الجنائية للشّركات دون تفرقة بين المساهمين الّذين ارتكبوا العمل غير يسمح بقيام المسؤول

فإذا كان بعض المساهمين الأبرياء من . المشروع بالفعل، وغيرهم من المساهمين الأبرياء

الأجانب في هذا الفرض، فإن مصادرة أموالهم بدون تعويض، تحت ستار فكرة المسؤولية 

خص الاعتباري، تعد عملا تحكّميا يتنافى مع الأصول المتعارف عليها الجنائية الجماعية للشّ

وعلى كلّ، فإن القانون الدولي استقر على رأي هذا الموقف الأخير مقرا بحقّ الدولة . 302)(دوليا

المضيفة في اتّخاذ إجراءات المصادرة في مواجهة أملاك الأجانب، وإن كان قد ركّز على 

ا الإجراء طابع عقوبة تكميلية لعقوبة أصلية كانت مسلّطة على المستثمر ضرورة اتّخاذ هذ

  .الأجنبي الّذي ارتكب إحدى الأفعال المعاقب عليها جنائيا

 ا، فقد أقرلا ترتّب إلاّ مسؤوليته مدني ا إذا كانت الأفعال الّتي ارتكبها المستثمر الأجنبيأم

 لا ه إذا كان اتّخاذا المصادرة في هذه الحالة،  ولاسيمالقانون الدولي بعدم مشروعية إجراء

يتناسب كعقوبة مع طبيعة العمل غير المشروع المرتكب من طرف المستثمر الأجنبي، أو كانت 

ولي303)(الظّروف الّتي اتّخذ فيها غير عادلة بدورها من وجهة نظر القانون الد.  

دى أحقّية الدولة المضيفة في اتّخاذ وقد تأكّد موقف القانون الدولي بخصوص مسألة م

إجراء المصادرة المميز بطابعه غير التّعويضي في مواجهة المستثمر الأجنبي المرتكب لإحدى 

الأفعال المعاقب عليها جزائيا، من خلال الفقرة التّاسعة للفصل الرابع من الوثيقة المتضمنة 

بشأن معاملة الاستثمار ) BIRD(ي للإنشاء، والتّعمير للمبادئ الأساسية الصادرة عن البنك الدول

ت على أنالّتي نص الأجنبي :  

                                                 
  .59، مرجع سابق، ص ...اية الدولية للمال الأجنبيهشام علي صادق، الحم/ د -  302

303   - JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit ., p. 12. 
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« L’investisseur n’aura pas droit à l’indemnité ainsi définie ou n’aura droit qu’a une 
indemnité réduite si l’expropriation dont il est frappé sanctionne une violation , dument établie 

par un tribunal, des lois et règlements avant l’expropriation » .) (304  

 الطّابع الجزائي للإجراء النّازع للملكية المبرر بخطأ الدولة الّتي يكون المستثمر -ثانيا 

  :الأجنبي من إحدى رعاياها

عال الّتي ارتكبها وإن كان المنطق والقانون لا يقضي بمسؤولية الشّخص إلاّ عن الأف

شخصيا في العلاقة ما بين الدولة و إحدى رعاياها، إلاّ أن الأمر غير ذلك في بعض الحالات 

  . حيث تكون العلاقة ما بين الدولة، وإحدى رعايا دولة أخرى

ويجد هذا الموقف تبريره في ذلك الحقّ الّذي منحه القانون الدولي للدولة المضيفة في 

ات نزع الملكية الّتي تتّخذها تعسفيا في مواجهة أملاك رعايا دولة أخرى بخطأ تبرير إجراء

  .صادر عن هذه الأخيرة لا المستثمر الّذي مسه الإجراء غير المشروع ذاته

فلقد سبق للحكومة الجزائرية الّتي اتّخذت إجراءات التّأميم بالمخالفة لاتّفاقيات ايفيان الّتي 

، الّذي نص في 1965فرنسية، وأن تمسكت بمخالفة هذه الأخيرة لاتّفاق تربطها بالحكومة ال

إذ أنّه على .سنوات من دخوله حيز التّنفيذ5 على إمكانية مراجعة الاتّفاق بعد 52 و28مادتيه 

، إلاّ أن 1969 نوفمبر 24الرغم من أن التّفاوض من أجل هذه المراجعة قد شرع فيه ابتداء من 

غب في الامتثال لأحكام ذلك الاتّفاق، بل عملت بشتّى الطّرق على إفشاله، وذلك فرنسا لم تر

، إلى جانب 13/07/1970مفاوضات من جانبها في بالتّهرب من شراء البترول الجزائري، و وقف ال

ا ، بعدما استدعت إليه1971 فيفري 4الاستمرار في المماطلة لوقف المفاوضات من جانبها مرة أخرى بتاريخ 

 .1970في سبتمبر 

لقد أدت جميع الظّروف المذكورة أعلاه، واللاّمبالاة الجارحة، وعدم الاكتراث الّذي أبدته الحكومة الفرنسية 

إزاء الدعوة الّتي وجهت إليها للاستمرار في المفاوضات بالحكومة الجزائرية إلى اعتبار فرنسا مخلّة باتّفاق 

لتّالي رأت نفسها متحررة من الالتزامات الّتي يجرى التّفاوض لإعادة النّظر ، وغير ملتزمة ببنوده، وبا1965

فيها، وهذا ما اتّضح من الرد الّذي قدمته الحكومة الجزائرية على المذكّرة الّتي بعثت بها إليها الحكومة الفرنسية 

  : جاء نصه كما يليللاحتجاج بعدم مشروعية التّأميمات المتّخذة في مواجهة رعاياها، والّذي 

                                                 
304 DUPUY   - Pierre – Marie, Grands textes…, op.cit, p. 463. 

 123



الاستجابة للدعوة اّلّتي وجهت إليها للاستمرار في المفاوضات الّتي كانت ملزمة (....) برفضها « 
د تحملت مسؤولية إيقاف عمل اتّفاق  متسببة بذلك  ) fonctionnement(1965بمتابعتها، فإن الحكومة الفرنسية 

نفاق د حريتها في الّتّصرف لحلّ المشاكل الّتي تتعلّق بها مراجعة الإفي خلق وضعية أدت بالجزائر إلى أن تستر
»باللّجوء إلى الوسائل الّتي تراها ملائمة 

ق

                                                

)(305. 

وعلى كلّ، فإنّه لا يجب أن يفهم من كلّ ما سبق، أن المجال مفتوحا في جميع الحالات، أمام الدولة 

لقواعد المشروعية السالف لنا عرضها فيما سبق، في مواجهة المضيفة لاتّخاذ إجراءات نزع الملكية بالمخالفة 

أملاك رعايا دولة أخرى كلّما قامت هذه الأخيرة بتصرف كيفته الدولة المضيفة على أنّه تصرف غير مشروع 

إذ أنّه هنا بالضبط تظهر أهمية التّفرقة، بين كلّ من التّصرف غير . لما ينطوي عليه من إضرار بمصالحها

، لاعتبار أن الدولة المضيفة لا تستطيع تبرير الإجراء  )Inamical(المشروع دوليا، والتّصرف غير الودي دوليا 

النّازع للملكية الّذي اتّخذته بالمخالفة لقواعد المشروعية، إلاّ بالعمل غير المشروع دوليا، الّذي اتّخذته الدولة الّتي 

  .لإجراء غير المشروع من إحدى رعاياها في مواجهتهايكون المستثمر الّذي مسه ا

 وقد برزت أهمية هذه التّفرقة من النّاحية العملية على وجه الخصوص بمناسبة إجراءات 

فالإجراء الّذي التّأميم الّتي اتّخذتها الحكومة الكوبية في مواجهة أملاك رعايا الدولة الأمريكية، 

، الخاص بتخفيض حصة الواردات من السكّر المتأتّي من كوبا، وإن كان 1960نة اتّخذه الكونغرس الأمريكي س

فعلا تصرفا غير ودي، إلاّ أنّه ليس تصرفا غير مشروع دوليا، وهذا على خلاف إجراءات التّأميم التي اتّخذتها 

المتّخذ من طرف هذه الأخيرةو الحكومة الكوبية في مواجهة أملاك رعايا الحكومة الأمريكية ردا على الإجراء 

الّتي جاءت غير مشروعة دوليا، باعتبارها لم تصحب بدفع أي تعويض ولذلك،  فلا يمكن بأي حال للحكومة 

الكوبية أن تبرر تأميماتها غير المشروعة بذلك الإجراء غير الودي الّذي اتّخذته الحكومة الأمريكية في 

  .306)(مواجهتها

 المقصودة فق لنا عرضه أعلاه، نستنتج اندراج إجراءات نزع الملكية المتّخذة في الظّرووبناءا على ما سب

المعروفة في القانون الدولي بكونها تلك " Contre – mesures" أعلاه، ضمن طائفة الإجراءات المضادة 

 أن هذه الأخيرة لم تحترم في الإجراءات الّتي يمكن للدول اتّخاذها في مواجهة إحدى الدول الأخرى إذا ما قدرت

 
  .212، مرجع سابق، ص ...الأمين شريط، حق السيادة الدائمة على الثروات/ د -  305

ن شريط أن التمسك بهذه الحجة لا يكون مبررا للتأميمات الجزائرية إلاّ إذا أثبتت هذه الأخيرة أن  يرى الأمي-       

  . بالتفاوض أو بمتابعة التفاوضةفرنسا ملزم
306   -  JUILLARD Patrick , Nationalisation…, op.cit , p. 12. 
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علاقاتها معها إحدى قواعد القانون الدولي، والمتمثّلة في موضوع بحثنا هذا في تلك القواعد، والمبادئ الّتي أحاط 

  . بها القانون الدولي موضوع نزع الملكية، والّتي سلف لنا تفصيلها في المبحث الثّاني من الفصل الأول أعلاه

إليه في هذا الصدد، هو أنّه على الرغم من تأكيد السلوك الدولي على شرعية الإجراءات  شارةوما تجدر الإ

إلاّ أن المتّفق عليه هو   ،307)(المضادة كوسيلة تستطيع بموجبها الدول حمل غيرها من الدول على احترام حقوقها

 كان نذي اتّخذ الإجراء الأول مواجهة له، وإضرورة احترام مبدأ التّناسب بين الإجراء المضاد، و الإجراء الّ

  .308)(ذلك ليس بالأمر اليسير، و غير الممكن التّحقيق إلاّ بالتّقريب

ومفاد مبدأ التّناسب في موضوع بحثنا، هو ضرورة تناسب درجة خطورة الإجراء النّازع للملكية كإجراء 

 . جزاء لهمضاد مع درجة خطورة الإجراء الّذي اتّخذ الإجراء الأول

إلى جانب تأكيد مبادئ القانون الدولي على شرعية حقّ الدولة في اتّخاذ أي إجراء من إجراءات نزع 

 ولية القانون الدة، مواجهة لإجراء غير مشروع اتّخذ في مواجهتها من طرف دولة أخرى، أكّدت مديريالملكي

 على شرعية حقّ الدول في رفض منح رخص 1991ت  أو11العام بموجب رأيها القانوني الصادر بتاريخ 

الدخول إلى إقليمها للأجانب كإجراء مضاد لإجراءات نزع الملكية غير مشروعة المتّخذة في مواجهة أملاك 

رعاياها من طرف الدولة الّتي يكون الأجانب من رعاياها، وإن ربطت شرعية تلك الإجراءات المضادة 

نب الواقعين ضحايا الإجراءات النّازعة للملكية غير المشروعة لكلّ وسائل تسوية بضرورة استنفاذ الأجا

ولي309)(النّزاعات المعروفة في إطار القانون الد. 

 الفرع الثّاني

   الاستثنائيةفتبرير الإجراء النّازع للملكية بأثر الظّرو

لإجراء النّازع للملكية الّذي اتّخذته في تستطيع الدولة المضيفة للاستثمار إزالة الطّابع اللاّشرعي عن ا

مواجهة أملاك الأجانب بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية، إذا أثبتت أن سبب المخالفة يعود إلى ظروف تخرج 

                                                 
 حول 1946 مارس 27 الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بتاريخ لقد أكدت محكمة التحكيم الفاصلة في النزاع القائم بين كل من - 307

الإجراءات المضادة التي اتخذتها الدولة الأولى في مواجهة شركات الدولة الثانية على شرعية الإجراءات المضادة حتى في حالة 

كما أكد الفقه القانوني .  النزاعدخول أطراف النزاع في مفاوضات ولا سيما إذا كان الإجراء المضاد من شأنه تضعيف فرص حل

على شرعية تلك الإجراءات ولو كانت متخذة بشأن نزاع قانوني يمكن حله عن طريق اللجوء إلى جهة تحكيمية أو قضائية ما لم 

 THIREY/  عن .يعرض النزاع على إحدى هذه الجهات لاعتبار أن الإجراء الأخير من شأنه إزالة الطابع الشرعي عنها
Hubert , op.cit , pp. 688-689  

308 - THIREY Hubert, Droits et relations…,op.cit, p. 687. 
309  - Voir : Avis de droit de la direction du droit international public du 11 août 1999, 

consultable sur le site: http://www.vpb.admin.ch/franz/doc/64/64.159.html 
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عن إرادتها، ويتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص، بتلك الإجراءات النازعة للملكية التي تتخذها الدول في حالة 

  .  سواء الداخلية منها، أم الدولية، أوتلك التي تتخذها في حالة الصراعات الاجتماعيةالحروب

 يمكن إسنادها لدولة وإن كانت البعض من الإجراءات النازعة للملكية المتخذة في مثل هذه الظروف لا

الإقليم، إلا أنه هناك حالات يمكن فيها إسناد تلك الإجراءات لها، ونخص بالذكر هنا تلك 

التأميمات المتخذة للإطاحة بنظام سياسي معين بهدف وضع حيز التنفيذ تغييرات اقتصادية 

  .واسعة النطاق كالثورة الزراعية مثلا

 وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشير إلى الجهود الخاصة المبذولة من طرف بعض دول 

ءات نزع الملكية غير أمريكا اللاتينية لجعل مبدأ الثورة الزراعية استثناءا على كل إجرا

المشروعة، التي تتخذها الدول في مواجهة أملاك الأجانب، وإن كان هذا المبدأ غير مرحبا به 

سنة " قاتمالا"بدون أدنى شك من طرف أمريكا التي اعترضت محاولة تطبيقه من طرف حكومة 

ذا المبدأ من وذلك على خلاف التأييد الذي لقيه ه ،310)(1959عام " الكوبية"  والحكومة1935

بشأن ) BIRD(طرف المبادئ الأساسية المعلن عنها من طرف البنك العالمي للإنشاء، والتعمير 

معاملة الاستثمار الأجنبي التي أكدت على ضرورة تسوية الخلافات الناشئة عن التأميمات 

لدول، المتخذة في إطار خطة شاملة للإصلاح الاجتماعي، والاقتصادي عن طريق اتفاقيات بين ا

  :مثلما نلمس ذلك من النص الآتي

« Dans le cas de nationalisations générales , non discriminatoires effectuées 
dans le cadre de grandes transformations sociales nées d’événements exceptionnels 
– révolution, guerre et autres états d’urgence – l’indemnité sera fixé par voie de 
négociations entre les pays d’accueil et le pays d’origine et , en cas de désaccord 
persistant, par voie d’arbitrage international ») (311 . 

 المطلب الثاني

 التسوية الودية للخلافات الناشئة عن إجراءات نزع الملكية

                                                 
310 - JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit, p. 12.  
311-DUPUY  - Pierre - Marie ,Grands textes…, op. cit , p. 463 – 464. 
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ة بإجراءات نزع الملكية تسوية ودية عن طريق إبرام الدولة تتم تسوية الخلافات المتعلق

المتخذة لتلك الإجراءات اتفاقات التعويض الجزافي سواء مع الدولة التي يكون المستثمر الأجنبي 

  ).الفرع الثاني(مع ذلك المستثمر ذاته  ، أو)الفرع الأول(من إحدى رعاياها 

 
  الفرع الأول

  المبرمة بين الدولاتفاقات التعويض الجزافي 

ترجع معرفة المجتمع الدولي لتسوية المطالبات الدولية عن طريق التزام الدولة المدعى 

عليها بدفع مبلغ إجمالي إلى الدولة المدعية كتسوية نهائية لجميع مطالبات مواطنيها إلى سنة 

لثانية، وعلى ، وإن كان استخدامها لم ينتشر إلا في فترة ما بعد الحرب العالمية ا312)(1797

، حيث عرفت فيها مثل هذه الاتفاقات أوج 1970- 1960وجه الخصوص في فترة ما بين 

انتشارها لتسوية الخلافات الناجمة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها دول الجنوب في 

  .313)(مواجهة أملاك رعايا دول الشمال

من الاتّفاقات التي فرضت وهو الأمر الذي يمكن معه التأكيد على حداثة هذا النوع 

وجودها تلك الظروف الحرجة المميزة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أوقعت الدول 

المؤممة على وجه العموم في ظروف صعبة تجعل من شبه المستحيل عليها دفع التعويض دفعة 

ة حول تفاصيل الدفع، و ، و لذلك كان من اللّازم إجراء المفاوض314)(واحدة بنقد قابل للتحويل

البحث في الطرق التي تكفل تحويلاتها في صورة اتفاقات تبرمها الدولة المؤممة مع الدولة التي 

  .يكون ضحايا تلك الإجراءات من إحدى رعاياها

وتعرف اتفاقات التعويض الجزافي المبرمة بين الدول كأسلوب لحلّ الخلافات المتعلقة 

يتم بالطرق الدبلوماسية بين حكومات الدول المعنية لتسوية الدعاوي اتفاق  «:بالتعويض بأنها

                                                 
كما وضحت –قد كانت اتفاقات تعويض المبلغ الإجمالي بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى، و" jay"وهو تاريخ عقد معاهدة  - 312

 من إحدى الطرق التي اقترحتها تلك المعاهدة لتسوية المنازعات المتعلقة بإجراءات الاستيلاء على أملاك –وزارة الخارجية الأمريكية 

  :الأجانب، إضافة إلى طريقتين أخرتين هما

  . بلوماسية إلى حكومة الدول الأجنبية المعنية للحصول على تعويض تقديم دعاوي فردية بالطرق الد- 1              

  . الاتفاق بتقديم كل الدعاوي إلى محكمة تحكيم دولية للفصل فيها– 2              
313  - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick , Droit international…, op.cit, p. 540. 

  .770، مرجع سابق، ص ...ميمقسطنطين كاتزاروف، نظرية التّأ/ د - 314
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الدولية عن طريق دفع مبلغ إجمالي دون اللجوء إلى القضاء الدولي، على أن تقوم الدولة 
مواطنيها طبقا لما يستحقه كل منهم التي حصلت على التعويض بتوزيع المبلغ على المدعين من 

ا تضعه الدولة من قواعد » في هذا الشأنحسب  م

                                                

)(315.  

التصالحي لمثل هذه الاتفاقات، و الذي يتجسد في صورة الاتفاق  من خلال هذا التعريف، يبرز لنا الطابع

على مبلغ التعويض الذي ستتلقاه الدولة المصدرة للاستثمار من الدولة المضيفة له عن إجراءات نزع الملكية التي 

  .316)(واعد المشروعية الدولية في مواجهة أملاك رعايا الدولة الأولىاتخذتها الدولة الثانية بالمخالفة لق

 وبهذه الصورة، وعلى ضوء نظرية القانون الدولي، فما اتفاقات التعويض الجزافي المبرمة بين الدول، إلا 

ولية،  الد1969 ماي 23حول قانون المعاهدات المبرمة في " فينا"اتفاقيات دولية بالمفهوم الذي قدمته اتفاقية 

  .باعتبارها تلك التصرفات الرضائية المبرمة من طرف الدول في شكل كتابي، والخاضعة لأحكام القانون الدولي

 فبإبرام اتفاقات التعويض الجزافي بين الدول، تكون الدولة المضيفة للاستثمار قد أنشأت حقا خالصا للدولة 

عن إجراءات نزع الملكية غير المشروعة المتخذة في المصدرة له، هو حق المطالبة بمبلغ التعويض المستحق 

مواجهة رعاياها من طرف حكومة الدولة الأولى، وهو الحق الذي يختلف في الحقيقة كل الاختلاف عن الحقوق 

  . التي يمكن أن تطالب بها رعاياها

لتعويض يمكن  تترتب على الملاحظة الأخيرة مجموعة من النتائج لا تقلّ أهمية من وجهة نظر قانون ا

 : إدراجها في النقاط الآتية

 بما أن حق الدولة الحامية في المطالبة بمبلغ التعويض المستحق عن إجراءات نزع الملكية المتخذة -

بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية في مواجهة أملاك رعاياها، حق خالص لها مستقل، ومختلف كل الاختلاف 

عاياها، فإن استنفاذ الدولة الحامية لحقها هذا عن طريق إبرام اتفاقات التعويض عن الحقوق التي تتمتع بها ر

 
  .285 – 284، مرجع سابق، ص ...عصام الدين مصطفى بسيم، النّظام القانوني للاستثمارات/  د- 315

كأمثلة على مثل هذه الاتفاقات نذكر تلك التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع بعض الدول الأخرى بشأن التعويض عن تأميم أموال  -      

 المتحدة ولبنان، وتلك الدول الأجنبية، اتفاقية بين الجمهورية العربية المتحدة وسويسرا، اتفاقية بين الجمهورية العربيةمملوكة لمواطني 

  .المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة واليونان
  : ينطوي الطابع التصالحي لمثل هذه الاتفاقات على فائدة مزدوجة لطرفيها -  316

 الدولة المضيفة للاستثمار من إعادة الدخول في العلاقات الاقتصادية الدولية بأقل تكلفة،  ومن         فمن جهة ستتمكن

جهة أخرى تسمح للدول المصدرة للاستثمار بإقامة علاقات مع الدولة النازعة للملكية دون التنازل عن مبادئ 

 JUILLARD/عن. رعاياهاالقانون الدولي، التي تدافع عنها، وخاصة بالحصول عن التعويض المستحق ل
Patrick, Nationalisation…, op. cit, p.13.  
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الجزافي مع الدولة المتخذة لتلك الإجراءات النازعة للملكية، لا يؤدي بالضرورة إلى استنفاذ حقوق رعاياها، بل 

  .يبقى لهؤلاء الآخرين دائما الحق في المطالبة بحقوقهم بطرق أخرى

 الحامية تمارس حقا خالصا لها، فإن ممارسة هذا الحق لن يكون إلا بالأحوال، والكيفيات  بما أن الدولة-

الخاضعة لسلطتها التقديرية الكاملة، التي يمكن أن تصل في أقصى حدودها إلى التنازل كليا عن مبلغ التعويض 

 المبلغ، وهي الصورة المستحق لرعاياها، وضحايا إجراءات نزع الملكية غير المشروعة، أو جزئيا عن هذا

 .المجسدة لاتفاقات التعويض الجزافي

بما أن الدولة الحامية لرعاياها في هذا المجال، هي صاحبة الحق الأصلي لمبلغ التعويض الذي ستتلقاه  -

من الدولة المضيفة للاستثمار كتعويض عن إجراءات نزع الملكية غير المشروعة المتخذة من طرف هذه 

ة أملاك رعايا الدولة الأولى، فإنه لا يمكن لأصحاب الحقوق الشخصية أن يحتجوا بأي حق الأخيرة في مواجه

على مبلغ التعويض المقبوض من طرف الدولة الحامية، وأكثر من ذلك تنص البعض من هذه الاتفاقات على قيام 

ا هوالأمر الذي يعني من الدولة الحامية بتقسيم مبلغ التعويض الإتفاقي بين جميع أصحاب الحقوق الشخصية، وهذ

   .الناحية النظرية، أن الدولة الحامية حرة في القيام، أوعدم القيام بهذه القسمة

ي المبرمة بين الدول، كميكانيزم لاستيفاء افوبناءا على ما سبق، تظهر لنا عدم فعالية اتفاقات التعويض الجز

 تظهر في هذه الحالة إلا بصفة مفترضة و ضحايا إجراءات نزع الملكية غير المشروعة لحقوقها التي لا

 . 317)(مجتمعة

 
  الفرع الثّاني

   المبرمة بين الدول ورعايا الدول الأخرىيفااتفاقات التعويض الجز

مثله مثل الدولة التي يكون المستثمر الأجنبي الواقع ضحية إجراءات نزع الملكية من إحدى رعاياها، 

دولة المضيفة حول مبلغ التعويض الذي سيتلقاه منها مقابل الإجراء النازع يستطيع المستثمر الأجنبي أن يتفق مع ال

                                                 
317 -  CARREAU  Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international…,op.cit ,p. 541. 

 لعل هذا هو السبب الذي يؤدي ببعض المستمرين الواقعين ضحية تلك الإجراءات غير المشروعة، إلى تفضيل مناقشة مبلغ -

 مباشرة مع الدولة المتخذة لهذه الإجراءات وهو ما يعرف بهذه الصورة باتفاقات – الذي وأن كان جزافيا -ويض التع

  .التعويض الجزافي المبرمة بين الدولة المضيفة ورعايا دول أخرى
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للملكية غير المشروع الذي اتّخذته في مواجهة أملاكه، وهوما يعرف بهذه الصورة، باتفاقات التعويض الجزافي 

  . 318)(المبرمة بين الدول، ورعايا الدول الأخرى

ات، و المتمثلة في كل من الدولة المتخذة للإجراء النازع ومن هنا تبرز لنا أطراف هذا النوع من الاتفاق

  .للملكية غير المشروع من جهة، والمستثمر الواقع ضحية هذا الإجراء من جهة أخرى

وبهذه الصورة، لم تكن اتفاقات التعويض الجزافي المبرمة بين الدول ورعايا الدول الأخرى في تلك الفترة، 

الدول النامية المتمسكة بمبدأ السيادة الاقتصادية التي ربطت ممارسته : ن هماإلا وسيلة توفيقية لمصالح طرفي

الفعلية بإجراءات نزع الملكية من جهة، والمستثمر الأجنبي المتمسك بقاعدة الحد الأدنى من الحماية المعترف به 

 نازع للملكية للمال الأجنبي، والتي بموجبها يكون صاحب الحق في الحصول على تعويض مقابل كل إجراء

  . يتّخذ في مواجهة أملاكه من طرف الدولة المضيفة لها، من جهة أخرى

 ولم يكن الاعتراف للأفراد بحق إبرام هذا النوع من الاتفاقات، إلا نتيجة حتمية لذلك التردد الذي سجلته 

ع الملكية غير المشروعة الدول المتقدمة في موقفها الخاص بالمطالبة بحقوق رعاياها الواقعة ضحية إجراءات نز

المتخذة في مواجهة أملاكها من طرف الدول النامية، و الذي ترجع أسبابه بالدرجة الأولى إلى اعتبارات سياسية 

  .319)(أكثر منها اقتصادية

ولم تؤد الملاحظة المشار إليها أعلاه بخصوص أطراف هذا النوع من الاتفاقات، سوى 

إلى استخلاص لي لمثل هذه الاتفاقات، و هو التكييف الذي يؤدي إلى التأكيد على الطابع غير الدو

  : مجموعة من النتائج يمكن إدراجها في النقاط التالية

 فمن ناحية الشكل، لا يخضع هذا النوع من الاتفاقات حين أبرمها لقواعد الإبرام التي تحكم الاتفاقيات -

  . التي تخضع لها العقود في إبرامهاالدولية، فأشكال إبرام هذه الاتفاقات هي نفس الأشكال

                                                 
الدول النامية  يرجع تاريخ ظهور هذا النّوع من الاتّفاقات بالتحديد إلى تلك الفترة التي أعقبت مباشرة استرجاع - 318

لسيادتها، والمتميزة بموجة التأميمات التي أقدمت عليها هذه الدول، اقتناعا منها بكون تلك التأميمات الوسيلة الفعالة 

   .لممارسة مبدأ السيادة الاقتصادية المعلن عنه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
 في محو أثر الماضي الاستعماري، وبالتبعية إعادة الدخول في يجد هذا الموقف تبريره، في رغبة الدول المتقدمة -  319

  .علاقات سياسية مع مستعمراتها القديمة
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 أما من ناحية الموضوع، فالاتفاقات المقصودة في هذا الصدد، لا يمكن أن تخضع من الناحية المبدئية -

لقواعد القانون الدولي، وإن كانت إرادة الأطراف في هذا المجال تلعب دورا هاما في تحديد القانون الواجب 

 .320)(على احتمال كبير، قواعد القانون الدوليالتطبيق، و الذي يمكن أن يكون 

 بعدالة مبلغ التعويض الذي ستلتزم الدولة –على ضوء كل ما سبق -وعلى كلّ، فإنّه لا يجب أن نعتقد 

المضيفة بدفعه تنفيذا لاتفاقات التعويض الجزافي التي أبرمتها مع المستثمر الأجنبي الذي مسه الإجراء النازع 

 .        ، أومع الدولة التي يكون هذا الأخير من إحدى رعاياهاللملكية غير المشروع

فقبول إجراءات نزع .كما لا يجب اعتبار تلك الاتفاقات دليلا قاطعا على زوال قاعدة التعويض التقليدي

الملكية المخالفة لقواعد المشروعية الدولية من طرف ضحاياها، لا يمكن أن يفسر بأي حال من الأحوال بميلاد 

 إذا عرفنا أن مثل هذه التسوية لا تبررها إلا اعتبارات الملاءمة لا اقاعدة دولية جديدة معارضة للأولى، ولاسيم

  .Topco")(321" العدالة، مثلما وضح ذلك حكم التّحكيم الفاصل في قضية 

 المطلب الثالث

  تصدي الدول لحماية أموال رعاياها دبلوماسيا

المبحث الذي نحن بصدده، على حق المستثمر الأجنبي في تقديم طلب للدولة لقد سبق و أن أكدنا في مقدمة 

 يعتبره –التي يكون من إحدى رعاياها، يلتمس من خلاله تدخّلها لحمايته دبلوماسيا، من كل إجراء نازع للملكية 

ن يتخذ صورة يمكن أ  اتخذ في مواجهة أملاكه من طرف الدولة المضيفة لها، و هو التّدخّل الذي–غير مشروع 

  . اللجوء إلى القضاء الدولي، وهذه هي النظرية المعروفة في القانون الدولي العام بنظرية الحماية الدبلوماسية

ولم تكن الشرعية المعترف بها لحق الدولة في التصدي لحماية أملاك رعاياها دبلوماسيا، إلا نتيجة منطقية 

، على أن مباشرة الدولة لهذا الحق لا )الفرع الأول(صيا  لاستحالة ممارسة هذا الحق من طرف الأفراد شخ

يكون أمرا ممكنا، إلا إذا اجتمعت شروط ممارسته، والمتمثلة أساسا في كل من شرط توافر رابطة التّبعية بين 

رى خطالب الحماية، والدولة الممارسة لهذه الحماية من جهة، وشرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية من جهة أ

وإن كان المنطق يقتضي منا الوقوف عند مسألة النتائج التي ستترتب على ثبوت الطابع ) الفرع الثاني (

  ).الفر ع الثالث(. اللاّشرعي للإجراء النازع للملكية المخاصم من طرف الدولة الممارسة للحماية

  الفرع الأول

                                                 
 320 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international…,op.cit ,p. 543.  
321 - « Les règlements amiables sont inspirés essentiellement par des considérations d’opportunité et non 

de légalité », cité par : JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit, p.13.  
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  شرعية حق الدول في التصدي لحماية أموال رعاياها دبلوماسيا

وإن كانت مبادئ القانون الدولي العرفي، قد استقرت على حق اللجوء إلى القضاء الدولي لمهاجمة أي 

إجراء نازع للملكية اتّخذ بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية في مواجهة أملاك الأجانب، إلا أن ممارسة هذا 

لممكن مبدئيا للأفراد اللّجوء مباشرة إلى  على أشخاص القانون الدولي، و لذلك كان من غير اطالحق، مقصور فق

  . 322)(المحاكم الدولية إلاّ في الحالات الاستثنائية المقررة بمقتضى الاتفاقات الدولية

 باعتبارها إحدى أشخاص القانون –وقد عرف الحق المعترف به في هذه الحالة للدولة 

ة، التي يمكن أن تعرف على العموم  في فقه القانون الدولي، بنظرية الحماية الدبلوماسي–الدولي 

بتلك التصرفات التي تتخذها الدول دفاعا عن حقوق رعاياها مطالبة بإصلاح الضرر الذي ألحق 

الأساسي الذي كانت " الضمان"، وقد كانت الحماية الدبلوماسية 323)(بها من طرف الدول الأخرى

  .تمنحه الدول لشركاتها

في التصدي لحماية أملاك رعاياها دبلوماسيا من وفيما يتعلق بتوافر إمكانية الدولة 

مبادرات دولية أخرى، فلا يستطيع المرء القول بوجود خلافات جوهرية في المفاهيم التي تتعلق 

بهذا الموضوع، إذ أن الأمر الذي لا شك، ولا مجال للنقاش فيه، هو أن الدولة تستطيع طبقا 

ا في المجموعة الدولية، أن تدافع عن رعاياها لأحكام القانون الدولي المعاصر بوصفها عضو

أمام المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي في الحالات التي تستنفذ فيها اللجوء 

إلى الطرق الأخرى، و إن كان هذا الموقف قد لقي معارضة من طرف بعض دول أمريكا 

ولة لا تستطيع أن تتمتع بهذا المكنة، إلا إذا اللاتينية التي تبنّت وجهة النظر التي تقول بأن الد

الاتجاه إلي الوسائل القانونية رفض السماح لرعاياها بولوج المحاكم، أوإذا منعوا من حق 

   .Cardinas ()(324" (كارديناس " للقانون الداخلي، وهوما يطلق عليه اسم مذهب 

حبة ويقوم حق الدولة في مباشرة هذه الحماية على أساس كونها صا

الاختصاص الأصيل في السهر على حماية المصالح العليا للمجتمع الوطني، و هو 

الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا بحماية المصالح الشخصية للأفراد المكونة لذلك 

  . المجتمع

                                                 
   .100، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/  د -  322

323 - BACHAND Remi, Les mécanismes de règlement des différends relatifs aux investissements, consultable sur le 
site: http://www.dandurand.uqam.ca/download/gves/bachand_mecanisme.investissement-alena.pdf  

  . 669، مرجع سابق، ص ...ية التّأميمقسطنطين كاتزاروف، نظر/ د - 324
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ومن هنا، يبرز لنا الأساس الشرعي الذي يسند عليه حق الدولة في مقاضاة 

محاكم الدولية، ومطالبتها بالتعويضات المستحقة الدولة التي أحدثت الضرر أمام ال

  . عن مخالفتها لقواعد المشروعية الدولية

ولم يكن الحق الذي تطالب الدولة الممارسة للحماية تقريره في احترام مبادئ 

القانون الدولي في هذه الحالة، إلا حقا خالصا لها على حد تعبير محكمة العدل 

الذي أكدت بموجبه " مافروماتس "ادر في قضية الدولية الدائمة في حكمها الص

  :على أن

، فإنها في الحقيقة تعمل على إثبات ...الدولة عندما تناصر أحد مواطنيها «
  .1939، وحكمها الصادر في قضية القروض الصربية سنة 325)(» حق خاص بها

د مع الإجماع السائد وعلى ضوء كل هذه الأحكام، لا يسعنا سوى أن نؤكّ

في أوساط الفقه، والقضاء المعاصرين، على تمتّع الدولة بسلطة تقديرية تقريبا 

واسعة لا معقب عليها في قبول التصدي لحماية أملاك مواطنيها من عدمه، مادام 

أنّها صاحبة الحق الذي يمكن أن تمارسه، أو تتنازل عنه وفق ما تراه مناسبا، دون 

  . 326)(أن تخضع في ذلك لأية رقابة كانت

ن هذا الموقف لا يقودنا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك النصوص القانونية المكرسة وإن كا

لحق المواطن في أن تدافع عنه دولته في الخارج بالطرق الدبلوماسية، والتي عرفت رواجا لها 

الثانية سوى إلى الوقوع في في فترة ما بعد الحرب العالمية  ،327)(على مستوى دساتير بعض الدول

                                                 

وع

  .96، مرجع سابق، ص …الأمين شريط، مبدأ حقّ السيادة الدائمة/  د- 325

  : حيث قررت" نوتبوهم" وقد أكّدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف أيضا بموجب الحكم الصادر عنها في قضية -     

أكّدت ذلك محكمة العدل الدائمة... ن حقوق الدولةإن الحماية الدبلوماسية تشكل إجراء للدفاع «    .» مثلما قالت 
 أنضر في إسناد الموقف المعروض في المتن لهؤلاء الفقهاء، ."Waline" ، و"Guggenheim"  ، "Oppenhein" وهوالموقف الذي سانده كل من - 326

  .771، ص 59، مرجع سابق هامش رقم ...قسطنطين كاتزاروف، نظرية التّأميم/ د.مؤلف

الأمر الذي لم يرتح له المستثمر، إذ إنّه كان دائما يخشى تخلي دولته عن التصدي لحمايته في مواجهة الدول الأخرى، مما يجرده في النهاية من   وهو-    

ل في مجال وسائل تسوية بالدور، ظرفا مفسرا للتطور الذي حص " Remi BACHAND" الحماية المطلوبة لأمواله، وهوالأمر الذي اعتبره الأستاذ 

  .تالخلافات المتعلقة بالاستثمارا
  : من الدستور البلغاري التي تنص على ما يلي83ومن هذه النصوص، نذكر نص المادة  - 327

  " يتمتع كل مواطن بلغاري بالحماية خارج الوطن التي توفرها له الجمهورية البلغارية الشعبية "           

  : من الدستور اليوغسلافي التي تنص علي ما يلي 28والمادة             
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 إذا ضربنا عرض الحائط ذلك التفسير الذي قدمه الفقه لبروز اأ، والتناقض مع القانون، والمنطق، و لاسيمالخط

تلك النصوص الدستورية، التي اعتبرت ذات مغزى كاشف أكثر من كونه مغزى منشئ لحق المواطن في 

ت قائمة حول وجود ذلك الحق من الحماية الدبلوماسية بالشكل الذي سيؤدي بكل بساطة إلى إزالة الشكوك التي كان

 وإن كان هذا الحق قد رسمت له حدود بإدراجه في طائفة أعمال السيادة التي لا تخضع لأية رقابة مهما .عدمه

في صورة إنكار حق المواطن في مخاصمة دولته  ،328)(كانت، بما في ذلك الرقابة القضائية مثلما أكد ذلك القضاء

   .329)(عن عدم حمايته دبلوماسيا

إذا كانت الدولة حرة، أو بالأحرى ذات سلطة تقديرية واسعة في التصدي، أوعدم التصدي لحماية أموال 

المستثمر رعاياها دبلوماسيا مثلما وضحنا ذلك أعلاه، فإن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد، هومدى حق 

التي في التنازل عن حقه في اللجوء إلى دولته لحمايته دبلوماسيا من الأضرار 

ستلحق بأمواله من جراء أفعال الدولة المضيفة لها، بمقتضى ما يطلق عليه الفقه 

   330) (؟Clause Calvo)"  (شرط كالفو"ب 

 عن – بعد فترة تردده –إجابة على هذا السؤال، أعلن الفقه الدولي الحديث 

بطلان ذلك الشرط بعدما أثبت عدم إمكانية الدولة التي وقعته الاحتجاج به في 

  :مواجهة الدولة التي ينتمي إليها المستثمر، وذلك لسببين

الشرط يرد في عقد بين الدولة والأجنبي، فلا يمتد أثره إلى الدولة :  الأول

  .التي يحمل الأجنبي جنسيتها باعتبارها لم تكن طرفا في العقد

على الدولة واجب حماية رعاياها، ولا يعفيها من هذا الواجب تنازل : الثاني

  .331)(ياها عن حقهم في الحمايةرعا

                                                                                                                                                                  
تع ون في الدول الأجنبية بحماية الجمهورية الشعبية الاتحادية اليوغسلافية «             تمت . » إن مواطني الجمهورية الشعبية الاتحادية اليوغسلافية يتم

  .772، ص 62، هامش رقم …قسطنطين كاتزروف، نظرية التّأميم/ د: الإشارة إلى هذه النصوص في مؤلف 
 الذي أكد على عدم أحقية المدعي في التمسك بعدم دستورية 1981 ديسمبر 3راجع في هذا الموقف، حكم المحكمة الدستورية النمساوية الصادرة بتاريخ  - 328

رة لصالح الأولى عن حقوق رعاياها مقابل مع حكومة الجمهورية اليوغسلافية والذي تنازلت بموجبه هذه الأخي) النمسا(الاتفاق الذي أبرمته دولته 

إجراءات التأميم التي اتخذتها في مواجهة أملاكهم الدولة الأولي، مستندة في ذلك على فكرة عدم قيام التزام دولة النمسا بحماية رعاياها دوليا بالمعنى 

  Jurisprudence Autriche,JDI ,N° 03 , 1983, p. 624/ عن.الذي يلزمها بتحقيق نتيجة معينة
  .793 -772، مرجع سابق، ص ص ...قسطنطين كاتزروف، نظرية التّأميم/ لمزيد من المعلومات حول هذا الموقف، راجع مؤلف د - 329
  .ولقد طرح هذا السؤال بمناسبة عقود الامتياز التي أبرمتها بعض الدول مع الشركات الأجنبية، والتي أدرجت فيها شرط كالفوالمذكور أعلاه - 330
  .136، ص )د ت ن( ، )د ب ن( محمد مجذوب، محاضرات في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، / د -  331
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أما موقف القضاء بخصوص ذلك التساؤل، فقد سجل بدوره ترددا في تقرير 

صحة ذلك الشرط لكونه يتضمن تنازلا من المستثمر عن حق دولته في حمايته أمام 

للدولة " حق خاص" القضاء، وهوما لا يملكه المستثمر على أساس أن هذه الحماية 

  .332)(التي يتبعها

 بمناسبة نظره في قضية 1930قد عبر القضاء الدولي عن موقفه هذا سنة ف

"Martini " التي كانت أطرافها كل من الحكومة الايطالية، والحكومة

  . 333)(الفينزويلية

إذا كان للدولة أن تتصدى لحماية مواطنيها على النحوالذي وضحناه، فإن السؤال الذي ثار مرة أخرى، 

 في – باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي مثلها في ذلك مثل الدولة –لدولية هومدى حق المنظمات ا

اللجوء إلى القضاء الدولي لحماية أحد موظفيها نتيجة للأضرار التي لحقت به خلال تأديته لوظيفته الدولية بفعل 

 أحد الدول الأعضاء ؟

ية في رأيها الاستشاري الذي أصدرته عام إجابة على هذا التساؤل، أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدول

 على - بخصوص تعويض الأضرار التي تصيب هيئة الأمم المتحدة عن طريق الاعتداء على موظفيها-1949

 في الفروض التي تعجز فيها الدولة احق تلك الهيئة في التصدي لحماية الموظف الذي أصابه الضرر، ولاسيم

مع أنّه يختلف  ،334)(، أوكانت هذه الدولة نفسها هي التي ألحقت به الضررالتي يتبعها عن ممارسة تلك الحماية

الأساس الذي يستند عليه حق المنظمات في حماية موظفيها دبلوماسيا عن ذلك الذي يستند عليه حق الدولة في 

  . نفس المجال

بطة الجنسية، فإن حق  فإذا كان حق هذه الأخيرة، يستند على أساس إقليمي، و يربطها بسكان هذا الإقليم را

  .335)(الأولى يستند على أساس الرابطة الوظيفية التي تجمع بين المنظمة الدولية، وموظفيها

                                                 
  .103، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 332

333  - ABID Lakhdar, Eléments de droit international public , tome 1, OPU , ALGER , ( sdp), p.78. 

، الامتناع عن ذلك، على أساس أن هذا الشرط كان على "كالفو"  وإن كان الفقه يرى أنه كان من الأجدر بالمحاكم المقرة برفض شرط-     

 .771، مرجع سابق، ص ...قسطنطين كاتزروف، نظرية التّأميم/ عن د.الرغم من كل شيء، شرطا مطبقا
   .104، مرجع سابق، ص ...ولية للمال الأجنبيهشام علي صادق، الحماية الد/  د- 334
  . 383، ص 1975عبد العزيز محمد سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، / د -  335

  " Protection fonctionnelle " لقد أطلق البعض على هذا النوع من الحماية، اسم الحماية الوظيفية -    
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ويترتب على مثل هذه التفرقة في حالة الموظف الدولي الذي يكون مواطنا لدولة معينة، ثبوت حق 

 الدولة المضيفة لها، لكل من المنظمة التصدي لحماية أمواله دبلوماسيا من الأضرار التي ألحقت بها من طرف

وإن كان هذا الحق لا يمكن أن يمارس إلا من . الدولية التي يرتبط بها وظيفيا، و للدولة التي يحمل جنسيتها أيضا

وعليه، فتحديد الجهة التي . جهة واحدة على أساس عدم جواز رفع دعوى المسؤولية الدولية مرتين عن فعل واحد

سيكون بالاتفاق بين الدولة التي يكون الموظف الدولي من مواطنيها، والمنظمة الدولية التي ستباشر هذا الحق 

ويعد سكوت أيهما، ومباشرة الطرف الآخر لهذه الحماية قرينة على . يكون الموظف الدولي من إحدى موظفيها

  .336)(تنازل الطرف الآخر عنها

  

  الفرع الثاني

  ية أموال رعاياها دبلوماسياشروط قيام حق الدولة في التصدي لحما

يمكن حصر الشروط الواجب توافرها حتى يمكن للدولة أن تباشر حمايتها لرعاياها الذين حصل 

الاعتداء على أموالهم على يد دولة أخرى، كذلك بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية السالف لنا 

عية المتطلبة بين طالب الحماية، عرضها في الفصل الأول أعلاه، في كل من شرط وجود رابطة التب

  ). ثانيا(، وشرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية )أولا(والدولة التي تتصدى لحماية 

  :  وجود رابطة التبعية المتطلبة بين طالب الحماية والدولة التي تتصدى لحمايته-أولا 

لا لصالح مواطنيها، ولذلك فلا كقاعدة عامة، لا يمكن للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية، إ

يجوز مبدئيا للدولة أن تتصدى لحماية أموال طالب الحماية، إلا إذا كان هذا الأخير حاملا لجنسيتها 

وفقا لتشريعاتها الداخلية متى كان طالب الحماية شخصا طبيعيا،  أو متمتعا بجنسيتها وفق ما تعتنقه تلك 

  .  الاعتبارية متى كان طالب الحماية شخصيا معنوياالدولة من معايير لتحديد جنسية الأشخاص

يفري  ف23وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولية بموجب حكمها الصادر بتاريخ 

  : على أنّه)  Chemins de fer Pan everzya saldustiskis( في قضية 1939

، والدولة هي الرابطة الوحيدة التي تخول عند عدم وجود اتفاق دولي، فإن رابطة الجنسية بين الفرد «
  .337)(» للدولة الحق في الحماية الدبلوماسية

                                                 
  .384 محمد سرحان، مرجع سابق، ص عبد العزيز/ د: راجع -  336

337  - ABID Lakhdar , op.cit , p. 74. 
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من خلال نص هذا الحكم نستنتج أن رابطة الجنسية ليست الرابطة الوحيدة التي يستند عليها حق الدولة في 

اية غير مواطنيها على التصدي للحماية الدبلوماسية، بل أتاح هذا الحكم للدول فرصة التمتع بحق التصدي لحم

  . أساس الاتفاقات الدولية الخاصة التي تبرمها الدول خصيصا لإنشاء هذا الحق

ومن نماذج الاتفاقات المبرمة لهذا الغرض، نذكر تلك الاتفاقات الدولية الخاصة بالوقاية، والحماية التي 

سيادة الخارجية للدولة تحت جرت على تفويض الدولة الحامية، أو صاحبة الوصاية في ممارسة مظاهر ال

الحماية، أو الوصاية، أو الانتداب، وهو ما يؤدي إلى تخويل الأولى حق التصدي للحماية الدبلوماسية لمواطني 

  .338)(الثانية

ومن جهة أخرى، وفي حالات التوتر السياسي بين الدولتين، فكثيرا ما تتفق كل منها مع دولة صديقة على 

  .339)(واطنيها لدى الدولة الأخرىحماية مصالحها، ومصالح م

بغض النظر عن الصعوبات أو الانتقادات التي قد تتلقاها تلك الاتفاقات كأساس لحق الدولة في التصدي 

للحماية الدبلوماسية، فإنّه حتى رابطة الجنسية التي كانت، ولا تزال الأساس المبدئي لحق الدولة في ممارسة هذا 

  .رة صعوبات واقعية في موضوع الدراسة الذي نحن بصددهالحق، لم تحل بدورها دون إثا

فأول مشكل أثارته رابطة الجنسية، هو مشكل عدم إمكانية التصدي لحماية عديمي الجنسية، والذي ظهرت 

  ."Dickson Carwheel)(340" بشأن قضية 1931آثاره خاصة في القرار الصادر في جويلية 

التي تعني في " نظرية استمرار رابطة الجنسية " كل ومن جهة أخرى، أثارت رابطة الجنسية مش

عمومها استمرار توافر رابطة الجنسية بين طالب الحماية، و الدولة التي تتصدى لحمايته خلال الفترة 

الممتدة بين تاريخ تحقق الضرر المبرر لطلب الحماية، وتاريخ  إيداع طلب الحماية لدى المحكمة الدولية 

  . 341)(عالتي ستنظر في النزا

إذ أنه لا يفوتنا أن نسجل في هذا الصدد، النتائج الوخيمة التي ستترتب على تغيير طالب الحماية 

إذ أنّه في هذه الحالة الأخيرة، .لجنسيته بعد تحقق الضرر، وقبل تقدم دولته الأصلية بطلبها رسميا لحمايته
                                                 

  .108 -107، مرجع سابق، ص، ...هشام على صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 338
أن تتصدى لحماية مواطن وبالمثل وفي أوقات الحرب، يمكن للدول المتحاربة، أن تبرم اتفاقات مع دول محايدة بموجبها يمكن لهذه الأخيرة  - 339

، مرجع سابق، ص ...هشام على صادق، الحماية الأجنبية للمال الأجنبي/ عن د. إحدى الدول المحاربة في مواجهة الدول المتحاربة الأخرى

108.  
340   - ABID Lakhdar, op. cit, p .75. 

، ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/  د:عن .يستلزم البعض توافر هذه الرابطة أيضا وقت صدور الحكم عن المحكمة - 341

  .111مرجع سابق، ص 
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الحماية في مباشرة  التي قدم إليها طلب ينتفي شرط استمرار رابطة الجنسية، و بالتبعية سقوط حق الدولة

  . 342)(تلك الحماية، و هو الأمر الذي يؤدي بالتالي، إلى ترك طالب الحماية دون دولة تحميه

أما عن المشكل الدقيق الذي تثيره رابطة الجنسية كأساس لحق الدولة في التصدي للحماية الدبلوماسية، هو 

ذ أنّه في هذه الحالة الأخيرة، يثور التساؤل حول أي من الدول التي يحمل  إ.مشكل تعدد الجنسية لطالب الحماية

  طالب الحماية جنسيتها، يحق لها التصدي لحمايته ؟

التي تنكر على القضاء "تكافؤ السيادات " إجابة على هذا السؤال، ذهب الفقه إلى اعتناق ما يسمى بنظرية 

كمة على الشخص الحامل لها، وذلك استنادا إلى احترام سيادة كل الدولي الحق في الترجيح بين الجنسيات المترا

 الدول التي يحمل الفرد جنسيتها مادامت كل هذه الجنسيات قد اكتسبت اكتسابا صحيحا وفقا لقانون دولتها، إذ أن

  .343)(مثل هذا الترجيح يتضمن إهدارا لسيادة الدولة الأخرى، وهوما لا يجوز

لاتجاه الفقهي، يحق لكل دولة يحمل متعدد الجنسية جنسيتها حق التصدي  تطبيقا لرأي أنصار هذا ا

 و لو كانت من الدول التي –لحمايته، مع التحفظ المقرر في العرف الدولي، والذي بناء عليه لا يجوز لأية دولة 

 الحماية  أن تتصدى لحمايته في مواجهة دولة أخرى من الدول التي يحمل طالب–يحمل طالب الحماية جنسيتها 

 في قضية 1912جنسيتها أيضا، مثلما أكدت ذلك بوضوح محكمة العدل الدولية بحكمها الصادر سنة 

"Canevaro")(344.   

وبهذه الصورة، يكون الرأي الفقهي المعروض قد فشل في إيجاد الحل لمشكلة تعدد الجنسية، مكتفيا 

لك قام القضاء الدولي بوضع معيار الجنسية الفعلية كمعيار بالاستسلام ببساطة للنتائج الخطيرة المترتبة عنها، و لذ

واجب الإتباع للترجيح بين الجنسيات المتراكمة على متعدد الجنسية، و التي يعتمد في تحديدها على الإقليم الذي 

المدني، أو يكون الفرد يقيم فيه على سبيل الاستقرار، أو يباشر فيه الحقوق السياسية، أوتوجد فيه أسرته، أو نشاطه 

  .345)(الخ.... الاجتماعي، أو المهني،

، اتجاهها نحو تطبيق 1955وفي هذا المعنى أكدت محكمة العدل الدولية بموجب حكمها الصادر في أفريل 

المتعلقة بنزاع بين كل من دولة جواتيمالا، و إمارة ليشتشتين حول " Nottebohm" فكرة الجنسية الفعلية في قضية 

                                                 
  .تفاديا لمثل هذه الوضعية حاولت بعض الدول أن توفر لعديم الجنسية الحماية المتطلبة من خلال الاتفاقات الدولية - 342
  .116، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/د - 343
لصالح شخص كان حاملا " Pérou" "البيرو" حيث رفضت محكمة العدل الدولية قبول الدعوى التي رفعتها إليها ايطاليا في مواجهة دولة  - 344

      . لجنسية الدولة الأخيرة في نفس الوقت الذي اكتسب فيه جنسية الدولة الأولى التي تصدت لحمايته
.      

  .383حان، مرجع سابق، ص عبد العزيز محمد سر/ د -  345
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، حيث أوضحت المحكمة في حيثيات هذا الحكم، أن الجنسية الفعلية هي التي تقوم على أقوى "نوتباوم"المدعو 

  .346)(رابطة حقيقية بين الفرد، وإحدى الدول التي تتنازع جنسيتها

لم يقتصر دور نظرية الجنسية الفعلية على حل مشكل تعدد الجنسية للشخص الطبيعي، بل وحتى مشكل 

وي، و الذي يرجع في أساسه إلى تردد التشريعات بين الأخذ بواحد، أو أكثر من تعدد الجنسية للشخص المعن

أربعة معايير أساسية هي معيار التأسيس، معيار مركز الاستغلال الرئيسي، معيار مركز الإدارة، و معيار الرقابة 

 .347)(لتحديد الأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بجنسيتها الوطنية، أو بتبعيتها السياسية

تطبيقا لمبدأ الجنسية الفعلية للشخص المعنوي المتعدد الجنسية، كأساس لتحديد الدولة التي يؤول لها 

الاختصاص في التصدي لحمايته دبلوماسيا، لا يكفي في تحديد جنسية الشخص الاعتباري، أو تبعيته السياسية، 

 إلى ما وراء الشخصية المعنوية من حقائق أن نقف عند الإطار القانوني للشخص الاعتباري، و إنما يجب النفاذ

تتعلق أساسا بالأفراد المشكلة للسلطة المسيطرة عليه من الوجهة الفعلية عن طريق اتخاذ القرارات العليا في شأن 

 .348)(توجيه حركة رؤوس أمواله، و نشاطه الاستثماري مثلما يقتضي ذلك معيار الرقابة

ة رفض التصدي لحماية إحدى الشركات التي تحمل  وبناءا على كلّ ما سبق، يحقّ للدول

جنسيتها وفقا للمعيار الذي تتبناه تلك الدولة في تشريعاتها الداخلية لتحديد الأشخاص الاعتبارية 

التي تتمتع بجنسيتها، إذا ما تبين لها خضوع تلك الشركة للرقابة الأجنبية، أي أن المصالح 

 مع أنّه لا يجب أن .349)(الح أجنبية بالدرجة الأولىالجوهرية التي تمثل تلك الشركة هي مص

نفهم من كل ما سبق، أنّه يكفي أن يخضع الشخص الاعتباري لرقابة دولة معينة، حتى يقوم 

حق هذه الأخيرة في التصدي لحمايته، إذ أن وجود دولة معينة يحمل الشخص الاعتباري 

الاعتباري بها بجنسيته وفقا لتشريعاتها جنسيتها، لا يخول لأي دولة أخرى لا يرتبط الشخص 

الداخلية، حق التصدي لحمايته و لو ثبت ارتباطه بالدولة الأخيرة ارتباطا فعليا، بوصفها الدولة 

  . 350)(التي يمتلك رعاياها رأسماله، ويشرفون بهذه المثابة على إدارته، و نشاطه

                                                 
  .118، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 346
  .127 – 126هشام علي صادق، ص / راجع في المقصود بكل من هذه المعايير د - 347
 الاعتبارية، بل هو المعيار الأساسي لتحديد تبعية الشخص وعلى هذا النحويبدومعيار الرقابة متفقا مع الأساس الذي تقوم عليه فكرة جنسية الأشخاص - 348

  .الاعتباري للدولة التي تتصدى لحمايته إلى جانب المعيار الذي تتبناه تلك الدولة في تشريعاتها
لتحديد جنسية الأشخاص ) يسمعيار دولة التأس(سبق لبريطانيا أن رفضت التصدي لحماية شخص اعتباري يحمل جنسيتها وفقا للمعيار الذي كانت تعتنقه  - 349

  .الاعتبارية التي تتمتع بجنسيتها، على أساس أن المصالح الجوهرية التي تمثلها تلك الشركة مصالح أمريكية بالدرجة الأولى
  في شأن قضية1970 فيفري 5سبق لمحكمة العدل الدولية أن أكدت هذا الموقف بحكم صادر عنها بتاريخ  -  350
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ولة صاحبة الحق في التصدي وبهذه الصورة، لا يكون لمعيار الرقابة دورا في تحديد الد

لحماية الشخص المعنوي إلاّ في كون هذا الأخير متمتعا بجنسية أكثر من دولة وفقا للتشريع 

الداخلي لكل دولة، فالتزاحم لا يكون إلاّ بين الدول التي يحمل الشخص الاعتباري جنسيتها أما 

  . غيرها فلا

 إلى جانب تمتعه بجنسيتها وفقا واستلزام خضوع الشخص المعنوي لرقابة دولة معينة،

للمعيار الذي تعتنقه تلك الدولة في تشريعها الداخلي لتحديد الأشخاص المعنوية التي ستحمل 

جنسيتها، قد يؤدي في حالات معينة بالشخص المعنوي إلى تواجده في وضعية عدم وجود 

عنوي لرقابة دولة فإذا تصورنا مثلا خضوع شخص م.الدولة التي ستتصدى لحمايته دبلوماسيا

لا تأخذ بمعيار الرقابة للكشف عن جنسية الأشخاص الاعتبارية،      و إنّما تعتد مثلا بمعيار 

مركز الإدارة، بينما كان الشخص المعنوي طالب الحماية حاملا لجنسية دولة أخرى وفقا لمعيار 

اخلية كضابط لتحديد مركز الإدارة الذي كانت تعتنقه الدولة الأخيرة بموجب تشريعاتها الد

جنسية الأشخاص الاعتبارية، ففي هذه الحالة، يبقى الشخص المعنوي طالب الحماية، دون أية 

حماية دولية، حيث لا تستطيع الدولة الأولى حمايته، لتخلّف أحد شرطي ممارسة الحماية و هو 

مايته، على أساس أن يكون طالب الحماية من مواطنيها، بينما قد تمتنع الثانية عن التصدي لح

انعدام مصلحتها في ذلك ما دام أن المصالح الجوهرية لهذا الشخص المعنوي مصالح أجنبية 

  . 351)(بالدرجة الأولى

وتتعقد الأمور أكثر، إذا كان الشخص المعنوي المضرور حاملا لجنسية الدولة المضيفة حيث 

تثمروا أموالهم على شكل مساهمات في أنه في هذه الحالة الأخيرة، يكون الشركاء الأجانب الذين اس

رأسمال ذلك الشخص المعنوي في وضع أسوأ من غيرهم من الأجانب الذين استثمروا أموالهم في 

شركة لا تتمتع بجنسية تلك الدولة، و في وضع أسوأ من غيرهم من الأجانب الذين استثمروا 

  .352)(أموالهم في تلك الدولة بصفتهم أشخاص طبيعيون
                                                                                                                                                                  

 " Bercelona traction"الذي يمكن الإطّلاع على مضمونه في ،: RGDIP, juillet – septembre N°3, 74éme année, tome 
74 , 1970 , p p .759 -807.   

  .143-  142، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، حماية المال الأجنبي/ راجع في هذا المعنى، د -  351
وا أموالهم على شكل مساهمات في رأسمال شخص معنوي لا يتمتع حيث تستطيع الدولة التي يكون الأجانب الذين استثمر - 352

بجنسية الدولة المضيفة، والدولة التي يكون الأجانب الذين استثمروا أموالهم في الدولة الأخيرة من رعاياها، التصدي لحماية 

يفة لها بينما لن يجد الأجنبي الذي هؤلاء إذا ما تعرضوا لإجراءات نزع الملكية التي اتخذتها في مواجهة أموالهم، الدولة المض

استثمر أمواله من خلال مساهمته في رأسمال شركة تتمتع بجنسية الدولة المضيفة لها، من يتصدى لحمايته ما دام أنها 

  .مملوكة قانونا للدولة الأخيرة
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كّد الفقه الحديث في مجموعه على حق الدول التي ينتمي إليها المساهمون ومع ذلك، أ

بجنسيتهم أن تتصدى لحمايتهم في مواجهة الدولة التي يتمتع الشخص الاعتباري بجنسيتها،  و التي 

  . اتخذت في مواجهة أملاك هذا الشّخص المعنوي أي إجراء من إجراءات نزع الملكية

لى كون الفرض السابق عرضه أعلاه، الفرض الوحيد الذي يجوز فيه لدولة  وإن كان البعض قد أكّد ع

 ،353)(المساهمين التدخل لحمايتهم في مواجهة الدولة التي اتخذت في مواجهة أملاكهم إحدى إجراءات نزع الملكية

ص المعنوي الذي إلاّ أن الملاحظة التي يمكن إبداؤها على هذا الرأي، هو تجاهله للحالات التي يتواجد فيها الشخ

  . وقع ضحية إحدى إجراءات نزع الملكية دون من يتصدى لحمايته

 رنا شخص معنوي قد اكتسب جنسية دولة معينة وفقا لتشريعاتها الداخلية كما لو كان ذلك بناءفإذا تصو

ما تمتلك معظم على معيار مركز الإدارة الذي تعتبره تلك الدولة ضابطا لتحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية، بين

رأسمال هذا الشخص المعنوي رعايا دولة أخرى لا تأخذ بمعيار الرقابة كضابط لتحديد جنسية الأشخاص 

الاعتبارية، فإذا حدث و أن اتخذت في مواجهة أملاك هذا الشخص المعنوي أي إجراء من إجراءات نزع الملكية 

حسب الرأي الفقهي المشار إليه  ففي هذه الحالة و من طرف دولة أخرى غير الدول المذكورة في هذا الفرض، 

الفرض، دون أي دولة تتصدى في الفقرة السابقة مباشرة أعلاه،  يبقى الشخص المعنوي المقصود في هذا 

  . و دون تمكن دولة المساهمين من التّدخّل لحمايتهم ، 354)(لحمايته

ن في التصدي لحمايتهم، بالنّظر إلى تعذّر ولهذا ذهب جانب من الفقه إلى الإقرار بحق دولة المساهمي

،  و هو الموقف الذي أيده القضاء الدولي بحق، و إن كان 355)(حماية الشخص الاعتباري في هذا الفرض

هذا الأخير قد أكّد على اقتصار الحماية في هذه الحالة على نصيب المساهمين من رعايا الدولة الحامية في 

  .356)(تفاق يقرر غير ذلكهذه الأضرار فقط ما لم يجد ا

  :ستنفاذ الوسائل القضائية الداخليةإ -ثانيا 

                                                 
  .151، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية/ د: ، مشار إليه في مؤلف"Paul de Visscher" موقف  - 353
حيث لا يكون للدولة التي يكون الشخص المعنوي خاضعا لرقابتها في هذا الفرض، حق التصدي لحمايته، ما دام أن هذا الحق لا يمكن ممارسته  - 354

في الفرض المشار إليه إلا من طرف الدولة التي يكون الشخص المعنوي حاملا لجنسيتها وفقا لتشريعاتها الداخلية، وهوالشرط غير المتوفر 

في المتن من جهة، كما قد ترفض الدولة التي يكون الشخص المعنوي حاملا لجنسيتها وهي دولة مركز إدارته في هذا الفرض، التصدي 

  .لحمايته لانعدام مصلحتها في ذلك من جهة أخرى
  .153، مرجع سابق، ص ...حماية الدولية للمال الأجنبيهشام علي صادق، ال/ د:مشار إليه في مؤلف " Rudolf L Bindscheather "موقف  - 355
"  Standardoil"  في قضية 1926 أفريل 21الصادر في )  الأمريكية –الألمان ( وهو الموقف المعلن عنه بموجب حكم لجنة التحكيم المختلطة  - 356

  .154، ص 01 هامش رقم ،...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د: مشار إليه في مؤلف 
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يعتبر مبدأ استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية كشرط لممارسة الحماية الدبلوماسية من إحدى المبادئ 

إقليمية المستقر عليها في القانون الدولي العرفي، فما هو في الحقيقة إلاّ ترجمة لمبدأ عام آخر، هو مبدأ 

  . 357)(القوانين، والجهات القضائية

وتبعا لذلك، لا يكفي لممارسة الحماية الدبلوماسية، أن تتوافر علاقة التبعية المتطلبة بين طالب الحماية، 

و الدولة المطلوب منها ممارسة هذه الحماية، على النحوالذي وضحناه في الفقرة السابقة مباشرة أعلاه، بل 

الب الحماية شخصا طبيعيا كان، أم معنويا قد استنفذ مسبقا جميع طرق الإصلاح، و يجب أيضا أن يكون ط

، وسواء في ذلك طرق الطعن الإدارية غير القضائية، أو طرق ةالتي يتضمنها القانون الداخلي للدولة المسؤول

  . 358)(الطعن القضائية سواء أكانت أمام القضاء الإداري، أم القضاء العادي

بدأ في نطاق موضوع دراستنا، هوعدم جواز تصدي الدولة التي يكون المستثمر الأجنبي ومفاد هذا الم

من إحدى رعاياها لحمايته دبلوماسيا في مواجهة الدولة التي نزعت ملكية أمواله الكائنة في إقليمها، إلا إذا كان 

يع الداخلي للدولة المضيفة التي الأجنبي طالب الحماية قد استنفذ دون نجاح كافة وسائل الطعن المقررة في التشر

   .359)(اتخذت في مواجهة أملاكه ذلك الإجراء النازع للملكية

، 1959سنة " Interhandel"فقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ بموجب حكمها الصادر بشأن قضية 

 وذلك حينما أكّدت على أن:  

الدولي العرفي   المبادئ المستقرة في القانونشرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية هومبدأ من« 
و تبعا لموقف محكمة العدل الدولي الأخير، لا يستدعي إعمال ذلك المبدأ اتّفاق الأطراف على إعماله، . 360)(»

  .مادام أن الاتفاق لا يكون في هذه الحالة إلاّ كاشفا، لا منشئاً لمبدأ عرفي مستقر عليه دوليا

بضرورة استنفاذ طالب الحماية للوسائل القضائية الداخلية، لا يعد من المبادئ  إن المبدأ الذي يقضي 

  .361)(المطلقة، و إنّما المستفاد من العمل الدولي، أن ثمة قيود متعددة تحد من مجال تطبيقه

                                                 
357- RANJEVA Raymond et CADOUX Charles, Droit international public, 1ere édition, EDICEF,1992 , p. 221.  

    .384عبد العزيز سرحان، مرجع سابق، ص / د - 358

          
ة عرفية دولية مثلما أقر معهد وقد أكد العمل الدولي على ضرورة احترام المبدأ المذكور أعلاه، باعتباره قاعد -  359

هشام / عن د.19 أفريل 16في اجتماع غرناطة الذي انعقد بتاريخ ) 01(القانون الدولي ذلك بموجب قرار رقم 

  .158، ص 2علي صادق، مرجع سابق، هامش رقم 
360 - ABID Lakhdar, op.cit, p. 77. 

  .160، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د -  361
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فأول وسيلة لتقييد المبدأ المذكور أعلاه، هي الاتفاقيات الدولية، فبموجب هذه الأخيرة تكون لأطراف 

الاتفاق الدولي حق الاستبعاد الصريح لمبدأ استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية، بحيث يكون لدولة المستثمر 

الأجنبي، حق التصدي لحمايته، دون حاجة إلى استنفاذ طالب الحماية للوسائل القضائية الداخلية في الدولة التي 

 .لحالة الدولة المدعى عليهااتخذت ذلك الإجراء النازع للملكية، والتي تعد في هذه ا

 ومن جهة أخرى، فإن المستقر في تطبيق قاعدة استنفاذ الوسائل الداخلية كما تعرف في القانون الدولي 

  .نفسه، أنّه لا حاجة إلى استنفاذ هذه الوسائل، إن بدا واضحا من الظروف عدم كفاية وعدالة تلك الوسائل

بأنّه يتعين لكفاية الوسائل القضائية الداخلية أن يعتنق تشريع الدولة  وفي هذا السياق، حكم القضاء الدولي 

التي سببت الأضرار مبدأ تعدد درجات التقاضي، بحيث يسمح للأجنبي المضرور أن يطعن في حكم أول 

نتيجة إذا كانت ال« درجة أمام محكمة أعلى، كما حكم أيضا بأنّه لا يشترط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية، 
اكم الوطنية هي مجرد ترديد لقرار سبق اتخاذه لتجاء إلى الم ح »المتوقعة ل لا

لع ذ ما را

                                                

)(362 .  

إضافة إلى شرطي الكفاءة و العدالة اللذان تتوقف عليهما الزامية شرط استنفاذ الوسائل 

 chemins de" القضائية الداخلية،  قضت محكمة العدل الدولية بموجب حكمها الصادر في قضية

fer Panevezys – saladuliski  " ّلاشتراط استنفاذ الوسائل السابق الإشارة إليها أعلاه، أنّه لا محل

القضائية الداخلية، إذا كانت المحاكم الداخلية ذاتها غير قادرة على معارضة الإجراء النازع للملكية المتخذ في 

 أملاك هذا الأخير، بمقتضى قانون مواجهة أملاك المستثمر الأجنبي كما   لو تم اتخاذ الإجراء في مواجهة

شركة فالنتن البترولية " صادر من السلطة التشريعية، و هو الأمر الذي أدى بالمحكمة الفاصلة في قضية 

إلى التّشكيك في قيمة مبدأ استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية في القانون الدولي المعاصر، فنقلت من " والكيماوية

  : قوله " فاتوروس"كتاب للأستاذ 

مل الضار بالمستثمر تشريعا في طبيعته، فان «  ا كان ا إن هذا الشرط كثي  يكون بلا معنى، لأنّه إ
 . 363)(»لا تملك عادة رفض تطبيقه " الوطنية"المحاكم 

ومع ذلك، ففي الحالات التي ينص في القانون الصادر بنزع الملكية، أو التأميم على إجراءات خاصة 

ا لو كان المال محلّ هذه الإجراءات لا يعد من الأموال التي استهدف القانون نزع ملكيتها، أو فيما لو للطعن فيم

 
  .162، مرجع سابق ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د - 362
، المجلة )الولايات المتحدة(ضد وكالة التنمية الدولية ) شركة فالنتين البترولية والكيماوية(إبراهيم شحاتة، تحكيم بشأن ضمان الاستثمارات الأجنبية /د  - 363

  .207، ص 1، هامش رقم 1970، مصر، 26ون الدولي، المجلد المصرية للقان
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ثار خلاف حول كم التعويض، أو طريقة أدائه، فإنّه يتعين أن يستنفذ المالك الأجنبي الذي نزعت ملكيته وسائل 

  .364)(ل أن تتصدى دولته لحمايته أمام القضاء الدوليالطّعن الداخلية سالفة الذكر، و التي نص عليها القانون قب

وعلى هذا النّحو، نكون قد أبرزنا الطابع النّسبي لشرط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية، حيث لا يكون 

هذا الأخير واجب الاحترام إلاّ إذا كانت الوسائل المذكورة كافية، فعالة، وعادلة، و هو الأمر الذي يقتضي 

  .ل حالة على انفراد قبل تقرير اشتراط أو عدم اشتراط استنفاذ الوسائل الداخليةبداهة بحث ك

  الفرع الثالث

  أثار ثبوت الطابع اللاشرعي للإجراء النازع للملكية محل طلب الحماية

إذا توافرت الشروط السابقة الذكر، كان إجراء التّدخّل الدبلوماسي مشروعا في نظر القانون الدولي، 

 الذي ستتحدد بناءا عليه مشروعية، أو عدم مشروعية الإجراء المخاصم من طرف الدولة فهوالإجراء

  .الممارسة للحماية

فإذا كان الفقه و القضاء الدوليان، قد استقرا على صحة و نفاذ الإجراء النّازع للملكية 

ر في هذا المشروع باعتباره صورة من صور ممارسة الدولة لسيادتها، فإن السؤال الذي يثو

الصدد، هو مدى نفاذ الإجراء النّازع للملكية غير مشروع دوليا في نظر الجهة القضائية الدولية 

الفاصلة في طلب الحماية ؟، أو بالأحرى، ما هي الآثار التي ستترتب على ثبوت الطابع 

اول اللاشرعي للإجراء النّازع للملكية محل طلب الحماية؟        و هو السؤال الذي سنح

   :الإجابة عليه في الفقرات الآتية

  : قيام التزام الدولة المتخذة للإجراء النازع للملكية بإصلاح الضرر-أولاً 

يعتبر قيام التزام الدولة المتخذة للإجراء النازع للملكية بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية 

 لاعتبار أن هذه الأخيرة تعرف بكونها بإصلاح الضرر، النتيجة المنطقية لقيام مسؤوليتها الدولية،

ذلك النظام القانوني الذي بمقتضاه، تلتزم الدولة التي تأتي عملا غير مشروعا طبقا للقانون الدولي 

  .بتعويض الدولة التي وقعت ضحية ذلك العمل غير المشروع

عية  ومن هنا، يبرز لنا فرق في الآثار، بين تلك المترتبة على مخالفة قواعد المشرو

لإجراءات نزع الملكية في نظر القانون الدولي، عن تلك المترتبة على مخالفة نفس القواعد في 

  . نظر القانون الداخلي

                                                 
  .164، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/ د  -  364
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فإذا كان القضاء الداخلي قد رتّب البطلان على كلّ إجراء نازع للملكية، اتّخذ بالمخالفة 

ح ذلك في حينه، فإنة على النّحو الذي سنوضالقضاء الدولي، لا يعرف لقواعد المشروعي 

دعاوي الإلغاء بل يقتصر في الغالب على تقرير مخالفة الأعمال للقانون الدولي العام، والحكم 

بالتعويض عن الأضرار التي لحقت دولاً أخرى من جراء هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي 

  .365)(العام

 للملكية غير المشروع إلاّ في وبهذه الصورة، لا ينحصر الأثر العملي للإجراء النازع

التّعويض، و إن كان المنطق يقتضي منّا التّمييز بين طبيعة هذا التّعويض، وطبيعة التّعويض 

الذي يتلقاه المالك كمقابل لإجراء نزع الملكية المتّخذ في مواجهة أملاكه، حيث يكون لهذا 

 باعتباره الوسيلة التي تهدف أساسا الأخير طابعا تعويضيا، بينما يكتسي الأول طابعا جزائيا،

الأموال التي تم الاستيلاء إلى العمل قدر المستطاع على إزالة الضرر الذي لحق مالك، أو مالكي 

  .عليها بالمخالفة لقواعد المشروعية السالف لنا عرضها في المبحث الثاني من الفصل الأول أعلاه

فرقة من خلال تركيزها على وصف التّعويض المستحقّ لمالك و قد أثبتت محاكم التّحكيم أهمية هذه الت

  . 366)(الأموال المستولى عليها أكثر من تركيزها على وصف الإجراء النّازع للملكية ذاته

وبناء على الملاحظة المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة أعلاه، يثور التساؤل حول موقف القضاء 

حق لمالك الأموال المستولى عليها بالمخالفة لقواعد المشروعية الدولية السابق الدولي من وصف التعويض المست

  .تفصيلها أعلاه ؟

لقد سمحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية الدائمة أن تجيب على هذا التساؤل بصدد نظرها في قضية 

في تلك القضية، على السابق لنا الإشارة إليها، حيث أكّدت المحكمة بموجب حكمها الفاصل " مصنع شورزو"

و إن كان هذا الأخير لا يهدف في الحقيقة ، 367)(استحقاق مالك الأموال المستولى عليها تعسفيا للتعويض الكامل

سوى إلى العمل قدر المستطاع على إزالة الضرر الناشئ عن الإجراء النازع للملكية غير المشروع، لا إلى 

و لذلك كان من الطبيعي أن تحكم المحكمة بمبلغ تعويض يسمح  ،368)( ذلكإلغاء هذا الأخير بالنّظر إلى استحالة

   .بتغطية الضرر الذي كان بإمكان التعويض العيني إزالته لو كان تطبيقه أمرا ممكنا

                                                 
   .378عبد العزيز محمد سرحان، مرجع سابق، ص / د -  365

366- JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit., p. 15. 
  .386عبد العزيز محمد سرحان، مرجع سابق، ص، / عن . لة للتعويض بالتعويض العيني للضرر إذا كان ذلك ممكناتتحقق الصورة الكام - 367
  .باعتبار إجراءات نزع الملكية صورة من صور ممارسة الدولة لسيادتها - 368
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 وبهذه الصورة، يكون حكم محكمة العدل الدولية قد فتح الباب للتعويض بمقابل بالشكل الذي يمكن أن 

 المستحق عن مخالفة قواعد المشروعية الدولية لإجراءات نزع الملكية، إلى تغطية يصل معه مبلغ التعويض

كل ما لحق المالك من خسارة وما فاته من كسب دون أن يصل إلى حد تقرير بطلان الإجراء النّازع للملكية 

   .369)(غير المشروع

على الفقه المعاصر الذي أكّد وعلى هذا النّحو، تكون محكمة العدل الدولية قد أيدت الرأي الغالب في 

ضرورة الاعتراف بأثر التأميم كسند ناقل للملكية في شأن الأموال الكائنة في إقليم الدولة التي اتخذت ذلك 

الإجراء، و بالتبعية الاعتراف ببعض آثاره خارج إقليم الدولة التي اتخذت ذلك الإجراء، و لو كان هذا الأخير 

، حيث أنّه حسب أنصار هذا الاتجاه الفقهي، وإن كانت الدولة 370)(قانون الدوليغير مشروعا من وجهة نظر ال

التي اتّخذت إجراء التأميم على هذا النحو قد خالفت أحكام القانون الدولي، فإن الجزاء المترتّب على ذلك ليس 

 .371)(هو بطلان هذا الإجراء، و إنّما مجرد التزامها بالتعويض الشامل

وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصادر بشأن قضية سيليزيا العليا، 

السابق الإشارة إليها، حيث قررت أن التعويض المقرر في حالة تأميم الدولة لممتلكات الأجانب إخلالا بالتزام 

ك القديم في مركز مشابه لمركزه السابق قبل تعاقدي سابق يجب أن يغطّي كافة الأضرار على نحو يجعل المال

  .372)(تجرده من أمواله

وبناءا على كلّ ما سبق، نستنتج أن التّعويض بمقابل يبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن بموجبها إصلاح 

الضرر الناشئ عن إجراءات نزع الملكية غير المشروعة في نظر القانون الدولي، وهوالسبب الذي أدى بكلّ 

                                                 
369- JUILLARD Patrick, Nationalisation…, op.cit , p .15.  

حينما قررت أن تأميم بولندا لبعض الممتلكات الألمانية يعد إخلالا " سيليزيا العليا"لعدل الدولية الدائمة في قضية  نفس الموقف أكدته محكمة ا-       

على أنه بالنظر .  يجعل من هذا التأميم إجراء غير مشروع1922 مايو 10بالتزامها التعاقدي السابق بمقتضى معاهدة جنيف المبرمة في 

  .لمان لممتلكاتهم، فلا مفر من القضاء بالتعويضلاستحالة استعادة رعايا الأ
 وهي سفينة شملتها (Bahia de NIPE)وقد أيدت السوابق هذا النظر، حيث أعلن القضاء الأمريكي بمناسبة التأميمات الكوبية المعروفة بقضية  - 370

المتحدة الأمريكية، رفضه لدعواتهم، وقررت حكومة إجراءات التأميم في كوبا وطالب ملاكها القدامى باستردادها فور وصولها إلى الولايات 

الولايات المتحدة على لسان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة أن التأميمات الكوبية قد تكون 

والكوبية، ولكن عدم مشروعية التأميمات الكوبية على غير مشروعة وفقا للقانون الدولي، وهوما يؤثر على العلاقة بين الحكومتين الأمريكية 

هشام علي / عن د.هذا النحولا يؤثر على قدرة هذه التأميمات على نقل ملكية الأموال، وهوما يتعين على القضاء الأمريكي الاعتراف به

ة للمال الأجنبيولي95، مرجع سابق، ص ...صادق، الحماية الد .  
جاه تقليدي في الفقه إلى القول بضرورة الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية غير المشروعة، بما يستتبع عدم ترتيب وعلى خلاف ذلك ذهب ات - 371

  .أي أثر على الإجراءات المذكورة
  .93، مرجع سابق، ص ...هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي/  د- 372
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دم تلاؤم مبدأ التنفيذ إلى التّأكيد على وجود اتفاق عام على فكرة مفادها ع" B. Marchais"و" J. Westberg"من 

  .373)(ايا نزع الملكيةالعيني كوسيلة ضغط على الدول لإصلاح الضرر في قض

  :  جزاء مخالفة الالتزام بإصلاح الضرر-ثانيا 

شرة أعلاه، إلى اتّجاه القضاء الداخلي لبعض الدول نحو الرأي لقد سبق و أن أشرنا في الفقرة السابقة مبا

القائل بضرورة الاعتراف بآثار إجراءات نزع الملكية خارج إقليم الدولة التي اتخذتها، و لو كانت تلك الإجراءات 

  . غير مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي

و، إلاّ تطبيقا لمبدأ نفاذ أحكام التّحكيم ليس فقط ولم يكن موقف القضاء الداخلي لبعض الدول على هذا النح

 للملكية، بل وحتى في مواجهة الدول التي لم تكن لها أية علاقة عفي مواجهة الدولة المتخذة للإجراء الناز

 إذا كانت هذه الدول قد قبلت نفاذ هذا المبدأ في مواجهتها عن طريق اتفاق دولي، كما ابموضوع النزاع، و لاسيم

، أو اتفاقية )CIRDI( كانت طرفا في الاتفاقية المنشئة للمركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمار لو

  . نيويورك المتعلّقة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

يام وتبعا لما سبق، إذا قضى الحكم الدولي الفاصل في نزاع متعلق بأي إجراء من إجراءات نزع الملكية بق

الإجراء، فما على  عن عدم مشروعية ذلك ئالتزام الدولة المتخذة للإجراء النازع للملكية بإصلاح الضرر الناش

الدولة الدائنة بهذا الالتزام، والتي كانت طرفا في إحدى الاتفاقيات المذكورة أعلاه، سوى المثول لما 

ملكية الذي اتخذته من كلّ أثر له خارج قضى به حكم التحكيم الدولي، وإلاّ جرد الإجراء النازع لل

إقليمها، عن طريق منح الشخص الذي وقع ضحية ذلك الإجراء النّازع للملكية، حقّ تجميد النشاط 

 . الاقتصادي للدولة المؤممة، أو نشاط الشركات التي كان بإمكانها إنابتها لممارسة نشاطها الاقتصادي

  المطلب الرابع

  طني للدولة المضيفة للاستثماراللجوء إلى القضاء الو

يستند مبدأ اختصاص القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار بالنظر في الخلافات المتعلقة 

بإجراءات نزع الملكية على مبدأ أساسي معترف به دوليا، هومبدأ الحصانة القضائية للدولة، و هذا 

قلال كأساس لاختصاص محاكمها الداخلية بالنّظر الأخير هو ذات المبدأ تمسكت به الدول الحديثة الاست

                                                 
373  - « Il existe un consensus général selon lequel la restitution in integrum-l’éxécution forcée en matière contractuelle- ne 

constitue pas la réparation appropriée à laquelle devraient être contraints les Etats dans les affaires d’expropriation. 
».Voir, JUILLARD Patrick , Nationalisation…, op , cit , p. 16. 
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في جميع النزاعات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمدى مشروعية إجراءات نزع الملكية التي تثور بينها 

و بين الشركات الأجنبية الناشطة على إقليمها في إطار حركتها المتواصلة نحوإعطاء مبدأ السيادة 

 ). ع الأولالفر(الاقتصادية أبعاده القصوى 

ولم يختلف موقف المشرع الجزائري بشأن الجهة القضائية المختصة بالنّظر في منازعات نزع 

الملكية الأجنبية عن موقف الدول الحديثة الاستقلال المذكور أعلاه، حيث جاءت كلّ النصوص 

نيزم لتسوية القانونية التي زامن صدورها فترة الحركة المشار إليها أعلاه، رافضة للتحكيم كميكا

الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية عامة، وتلك المتعلقة بإجراءات نزع الملكية خاصة، مكرسة 

، وتبعا لذلك فما على )الفرع الثاني(لمبدأ اختصاص القضاء الوطني بالنظر في كل هذه الخلافات 

 يعتبره غير مشروع، سوى المستثمر الأجنبي الواقع ضحية أي إجراء من إجراءات نزع الملكية

اللّجوء إلى المحاكم الوطنية الجزائرية المختصة وفقا للأوضاع، والأشكال المنصوص عليها قانونا 

   ).الفرع الثالث(

  

  

  الفرع الأول

  أساس مبدأ اختصاص القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار 

  بالنظر في خلافات نزع الملكية

  مبدأ سيادة الدولة بظهور الدولة الحديثة المتدخّلة، والذي يقتضيعلى الرغم من ارتباط مفهوم

 الذي يرى أن للدولة سيادة مطلقة لايحدها في ذلك إلاّ إرادتها، والاتجاه نحو يالعدول عن الموقف التقليد

دول، إلاّ الاعتراف بكون سيادة الدولة مقيدة بما تفرضه قواعد القانون الدولي من التزامات تعلوعلى إرادة ال

أن الفقه الحديث تمسك بمفهوم السيادة، و اعتبره الضامن الوحيد لحماية مصالح الدول، و المبرر الشرعي 

لممارستها لسيادتها الدائمة على مواردها، وثرواتها الطبيعية عن طريق استعمال هذه الأخيرة بما يتلاءم مع 

  . مصالحها، و أهدافها المسطّرة

 موقف الفقه الحديث أن رفضت الدول الحديثة الاستقلال، الاعتراف بشرعية أي و قد كان من نتائج

تدخّل من شأن الحيلولة دون ممارستها لتلك السيادة وأنّه رقابة على وسائل ممارستها، مستندة في ذلك على 

لت ذلك تطبيقا مبدأ الحصانة القضائية للدولة والذي مفاده عدم خضوع الدولة للقضاء الأجنبي، إلاّ إذا قب
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 Par in Parem non habet"374) ("المساوون لا يحاكم بعضهم بعضا"للقاعدة اللاتينية التي تقضي بأن 

juridictionen" ولة محلّ إجراءات تنفيذ جبريومبدأ الحصانة التنفيذية للدولة، والذي بموجبه لا يمكن للد ،

لتّردد اللذان أحاطا بمبدأ الحصانة القضائية في و ذلك على الرغم من الشّك، وا375)(تطبيق حكم صادر ضدها

إذ أنّه لا يفوتنا أن نذكّر في هذا الصدد، بذلك التمييز . الفترة المتميزة بإسهام الدولة في النشاطات الاقتصادية

و بين أعمالها الأخرى ذات الطبيعة " Acta jure impéritie"الذي أقامه الفقه، والقضاء بين أعمال السيادة

، مقرا باقتصار الحصانة القضائية على الطائفة الأولى من الأعمال دون "Acta jure commercii"قتصاديةالا

للاختصاص القضائي للدول الأجنبية إلاّ إذا كان الأمر الثانية، حيث لا تتمتّع الدولة بإعفاء من الخضوع 

  .376)(متعلقا بنشاط اقتصادي، وتجاري

ستقلال أن تحول دون تمكّن التمييز المعروض أعلاه، من فقد استطاعت الدول الحديثة الا

تقليص ميدان سلطتها القضائية، بعدما أكّدت على الطابع السيادي لإجراءات نزع الملكية عامة، 

وإجراءات التّأميم خاصة، واستناد هذه الإجراءات في قسمها الأعظم على بواعث ذات بعد 

الدولة نفسها بالمقارنة مع البواعث الإقتصادية، في إطار سياسي، وأخلاقي، أو أسباب تعود إلى 

ممارستها لأعمالها الهادفة إلى تحقيق المصلحة الجماعية لا المصلحة الخاصة، وهوما يتعين 

معه بالتالي التسليم باندراج الأعمال المدنية التي تجري بمناسبة التأميم، أوإحدى حالات تحقيق 

، ضمن طائفة أعمال السيادة، وبالتبعية الاعتراف للدولة بالحصانة اشتراكية الحياة الاقتصادية

  . القضائية في مثل هذه الحالات مثلما نادى بذلك فقه الإتحاد السوفياتي بشكل حازم

 حسب موقف الدول الحديثة -وبناءا على كلّ ما سبق لنا عرضه أعلاه، لا يستطيع 

ولة المضيفة للاستثمار في مواجهة أملاكه إحدى  المستثمر الأجنبي الذي اتخذت الد-الاستقلال

إجراءات نزع الملكية الذي يعتبره غير مشروعا،  سوى اللجوء إلى قضاء تلك الدولة 

لمخاصمة القرار، أوالقانون الذي تم بموجبه اتخاذ الإجراء النازع للملكية غير المشروع، و إن 

الداخلي للدولة المضيفة بمبادئ العدالة، كان الفقه قد أكّد على ضرورة التزام جهات القضاء 

  . والموضوعية حين فصلها في تلك القضايا، كما لوكانت أطرافها وطنيين

                                                 
 .798، مرجع سابق، ص ...قسطنطين كاتزاروف، نظرية التّأميم/ د - 374
  .28، مرجع سابق، ص ...نورالدين ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي بكلي - 375
  .376عبد العزيز محمد سرحان، مرجع سابق، ص  - 376
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 ولم يكن موقف الدول الحديثة الاستقلال هذا إلاّ نتيجة منطقية لغيرتها على سيادتها التي 

 الاستعمار لم تتمكن من نيلها إلا بعد نضال طويل، وعسير، وظلم عانت منه خلال فترة

المتميزة بتطبيق أحكام، ومبادئ القانون الدولي التي تخدم بالدرجة الأولى مصالح الدول الكبرى 

 رعلى نحو جعل نسيان ذكريات الحرمان والتجاوزات التي وقعت ضحية لها بالأمر غير اليسي

وقع نزاع بين متعاقدين إن التجربة تؤكّد أنّه في حالة ما إذا : "بقوله" روني دافيد" مثلما أكّد ذلك 

ينتمي إحداهما إلى دولة صناعية والآخر إلى دولة من دول العالم الثالث، ففي أغلب الحالات 

  :بما يلي" محند اسعد"يعطي الحق للدولة الصناعية، وهوما عبر عنه الأستاذ 

العديد من الدول تدخل إلى التحكيم كما يدخل أشخاص إلى مؤسسة لإعادة التأهيل « 
  .377)( »هين، ومجبرين على ذلكمكر

ومن هنا، استمدت الدول الحديثة الاستقلال مبرر معارضتها للتحكيم متمسكة بمبدأ اختصاص القضاء 

الوطني للدولة المضيفة للاستثمار بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية التي تتخذها في 

وإن كان هذا الموقف قد لقي معارضة جد شديدة من طرف . قليمهامواجهة أملاك الأجانب الواقعة في حدود إ

الدول المصدرة لرؤوس الأموال، اعتقادا منها بعدم كفاءة القوانين الداخلية لدول العالم الثالث من جهة، وعدم قدرة 

ن دولها، الأجهزة القضائية لهذه الدول الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف حين فصلها في النزاعات الناشئة بي

والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، لتتمسك في النهاية بوجوب إخضاع هذا النوع من النزاعات لمبادئ 

  . القانون الدولي إعمالا لمبدأ تدويل العقود السابق لنا الإشارة إليه فيما سبق

 المعروفة 1970 و1960وقد أدت هذه المعارضة إلى نشوء نقاش حاد متميز خلال الفترة الممتدة بين 

بموجة التأميمات الكبرى التي أقدمت عليها الدول الحديثة الاستقلال في إطار استراتيجياتها الجديدة الموجهة 

  .لتحقيق التنمية الاجتماعية،  والاقتصادية لشعوبها

ل وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نسجل أن هذه المعارضة كانت نتيجة تأثر الدول المصدرة لرؤوس الأموا

الذي أكّد في مقاله المحلّل " Patrick Juillard" بمواقف الفقه المدعم لهذه المعارضة، ولاسيما موقف الأستاذ   

 جنوب أنّه من غير المعقول أن يساند أحد بجدية فكرة تمتع الدولة المتخذة للإجراء النازع -لاستثمارات شمال

،دون أن ننسى موقف 378)( المتخذ في إطار سلطتها التقديريةللملكية بحرية تحديد ما سيكون تعويضا عن الإجراء
                                                 

  . 31مرجع سابق، ص ، ...نور الدين ، اتّفاق التّحكيم التّجاري الدولي  بكلي-  377
378  - « Personne ne pourrait sérieusement soutenir que l’Etat qui procède à une mesure d’expropriation ou de 

nationalisation est libre de déterminer, en sa souveraine discrétion, ce que doit être l’indemnisation » Voir : 
BACHAND Remi, op.cit, p. 6. 
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"Toope " المدافع عن فكرة اختصاص جهات القضاء الدولي المطبقة لمبادئ وقواعد القانون الدولي باعتبارها

 .نالذي طالما بحث عنه المستثمرين الدوليي" Stabilité contractuelle"للاستقرار العقدي "الضامن الأكبر 

" كالفو"على مواقف الفقه المعروضة أعلاه، نستطيع فهم وتفسير سبب المعارضة التي تلقّتها نظرية وبناءا 

المشار إليها آنفا من طرف الدول المصدرة لرؤوس الأموال، حيث كانت هذه النظرية لا تجيز للمستثمر الأجنبي 

ى وسائل الطعن الداخلية المعروفة في الذي يكون طرفا في نزاع مع الدولة المضيفة لاستثماره، سوى اللّجوء إل

  : التشريعات الداخلية لتلك الدولة، وهي النظرية التي استندت في موقفها هذا على مسلّمتين هما

عدم وجود مبدأ دولي يلزم الدول على معاملة الأجانب معاملة تفضيلية بالمقارنة مع مواطنيها، : الأولى

  .بلدولي لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين هؤلاء الأجانكالسماح لهم مثلا باللجوء إلى القضاء ا

مبدأ المساواة بين الدول الذي بناءا عليه، لا يمكن للدولة التدخل بالقوة   أو دبلوماسيا في مواجهة دولة :  الثانية-

 رفض –ين للعدالة  باستثناء حالة الإنكار الب–أخرى تبعا لقرار قضائي صادر في مواجهتها، وهو ما يعني بالتالي 

   نظرية الحماية الدبلوماسية السابق لنا عرضها، في المطلب السابق مباشرة أعلاه

وعلى كلّ، فإن الأمر الذي لا يجب أن نغفل عن ذكره، هو تتوج جهود الدول الحديثة الاستقلال المتمسكة 
ل في النزاعات التي قد تثور بشأن بحقها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية، واختصاص قضائها الوطني بالفص

مقدار التعويض المستحق عن اتّخاذ تلك الإجراءات، بصدور العديد من القرارات المؤكّدة لهذه المطالب عن 
 ديسمبر 14 المؤرخ في 1803الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتمثلة في كلّ من قرار الجمعية العامة رقم 

 الخاص 3281للدول على مواردها وثرواتها الطبيعية، وقرار الجمعية العامة رقم  الخاص بالسيادة الدائمة 1962
لأول لا يستجيب بصفة كاملة لمطالب احيث أنّه وإن كان القرار . بميثاق الحقوق، والواجبات الاقتصادية للدول

دولة المضيفة بالنظر في الدول الحديثة الاستقلال المشار إليها أعلاه، والذي أكّد على اختصاص القضاء الوطني لل
النزاعات المتعلقة بمقدار التعويض المستحقّ عن أي إجراء من إجراءات نزع الملكية المتخذ في مواجهة أملاك 
الأجانب الواقعة في حدود إقليمها، إلى جانب إمكانية تسوية نفس النزاعات عن طريق التحكيم، أو القضاء الدولي 

، إلاّ أن القرار الثاني جاء مكرسا بحق لمطالب الدول الحديثة 379)(على ذلكفي حالات اتفاق أطراف النزاع 
الاستقلال، وذلك حينما أكّد بكل وضوح على خضوع النزاعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية، و مقدار 

ع على التعويض المستحق عنها لقانون و قضاء الدولة المتخذة لتلك الإجراءات، عدا حالات اتفاق أطراف النزا
السعي لإيجاد حلّ ودي للنزاع على أساس مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ حرية الأطراف في اختيار وسائل 

                                                 
  : المقصود في المتن في فقرتها الرابعة على أنه1803تنص المادة الأولى من القرار رقم - 379

« La nationalisation, L’expropriation… dans tout cas ou la question de l’indemnisation donnerait lieu à une contre verse, 
les voies de recours nationales de l’Etat qui prend les dites mesures devront être épuisées, toute fois, sur accord des 
Etats souverains et autres parties intéressées, le différent devrait être soumis à l’arbitrage ou à un règlement 
judiciaire international ».  
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 رغم مجهودات دول العالم 381)(،وإن لم تصل هذه القرارات إلى مستوى القواعد الملزمة380 )(تسوية نزاعاتهم
  .382)(ي مصادر جديدة للقانون الدولالثالث، وفقهائها من أجل جعلها

  الفرع الثاني

  القضاء الوطني  مرحلة تكريس الحكومة الجزائرية لمبدأ اختصاص

  بالنظر في خلافات نزع الملكية

 لقد أثبتت الحكومة الجزائرية مساندتها لمطالب الدول الحديثة الاستقلال وعلى وجه الخصوص تلك 

ات نزع الملكية المتخذة في مواجهة الرامية إلى التمسك بمبدأ اختصاص القضاء الوطني بالنظر في منازع

 المتميزة بصدور العديد من النصوص 1971التي أقدمت عليها سنة  أملاك الأجانب، خلال فترة التأميميات

  . القانونية المكرسة والمؤكّدة للمبدأ المذكور

وقد تجسدت هذه المساندة من خلال المعارضة التي أبدتها الحكومة الجزائرية لموقف 

 الفرنسية التي دعت شركاتها التي مستها إجراءات التأميم الجزائرية المقصودة أعلاه، إلى الحكومة

إخطار محاكم التحكيم المحددة في اتفاقيات ايفيان المذكورة فيما سبق، للنظر في مسألة مدى 

ي مشروعية تلك التأميميات، بينما تمسكت الحكومة الجزائرية بعدم اختصاص تلك المحاكم بالنظر ف

 . تلك المسألة

-02-28وقد بلغت هذه المعارضة أوجها إثر صدور حكم محكمة تحكيمية في روما بتاريخ 

 بشأن النزاع الناشئ بين كلّ من الحكومة الجزائرية، والشركة الفرنسية لبحث واستغلال 1971

" زارزاتين"البترول في الصحراء المتمسكة بالمحافظة على حقل المحروقات المسمى 

"Zarzatine")(383،  بعدما أكدت الحكومة الجزائرية اندراج إجراءات التأميم التي اتخذتها في مواجهة

                                                 
  : المقصود في المتن في فقرتها الثانية على أنه3281 من القرار رقم 2 تنص المادة - 380

« Dans tout les cas ou la question de l’indemnisation donne lieu à un différend, celui-ci sera réglé conformément à la 
législation interne de l’Etat qui prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet Etat, à mois que tous 
les Etats intéressés ne conviennent librement de rechercher d’autres moyens pacifiques sur la base de légalité 
souveraine des Etats et conformément au principe du libre choix des moyens ». 

 دولة من دول 120:  من طرف الدول الرأسمالية، مثلما اتضح ذلك من نتائج التصويت عليه 3281ار نتيجة المعارضة التي تلقاها خاصة قر - 381
 تدخل في طائفة الدول 16مع العلم أن الدول .  دول عن التصويت10 دول ضده وامتنعت 6العالم الثالث صوتت لصالحه، بينما صوتت 

  .BACHAND Remi, op.cit., p. 7/ عن. المصدرة لرؤوس الأموال
  .30، مرجع سابق، ص ...نورالدين ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي بكلي -  382

383   - BOUZANA Belkacem, Le contentieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés 

étrangères, éditions OPU publisud, Paris, 1985, p. 202. 
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أملاك الشركات الفرنسية ضمن قائمة أعمال السيادة التي لا يمكن أن تخضع حتى للرقابة الداخلية 

من مقال إدارية، كانت أم قضائية، ومن باب أولى لرقابة القضاء الدولي مثلما نلمس ذلك بوضوح، 

  : والذي جاء نصه كما يلي1971مارس 15ردها الرسمي المعلن عنه بتاريخ 

«Les textes de nationalisation, qui se situent au niveau le plus élevé de la 
hiérarchie des actes législatifs, ont été pris dans le cadre de l’exercice, par l’Algérie de 
ses prérogatives de puissance souveraine, et en vertu du droit de chaque pays de 
disposer de ces richesses naturelles, en vue de promouvoir son propre développement. 
Le Gouvernement algérien entend exercer ce droit et ces prérogatives, sans préalable, 
sans condition, ni entrave ou limitation de quelque nature qu’elles soient s’agissant en 
effet, de décisions qui découlent essentiellement de l’exercice de la souveraineté 
nationale, et qui, de sursoit, touchent à la mise en œuvre des options fondamentales 
du pays,toute tendance à remettre en cause , par des préalables, à contester, ou à 
rendre difficile la mise en œuvre de ces décisions, ne peut manquer d’apparaître 
comme une ingérence délibérée et inadmissible dans les affaires intérieures de 
l’Algérie. 

«IL ressort de cette déclaration de principe que la nationalisation apparaît dans 
son essence juridique , comme un acte à caractère législatif (ordonnance ) 
appartenant à la catégorie des actes suprêmes de gouvernement "qui ne sont assujettis 
à aucun contrôle juridictionnel interne , qu’il soit administratif ou Judiciaire. IL 
n’appartient pas à un arbitre international, fut –il le plus objectif, de vérifier la validité 
juridique internationale  d’un acte unilatéral de souveraineté »)    (384 . 

 على اختصاص القضاء الدولي بالنظر في المنازعات لم تقتصر معارضة الحكومة الجزائرية

المتعلقة بمدى مشروعية إجراءات نزع الملكية التي تتخذها في مواجهة أملاك الأجانب، بل وحتى النظر 

في تلك المنازعات التي قد تثور بشأن مقدار التعويض المستحق للشركات الأجنبية التي مستها تلك 

علنت عنه بموجب نصوص مختلف الأوامر التي اتخذت بموجبها وهوالموقف الذي أ، الإجراءات

-71 والأمر رقم 08-71 مثلا لكل من الأمر رقم 3إجراءات التأميم المذكورة أعلاه، حيث نصت المادة 

  : على أنّه10

ا الأمر حق في تعويض تتحمله الدولة، وتعين كيفيات  « يترتب على التأميم الحاصل بموجب ه
 وهو الأمر الذي يفيد تمسك الحكومة الجزائرية بحق »  عند الاقتضاء بموجب مرسومتحديده، وتسديده

القوانين الجزائرية وحدها الفصل في المطالبة بالتعويض

ذ

                                                

)(385.  

 
384  - Ibid., p. 250 – 251. 

  .37، مرجع سابق، ص ...الدين ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولينور بكلي -  385
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لم يكن موقف الحكومة الجزائرية المعلن عنه بموجب نصوص الأوامر المذكورة أعلاه، جديدا بل 

ا المتعلقة بالاستثمار الصادرة قبل اتخاذها لإجراءات التأميم هومجرد تجسيد لموقف كرسته بموجب قوانينه

، والتي جاءت خالية من أية إشارة إلى إجراء التحكيم كميكانيزم لتسوية المنازعات التي 386)(المذكورة أعلاه

قد تثور بشأن إجراءات نزع الملكية التي يمكن أن تقدم عليها في مواجهة أملاك الشركات الأجنبية الناشطة 

على إقليمها، وهوما يفيد دون أدنى شك تمسكها بمبدأ اختصاص القضاء الوطني بالنظر في منازعات نزع 

 كان، أم أجنبيا، والذي أصبح عندها كما االملكية مهما كان الشخص الذي مسه الإجراء النازع للملكية وطني

  . يبدو مسلمة لا تحتاج لأي نوع من التأكيد أو التذكير

ى كلّ ما سبق لنا عرضه أعلاه، نص كلّ من الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية، إضافة إل

  :والحكومة الإسبانية، والاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية، والحكومة الرومانية على أنّه

يمكن وبطلب من المستثمر المعني أن يعاد النظر من طرف كل محكمة مختصة طبقا للتشريعات « 
المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار في شرعية كل تأميم نزع الملكية، السارية 

»و أية تدابير أخرى ذات آثار مماثلة في المبلغ، وطرق دفع التعويضات  أ

                                                

)(387.  

وهو ما يعني أن النزاعات المتعلقة بنزع الملكية، وما ينجر عنها لا يخضع للتحكيم، وإنّما للمحاكم 

  .388)(الوطنية

  الفرع الثالث

 مضمون إجراءات اللجوء إلى القضاء الوطني في التشريع الجزائري

تتجلى لنا أهمية التطرق إلى مضمون إجراءات اللجوء إلى القضاء الوطني في التشريع الجزائري في 

قيقها إذا ما اتبعها، تلك الفائدة العملية التي يمكن للشخص الواقع ضحية أي إجراء من إجراءات نزع الملكية تح

  . والمتمثلة في هذه الحالة في التوصل إلى إلغاء القرار الإداري الذي اتخذ بموجبه الإجراء النازع للملكية

ومن هنا، تبرز لنا فعالية تلك الإجراءات كميكانزم لتسوية الخلافات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية 

أي إجراء من إجراءات نزع الملكية، المتّخذ في مواجهة أملاكه بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي وقع ضحية 
 

، المتضمن قانون الاستثمارات، السابق 1966 سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66الأمر رقم : راجع في هذا المعنى مثلا -  386

   .ذكره
اق المبرم بين الجمهورية ، المتضمن المصادقة على الإتّف88- 95 من المرسوم الرئاسي رقم 5انظر نص المادة  -  387

  .، السابق ذكره...الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، والمملكة الإسبانية
  .118، مرجع سابق، ص ...عليوش كربوع كمال، قانون الإستثمارات في الجزائر/ د -  388
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من طرف الدولة المضيفة لها بالمقارنة مع الميكانزمات الأخرى لتسوية الخلافات المتعلقة بإجراءات نزع 

وصل الملكية السالف لنا عرضها في المطالب الثلاثة أعلاه، ولاسيما إجراء الحماية الدبلوماسية الذي لا يمكن التّ

داري الذي اتّخذ بموجبه معه سوى إلى الحصول على تعويض دون الوصول إلى حد إلغاء القرار الإ

  . الإجراء النازع للملكية

ويزداد وضوح أهمية هذه الإجراءات في حماية مصالح المالك، إذا علمنا أن المشرع الجزائري قد 

 نزع ملكيته، حقّ الطعن حتى في القرارات منح لصاحب الملكية الذي أزمعت الإدارة نازعة الملكية

  . السابقة لصدور القرار النهائي المجسد لعملية نزع الملكية على النحو الذي سنوضح ذلك أدناه

 المتضمن نزع الملكية، على أنّه يخضع قرار 11- 91رقم   من القانون11حيث قضت المادة 

  :يليالتصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان لما 

  . أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية-

 .  أن يبلغ كلّ واحد من المعنيين-

 أن يعلّق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها -

 . من هذا القانون6المادة 

ءات أو الأشكال الموضحة في المادة المذكورة أعلاه، تشكل في مجموعها ما وبما أن الإجرا

يعرف بشروط صحة قرار التصريح المذكور، فإن كلّ مخالفة لهذه الإجراءات، أو الأشكال يعد سببا 

ة  الطعن فيه بالإلغاء أمام الجه- الذي يكون هذا الأخير محلاّ لقرار نزع الملكية -لقيام حقّ مالك المال

  : المذكور أعلاه، التي نصت على أنّه11-91 من قانون رقم 13القضائية المختصة وفقا لنص المادة 

يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة « 
راءات المدنية، ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في  أجل حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإ

يذ القرار المصرح .»أقصاه شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أونشره   وفي هذه الحالة يوقف ت
 »بالمنفعة العمومية

ج
نف

                                                

)(389.  

 
 من قانون 278في نص المادة تفيد مقتضيات هذه المادة استبعاد المشرع الجزائري تطبيق المواعيد المنصوص عليها  -  389

كما تفيد استبعاد المشرع لشرط . الإجراءات المدنية على المنازعة التي تثور بشأن القرار الإداري المقصود في المتن

 من قانون الإجراءات المدنية لقبول دعوى الإلغاء 275التظلم الإداري المسبق الإجباري المنصوص عليه في المادة 

  .صادر بقرار وزاري مشتركضد قرار التصريح ال
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إضافة إلى ما سبق، منح قانون نزع الملكية المذكور أعلاه، لصاحب الملكية حق الطعن بالإلغاء 

ك، والحقوق المطلوب نزع ملكيتها وفقا لنص المادة في القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملا

  : منه التي تنص على أنّه26

ضون شهر من تاريخ «  م الجهة القضائية المختصة في  يرفع الطرف المطالب الدعوى أم
  » التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

غ ا

                                                

جال المنصوص عليها كما منح صاحب الملكية أيضا حق الطعن في قرار تقدير التعويض في نفس الآ

  .390)( أعلاه26في المادة 

غير أن ما تجدر الإشارة إليه هوأن المنازعة الإدارية المتعلقة بنزع الملكية لا تقف عند هذا الحد، بل 

تمتد إلى القرار الإداري الصادر بنزع الملكية صدورا صحيحا، حيث أجاز المشرع الجزائري للمالك، أو 

ة باسترجاع أملاكهم إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع انجازها في الآجال أصحاب الحقوق المطالب

و على كلّ فإن المشرع الجزائري أحاط . 391)(المحددة في العقد، أوالقرارات التي ترخص بالعمليات المعنية

ة تمت خارج الحالات حق الملكية بحماية خاصة لاعتبار أنّه أقر بانعدام، و بطلان كلّ عملية نزع للملكي

  .392)(والشروط المقررة قانونا

 
  .، ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية، السابق ذكره11-91 من القانون رقم 29راجع نص المادة  -  390
  . ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية، السابق ذكره11-91 من القانون رقم 32 راجع نص المادة -  391
  . ، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية، السابق ذكره11 -91 من القانون رقم 33راجع نص المادة  -  392
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 المبحث الثّاني

التّحكيم كميكانيزم حديث لتسوية الخلافات المتعلّقة 

 بإجراءات نزع الملكية
لقد أدى التّخوف الّذي أبداه المستثمر الأجنبي من اللّجوء إلى مختلف الميكانيزمات التّقليدية 

بإجراءات نزع الملكية، الّتي قد تتّخذ في مواجهة مشروعه لتسوية الخلافات المتعلّقة 

الاستثماري من طرف الدولة المضيفة له، السالف لنا عرضها في المبحث الأول أعلاه، والتي 

أثبتت التّجربة عدم اطمئنان المستثمر الأجنبي للبعض منها، وعدم نجاعة البعض الآخر منها، 

 مسألة معرفة القانون الواجب التّطبيق على مثل تلك الخلافات، والنّقاش الحاد الّذي دار حول

ومعرفة الجهة القضائية الّتي ستختص بالنّظر فيها إلى ميلاد قواعد التّحيم الدولية، الّتي تشكّل 

وليفي مجموعها ما يعرف بنظام التّحكيم التجاري الد.  

لدولي كميكانيزم حديث لتسوية وقد اقتضت ضرورة الحديث عن نظام التّحكيم التجاري ا

، )المطلب الأول(الخلافات المتعلّقة بإجراءات نزع الملكية، التّطرق إلى مفهوم هذا النّظام   

المطلب (وإعطاء أمثلة عن أنظمة التّحكيم المعمول بها لدى أهم المؤسسات التحكيمية في العالم 

  ).الثّاني

طور الّذي عرفه نظام الحماية الإجرائية لحقّ الملكية وبما أنّنا بصدد الحديث عن فكرة التّ

على الصعيد الدولي، فقد تبين لنا أنّه من المهم، والضروري لفت الانتباه إلى الاهتمام الّذي 

حظيت به الفكرة السابقة من طرف المشرع الجزائري مؤخّرا، حيث قام المشرع بتأكيد استقباله 

اري الدولي، مثلما يتجلّى ذلك من خلال نصوص المنظومة القانونية لنظام التّحكيم التّج

  ).المطلب الرابع(، مدعما ذلك بتنظيم ذلك النّظام بأحكام مفصلة )المطلب الثّالث(الجزائرية 
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  المطلب الأول

  مفهوم التّحكيم التّجاري الدولي

 لتسوية الخلافات المتعلّقة إن الحديث عن التّحكيم التجاري الدولي، كميكانيزم حديث

 ولو –بإجراءات نزع الملكية المتّخذة في مواجهة أملاك الأجانب، يقتضي منّا إعطاء نظرة     

 عن هذا النّظام، حتّى يستطيع من خلالها القارئ تكوين فكرة عن خصوصيات هذا –موجزة 

  .ضها أعلاهالنّظام، بالمقارنة مع الميكانيزمات التّقليدية السابق لنا عر

          وليرورة التّعريف بنظام التّحكيم التجاري الدالفرع (ولأجل ذلك استدعت الض

  ).الفرع الثّالث(، وتحديد شروط الاختصاص التحكيمي    )الفرع الثّاني(، تحديد أنواعه )الأول

  الفرع الأول

  التّعريف بنظام التّحكيم التجاري الدولي

متزايد بنظام التّحكيم التجاري الدولي كطريقة لتسوية الخلافات في لقد أدى الاهتمام ال

مجال العلاقات التجارية الدولية بالفقه، ومختلف التّشريعات سواء الداخلية منها، أوالدولية 

  .المنظّمة لإجراء التّحكيم التجاري الدولي إلى الاهتمام بتعريفه

 دون أن ننسى الوقوف عند التّعريف الّذي قدمه وعليه، نتعرض لبعض هذه التّعريفات،

  .المشرع الجزائري لهذا النّظام

  :لقد عرف الفقه اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي بكونه

لنّاشئة «  ذلك الاتّفاق الّذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات 
بمصالح لك إذا كانت هذه المنازعات تتعلّق بينهم، أوالمحتمل نشوؤها من خلال التّحكيم، وذ

 »التّجارة الدولي

ا

ة

                                                

)(393. 

  : ، بكونه« Goldman »" جولدمان"كما عرفه الفقيه 

الاتّفاق الّذي يلتزم بموجبه الأطراف أن يخضعوا لتحكيم المنازعات، التي يمكن أن تنشأ بينهم، والّتي "

  ).394(قة في كلتا الحالتين بالتّجارة الخارجية تتعلّق بالعقد، أو النّزاعات التي نشأت، والمتعلّ
 

عاطف شهاب، اتفاق التّحكيم التجاري الدولي،  / حفيظة السيد الحداد، مشار إليه في مؤلّف د/ تعريف د -  393

  .07، ص )د ت ن(، )دب ن(، )ددن(والاختصاص التحكيمي، 
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  :التّحكيم التجاري الدولي بما يلي" أحمد عبد الكريم سلامة"كما عرف أيضا الفقيه   

د تنشأ، و نشأت بالفعل بينهم  « التّحكيم هو نظام قضائي خاص مكتوب بمهمة تسوية المنازعات، الّتي 
لي، والّتي يجوز تسويتها بإنزال حكم القانون بخصوص علاقاتهم التّعاقدية، و غي ر التّعاقدية ذات الطّابع الد

» عليها، وإصدر قرار قضائي ملزما لهم

أ ق
وأ

ا

ح

م
ه

                                                                                                                                                                 

)(395.  

أما النّصوص التّشريعية، الّتي تطرقت لتعريف التّحكيم التجاري الدولي، فقد نصت إحدى النّصوص   

  :  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، على أنّه1492الداخلية منها، وبالتّحديد نص المادة 

  396)  (»يعد دوليا التّحكيم المتعلّق بمصال التّجارة الدولية « 

 على 1961أما الدولية منها، فقد نصت مثلا الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتّفاقية الأوروبية لسنة   

أن:  

ا بين اتّفاقيات التّحكيم المبرمة«   كلّ النّزاعات النّاشئة، أوالّتي ستنشأ عن عمليات التّجارة الدولية 
ا في دول متعاقدة مختلفة ة، لها وقت إبرام الاتّفاق إقامتها المعتادة، أومقرة، أومعنوي397) (»أشخاص طبيعي  

ذي وضعته لجنة الأمم  من القانون النّموذجي للتّحكيم التجاري الدولي، ال3/1ّكما نصت أيضا المادة   

  :المتّحدة للقانون التجاري الدولي، على أن يكون التّحكيم دوليا

  . إذا كان لأطراف اتّفاق التّحكيم لحظة إبرام الاتفاق المذكور مؤسسات في دول مختلفة-أ « 

 . إذا كان أحد الأماكن التّالية خارج الدولة، الّتي توجد فيها مؤسسات الأطراف-ب 

 .مكان التّحكيم، إذا كان منصوصا عليه في اتّفاق التّحكيم، أويتحدد وفقا لهذا الاتّفاق - 1

 كلّ مكان يتحتّم فيه تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات النّاشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان - 2

    .الذي يرتبط به موضوع النّزاع بأوثق صلة

  :أو

 ـ   .398)(»  أن موضوع اتّفاق التّحكيم يتّصل بأكثر من دولة إذا اتّفق الأطراف صراحة على-ج

 
 الدولي في التّشريع الجزائري، رسالة ماجستير، فرع قانون الأعمال، معهد منسول عبد السلام، قرارات التّحكيم التجاري -  394

  .03، ص 2002الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
  .10، ص ...نورالدين ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي بكلي -  395
، 2004، دار هومه، الجزائر، )ولي، ضمان الاستثمارالتّحكيم التجاري الد(قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية / د -  396

  .277ص 
  .277مرجع نفسه، ص  ال-  397
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  : لقد أدت بنا التّعاريف المعروضة أعلاه، إلى إبداء ملاحظتين هما  

  : الملاحظة الأولى

   ،ولية اللّجوء إلى إجراء التّحكيم التجاري الدتتعلّق بتأكيد جميع التّعاريف المعروضة أعلاه، على إمكاني

 المراد تسويته عن طريق هذا الإجراء، قد نشأ قبل أو بعد الاتّفاق على الاحتكام إليه كميكانيزم سواء كان النّزاع

لتسوية الخلافات وهو ما يفيد بالتّالي، اتّجاه جميع هذه التّعاريف إلى التّأكيد على إمكانية اتّخاذ اتّفاق التّحكيم 

 :التجاري الدولي، إحدى الأشكال الآتية

   :(Clause compromissoire)حكيم  شرط التّ- 1 

  :يعرف شرط التّحكيم بأنّه  

د تثور في المستقبل، أو نشأت «  ات، الّتي  توافق إرادتي أطراف العقد الدولي على إخضاع المناز
 »بسبب العقد للتّحكيم

ق ع

                                                                                                                                                                 

)(399.  

وليوعلى هذا النّحو، يكون شرط التّحكيم، ذلك الشّرط الوارد في إحدى بنود العقد الد ،

والذي بموجبه يتّفق طرفي هذا العقد على أيلولة الاختصاص، لقضاء التّحكيم لحسم النّزاع، 

  . الّذي قد نشأ مستقبلا بينهما

هذا وإن كان شرط التّحكيم يتّصل بالعقد الأصلي، وهوغالبا مكتوبا، فهو يخضع من حيث شروطه، 

 شرط التّحكيم لا يتأثّر بالعقد وآثاره لقواعد مختلفة عن تلك المتعلّقة بالعقد الأصلي الوارد فيه، وبمعنى آخر، أن

  .400)(الأصلي، لا من حيث صحته، أوالتّمسك ببطلانه، ولا من حيث القانون الواجب التّطبيق عليه

  : (Compromis) مشارطة التّحكيم - 2

  ،بموجبه يتّفق أطراف يقصد بمشارطة التّحكيم، ذلك الاتّفاق الّذي يبرم استقلالا عن العقد الأصلي 

  .401)(النّزاع القائم فعلا على عرض هذا النّزاع، لحلّه بطريق التّحكيم

 
  .278-277قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / د -  398
  .04منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص  -  399
  .04منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص  -  400

 التي  04فقرة ) 01( مكرر 458لتّحكيم عن العقد الأصلي، بموجب المادة  لقد أكّد المشرع الجزائري استقلالية اتّفاق ا-      

  :نصت على مايلي

  . »لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتّفاقية التّحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح        « 

  .312-282بق، ص ص عاطف شهاب، مرجع سا/ د:  راجع بشأن مبدأ استقلالية اتّفاق التّحكيم-      
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من خلال هذا التّعريف لمشارطة التّحكيم، يتّضح لنا الفرق الجوهري بين كلّ من شرط التّحكيم،   

  .ومشارطة التّحكيم

اء التّحكيم، لتسوية الخلافات، الّتي قد تنشأ فإذا كان الاتّفاق بين أطراف العقد الدولي على اللّجوء إلى إجر

بينهم، سابق لوقوع النّزاع المراد تسويته، بموجب ذلك الإجراء في الصورة الأولى للاتّفاق التحكيمي على 

النّحو الّذي وضحناه أعلاه، فإن الأمر غير ذلك في الصورة الثّانية للاتّفاق التحكيمي، لاعتبار أن الاتّفاق على 

جوء إلى إجراء التّحكيم كميكانيزم لتسوية الخلافات في الصورة الأخيرة، يكون لاحقا لوقوع نزاع لا سابق اللّ

  .له، كما هو الحال في الصورة الأولى

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أنّه على الرغم من تأكيد جميع النّصوص القانونية، والفقهية   

ق التّحكيم على النّحوالّذي وضحناه أعلاه، إلاّ أنّها لم تقم أية تفرقة بين هاتين على وجود صورتين لاتّفا

، على )01( مكرر 458الصورتين، وعلى هذا الموقف الأخير، سار المشرع الجزائري حيث نصت المادة 

  :أنّه

  .  »تسري اتّفاقية التّحكيم على النّزاعات المستقبلية، والقائمة« 

  : ثّانيةالملاحظة ال

تتعلّق باعتماد الفقهاء والتّشريعات في تعريفهم لاتّفاق التّحكيم التجاري الدولي على طبيعة العقد، الذي   

يرتبط به ذلك الاتّفاق التحكيمي، حيث يكون هذا الأخير دوليا، إذا كان العقد الّذي يرتبط به دوليا، وفقا لإحدى 

  :المعايير الآتية

  : ي المعيار القانون-1

يقوم المعيار القانوني على فكرة كون  
، الّذي "باتيفول إحدى طرفي العقد أجنبيا، وهو المعيار الّذي نادى به فقهاء النّظرية الشّخصية، كالأستاذ 

:عرف العقد الدولي كما يلي  
"

ه و ه،
ش ي

                                                                                                                                                                 

، العقد الدولي هو الّذي يرتبط بأكثر من نظام قانوني، من حيث العناصر الضرورية«  تنفيذ  لانعقاد 
ّيء محلّ العقد ه من ناحية جنسيتهم، أوموطنهم، أومكان وجود ال   .402)( »أومركز طرف

 
  .08مرجع نفسه، ص  ال-  401
  .13، مرجع سابق، ص ...نورالدين ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، بكلي -  402
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وقد استند أنصار هذه النّظرية، في موقفهم المدافع عن فكرة كون المعيار القانوني، هو الأفضل لتحديد   

 العقد الدولي غير قابلة للتّغيير، حيث يقول الأستاذ ما إذا كان العقد دوليا أم لا، على اعتبار هذا المعيار لفكرة

  :أن" لوسران"

  .403)(»المعيار القانوني الجامد أفضل، لا شك من المعيار الاقتصادي المتغير « 

فتطبيقا لما سبق، يكفي لاعتبار العقد دوليا، وبالتّبعية، اعتبار اتّفاق التّحكيم المرتبط به دوليا، أن يحتوي   

  . العقد في طياته على عنصر أجنبيذلك

فالمعيار القانوني للعقد الدولي يقوم على العنصر الأجنبي، إذ قد يجمع العقد بين أطراف ذوي جنسيات 

مختلفة، في حين أنّه يخص بلدا واحدا، مما يجعل المعيار القانوني أكثر ملاءمة، وانتشارا في العقود التجارية 

لكن رغم ذلك، فإن مجرد توافر عنصر أجنبي في العقد، لا يكفي في ذاته لإضفاء الصفة . هالدولية من غير

الدولية على العلاقة، إذ ينبغي حصر كلّ العناصر الأجنبية، الّتي يعتبر بها العقد دوليا، والبحث في العنصر 

 .404)(المؤثّر في العلاقة دون الاكتفاء بالعنصر الضعيف أو المحايد

  :  المعيار الاقتصادي- 2

يعرف المعيار الاقتصادي بكونه ذلك المعيار، الّذي يعتمد في تعريفه لإجراء التّحكيم 

التجاري الدولي، على طبيعة النّزاع المراد تسويته بموجب ذلك الإجراء، حيث يكون التّحكيم 

  .دوليا، إذا تعلّق ذلك النّزاع بمصالح التّجارة الدولية

الإشارة إليه في هذا الصدد، هوأن المعيار الاقتصادي ظهر في فرنسا، إذ يقوم وما تجدر 

  : على ثلاثة معايير، وهي

معيار تحرك الأموال أي الدخول، والخروج عبر الحدود، أي عملية توريد وتصدير، وهذا 

، 1927، حيث اعتمده الفقه، والقضاء الفرنسي سنة « Paul Matter »ما يطلق عليه بمعيار 

وكذلك معيار تجاوز العقد للإطار الاقتصادي الداخلي، وأخيرا، معيار اشتراك مصالح الاقتصاد 

ولي405)(الد.  

                                                 
كولا محمد، التّحكيم في إطار قانون الاستثمار الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية  -  403

  .04، ص 2001-2000بوخالفة، جامعة تيزي وزو، الحقوق، 
  .13كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  404
  .05، ص  كولا محمد، مرجع سابق -  405
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وعلى هذا النّحو، يكون المعيار الاقتصادي أوسع مجالا من المعيار القانوني، السابق لنا   

لقانوني، نتيجة إعطائه العقد عرضه أعلاه، لاعتباره يمتد لحالات عدة، بالمقارنة مع المعيار ا

حيث أنّه .الذي نشأ عنه النّزاع المراد تسويته عن طريق قضاء التّحكيم، محتوى اقتصاديا واقعيا

تطبيقا لهذا المعيار، يمكن أن يكون مثلا النّزاع الواقع بين طرفين حاملين لنفس الجنسية، 

 ما أخذنا بالمعيار القانوني المعروض خاضعا للتّحكيم التجاري الدولي، وهوما لا يكون إذا

  . أعلاه

   ،وليلتعريف التّحكيم التجاري الد أمام تضارب آراء الفقهاء حول المعيار الملائم كأس

ذهب بعض الكتّاب إلى اقتراح الأخذ بتعريف موسع، وبالتّالي، اعتبار التّحكيم دوليا، عندما 

ذي يتعلّق بنزاع دولي، أي الأخذ بكلّ من المعيار يتعلّق بأطراف من دول مختلفة، أو ذلك الّ

والقانوني 406)(الاقتصادي. 

 

  

، إلاّ 407)(والملاحظ أنّه، على الرغم من عدم تأثّر العديد من التّشريعات الأكثر استقبالا للتّحكيم الدولي  

 المشرع الجزائري إلاّ مؤخّ-أن وليذهب إلى الجمع بين -را وهوالّذي يعرف نظام التّحكيم التجاري الد 

 مكرر من المرسوم 458المعيارين، و هو بصدد تعريف التّحكيم التجاري الدولي، حيث نصت المادة 

  :، على أنّه09-93التّشريعي رقم 

يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل، التّحكيم الّذي يخص النّزاعات المتعلّقة بمصالح التّجارة الدولية، « 
لى الأقلّ في الخارجوالّذي يكو ع  . »ن فيه مقر، أوموطن أحد الطّرفين 

                                                

وهكذا يكون المشرع الجزائري قد تبنّى معيارين لتحديد دولية التّحكيم، وهو الموقف الّذي أدى بالأستاذ   

، الذي "بن عبد الرحمان"إلى التّساؤل عن سبب أخذ المشرع الجزائري بمعيارين، على خلاف الأستاذ " إسعاد"
 

  .228قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / راجع في هذا الموقف، د -  406
 من القانون 176نصت المادة اكتفى المشرع السويسري في تعريفه للتّحكيم التجاري الدولي بالمعيار القانوني، حيث  -  407

  :السويسري المتعلّق بالقانون الدولي الخاص على أنّه
  :يطبق القانون الجديد         " 

  . إذا وجد مقر محكمة التّحكيم في سويسرا-        
 ".  أن يكون مقر، أوموطن أحد الطّرفين على الأقلّ في الخارج وقت إبرام مشارطة التّحكيم-        

 من قانون الإجراءات 1492ا اكتفى المشرع الفرنسي بالاستناد في نفس الصدد على المعيار الاقتصادي، حيث نصت المادة كم
  :المدنية الفرنسي على أنّه

« Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ».  
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 را ذلك، قائلا بأنمبر ،والقانوني ،وحده، لا « بارك الإسناد المزدوج الاقتصادي الأخذ بتطبيق المعيار القانوني

يلم بكلّ العمليات التجارية الدولية، وأنّه بتدويل التّبادل التجاري في الوقت الحالي، فإن اللّجوء إلى المعيار 

  .408)( »في بعض الحالات إلى توسيع غير عقلاني لمفهوم دولية التّحكيمالاقتصادي الوحيد، يمكن أن يؤدي 

  الفرع الثّاني

  أنواع اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي

لقد تركت الأنظمة التحكيمية لطرفي العقد الدولي، حرية كاملة في اختيار نوع التّحكيم الّذي يرغبون   

شأت، أو ستنشأ بينهما مستقبلا، وعليه، يكون لطرفي العقد الدولي اللّجوء إليه للفصل في المنازعات الّتي ن

لا(الاختيار ما بين اللّجوء إلى التّحكيم الخاصأو(ساتيأو اللّجوء إلى التّحكيم المؤس ،)ثانيا.(  

  :(Arbitrage Ad-Hoc)التّحكيم الخاص أو الحر  -أولا 

ي ينشأ من أجل الفصل في نزاع معين، وينتهي بالفصل يعرف التّحكيم الخاص بكونه ذلك التّحكيم، الّذ  

 ـ409)(في هذا الأخير   ". التّحكيم بالمناسبة: "، و لعلّ هذا هو السبب الّذي أدى بالبعض إلى تسميته ب

والملاحظ أن ما يميز هذا النّوع من التّحكيم، هو منحه للأطراف حرية كاملة في اختيار أعضاء   

و مقر هذه الأخيرة، إضافة إلى حريتهم في تحديد قواعد الإجراءات الّتي ستقوم محكمة المحكمة التحكيمية، 

التّحكيم بتطبيقها حين فصلها في النّزاع المعروض عليها، والّتي قد تكون تلك الموضوعة من طرف منظّمة 

 تلك الموضوعة من قبل أطراف دولية كتلك الّتي وضعتها لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي مثلا، أو

  . 410)(النّزاع،  أو من قبل محكمة التّحكيم، أو من قبل الاثنين معا

ونحن بصدد الحديث عن التّحكيم الخاص، لا يفوتنا أن نشير إلى العلاقة المباشرة بين إرادة الأطراف   

تي من المفروض أن تكون بين الأطراف، و و تنظيم التّحكيم، و هو ما يعد أكثر ملاءمة لتقنية التّحكيم، والثّقة ال

المحكم، ويسمح لهم بالسيطرة على إدارة التّحكيم من جهة، و منح الفرصة الأخيرة لاستبعاد كلّ هيئة نظامية، 

  . 411)(والسماح للأطراف بالاحتفاظ بأسرار نزاعاتهم، والحلول الّتي أعطيت لها من جهة أخرى

  : (Arbitrage institutionnel)التّحكيم المؤسساتي  -ثانيا 

                                                 
، ص 2001التّحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عليوش كربوع كمال، /  د-  408

33.  
  .120مرجع سابق، ص ... عليوش كربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، /  د -  409
  .229قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / د -  410
  .1مرجع سابق، ص ... ي في القانون الجزائري، نورالدين ، اتفاق التّحكيم التجاري الدول بكلي -  411
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يقصد بالتّحكيم المؤسساتي، ذلك التّحكيم المنظّم من طرف هيئات معدة خصيصا لهذا الغرض، حيث   

تتولّى هذه الأخيرة مهمة الإشراف على التّنظيم في مجمله، بدءا من تعيين أعضاء المحكمة التحكيمية، إلى غاية 

زاع المراد تسويته، وفقا لإجراءات التّحكيم المعتمدة من طرف المؤسسة صدور الحكم التحكيمي، الفاصل في النّ

التحكيمية المختارة، كالمركز الدولي، لحلّ النّزاعات المتعلّقة بالاستثمارات مثلا، أومحكمة تحكيم الغرفة 

  .التجارية باستكهولم، أوغيرها من المؤسسات التحكيمية

 الأطراف على اختيار المؤسسة التحكيمية، الّتي سيتم وعلى هذا النّحو، يقتصر دور إرادة  

  .الاحتكام لنظامها، وتعيين مقر إجراء التّحكيم

وقد وجد هذا النّوع من التّحكيم بجانب التّحكيم الحر للتّسهيل على الأطراف، إمكانية   

لى أسماء أشخاص اللّجوء إلى التّحكيم، وغالبا ما تعد تلك المؤسسات التحكيمية قائمة، تشمل ع

مختصين، لهم خبرة، ومعرفة بالمعاملات، والقوانين التجارية، وللأطراف المتنازعة أن تختار 

من تشاء من بين تلك الأسماء، أو تترك للمؤسسة حرية اختيار المحكمين، طبقا لقوانينها 

  .412)(الداخلية

  الفرع الثّّالث

  شروط نشأة الاختصاص التحكيمي

، شرط )أولا(شأة الاختصاص التحكيمي في كلّ من شرط الكتابة تنحصر شروط ن  

  ).رابعا(، وشرط السبب )ثالثا(، شرط المحلّ )ثانيا(الرضى 

  :شرط الكتابة -أولاً 

نظرا للآثار الجوهرية الخطيرة، الّتي تترتّب على اتّفاق التّحكيم، ومن أهمها سلب   

فق بشأنها على عرضها على التّحكيم، وبالتّالي اختصاص قضاء الدولة بشأن المنازعات المتّ

جلب الاختصاص بنظر تلك المنازعات للمحكم، أوهيئة التّحكيم، فكان لابد من ضرورة التّأكّد 

  .413)(من وجود اتّفاق التّحكيم، الّذي يمكن أن تترتّب عليه تلك الآثار الخطيرة

 للتّحكيم التجاري الدولي، على أهمية وقد أكّدت العديد من الاتّفاقيات الدولية المنظّمة

، 1958وضرورة إفراغ اتّفاق التّحكيم في شكل كتابي نذكر من بينها، اتّفاقية نيويورك لسنة 

                                                 
  .06منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص  -  412
  .224عاطف شهاب، مرجع سابق، ص /  د -  413
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منها في فقرتها والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية، وتنفيذها، حيث نصت المادة الثّانية 

  :الأولى على أنّه

لى  تعتمد كلّ- 1«   دولة من الدول المتعاقدة للاتّفاقية المكتوبة، الّتي يلتزم فيها الأطراف بأن تعرض 
التّحكيم جميع الخلافات، أوبعض الخلافات الّتي قامت، أويمكن أن تقوم بينهما بخصوص قاعدة قانونية معنية 

  .ق التّحكيمتعاقدي كانت، أم غير تعاقدية، تتضمن قضي من شأنها أن تسوى عن طري

ع

ة ة

د ة
أ

أ

                                                

، أوفي اتّفاق التّحكيم الموقّع من - 2   المراد بالاتفاقية الكتابي هو الشّرط التحكيمي المدرج في العق
  .414)( »الأطراف، والمتضمن في رسائل، و برقيات متبادلة

نيويورك لم يختلف موقع المشرع الجزائري من شرط الكتابة عما ورد في المادة الثّانية من اتّفاقية   

 السابق ذكره، على 09-93 من المرسوم التّشريعي رقم 1 مكرر 458/2المعروضة أعلاه، حيث أكّدت المادة 

  :أنّه

 »ة التّحكيم بموجب عقد كتابييجب من حيث الشّكل، وتحت طائلة البطلان، ن تبرم اتّفاقي« .  

ص على اشتراط اتّخاذ اتّفاقية التّحكيم ، هو اكتفاؤها بالن1ّ مكرر 458/2وما يلاحظ على نص المادة   

شكلا كتابيا دون أن تولّي أي اهتمام بتحديد نوع المحرر المطلوب في هذا المجال، أي ما إذا كان يجب أن يكون 

حكيم المحرر رسميا، أم أنّه يكفي أن يفرغ اتّفاق التّحكيم في محرر عرفي، وهوما يفيد بالتّالي جواز اتّخاذ اتّفاق التّ

ر عرفية نيويورك المذكورة أعلاه، على 415)(شكل محرت إلى اتّفاقيالجزائر قد انضم و لاسيما إذا علمنا أن ،

 ات، مع العلم أنح ذلك في حينه، والّتي أجازت إفراغ اتّفاق التّحكيم في شكل رسائل، أو برقيالنّحو الذي سنوض

  .416)(لوجود التّصرف خاصة في العقود الاقتصادية الدوليةشرط الكتابة في الحقيقة يعتبر كدليل إثبات 

  :شرط التّراضي -ثانيا 

   يعتبر التّراضي أساس العقد، وقوامه، ويقصد به اتّجاه إرادة أطراف العقد إلى إحداث الأثر القانوني

  . الذي سينشأ بينهماالمطلوب، المتمثّل في هذا المقام في اتّخاذ التّحكيم وسيلة لفض النّزاع النّاشئ، أو

 
  .9منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص  -  414
ة متطلّبات  على الأطراف، ورغبته في مسايررقد يعود سبب هذا الموقف إلى رغبة المشرع الجزائري في تيسير الأمو -  415

  .التّجارة الدولية، وما تقتضيه من سرعة، وثقة في المعاملات
، رسالة )في عقود المفتاح، والإنتاج في اليد(عمار معاشو، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التّجربة الجزائرية  - 416

  .334، ص 1998عكنون، دكتوراه، معهد العلوم القانونية، والإدارية، جامعة الجزائر، بن 
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ولما كانت الإرادة أساس وجود أي اتّفاق بما فيه اتّفاق التّحكيم، فقد اقتضت الضرورة وجوب سلامة   

هذه الإرادة، وهذه الأخيرة لا تكون كذلك إلاّ إذا كانت غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة المتمثّلة في كلّ من 

  .الغلط، التدليس، الإكراه، والاستغلال

  : من التّقنين المدني الجزائري، قد نصت على أنّه59الملاحظ أنّه على الرغم من أن المادة   

  .»...،يتم العقد بمجرد تبادل الطّرفين، التّعبير عن إرادتهما المتطابقتين« 

  : من نفس التّقنين، قد نصت على أن60كما أن المادة 

  .»...،و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفاالتّعبير عن الإرادة يكون باللّفظ، أ« 

المعروضة أعلاه، قد أكّدت على ضرورة اتّخاذ التّعبير عن الإرادة ) 1( مكرر 458/2 إلاّ أن المادة 

  . تحت طائلة البطلان شكلا كتابيا

   :المحلّ -ثالثًا 

لتّحكيم، والّتي نص الاتّفاق على حلّها يقصد بمحلّ اتّفاق التّحكيم، موضوع المنازعات الّتي يشملها اتّفاق ا

، ويشترط لصحة اتّفاق التّحكيم أن تكون تلك المنازعات من النّوع الّذي يجوز عرضها 417)(بطريق التّحكيم

على التّحكيم، كما يشترط أيضا لصحة اتّفاق التّحكيم أن تكون الالتزامات المطلوب من الأطراف تنفيذها 

  :للقواعد العامة، الّتي تقضي بأنّهممكنة، ومشروعة، تطبيقا 

  .418) ( »إذا كان محلّ الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا« 

وبما أنّنا بصدد الحديث عن نوع المنازعات، الّتي يجوز الاتّفاق على حلها عن طريق التّحكيم بمناسبة 

لمتعلّقة بإجراءات نزع الملكية، فإنّه لا يفوتنا أن نؤكّد على تطرقنا لدور التّحكيم كميكانيزم لتسوية الخلافات ا

-93جواز تسوية مثل هذه الخلافات عن طريق التّحكيم، لاعتبار أن المادة الأولى من المرسوم التّشريعي رقم 

  :، نصت على أنّه419)(09

ها«  ه مطلق التّصرف  قوق  في  .»يجوز لكلّ شخص أن يطلب التّحكيم في  ل ح

                                                 
فوزي محمد سامي، التّحكيم التجاري الدولي، مكتبة دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الجزء الخامس، عمان، عمان، / د -  417

  .126، ص 1997
  . من التّقنين المدني الجزائري93نص المادة  - 418
  .1993، لسنة 27متمم لقانون الإجراءات المدنية، ج ر، عدد ، المعدل وال25/04/1993، مؤرخ في 09-39مرسوم تشريعي رقم  - 419
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علنا نؤكّد أكثر هذا الموقف، هو خروج الخلافات المذكورة من مجال الخلافات الّتي يجوز فيها وما يج  

  :التّحكيم، وهي

  الالتزام بالنّفقة، أوحقوق الإرث، والمتعلّقة بالسكن، والملبس، والمتعلّقة بالنّظام« 

  .420) (»العام، أوحالة الأشخاص، وأهليتهم 

  :السبب -رابعا 

الغرض الّذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه،  وبمعنى آخر الغاية الّتي يقصد بالسبب،   

، وسبب الالتزام على هذا النّحو يجب أن يكون مشروعا، وغير 421)(يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه

 من التّقنين 97 حسب المادة مخالف للنّظام العام، أوالآداب العامة، وإلاّ كان العقد المنشئ له باطلا، ولا أثر له

المدني الجزائري، أما بخصوص شرط مشروعية السبب في مجال التّحكيم التجاري الدولي، فقد رأى البعض 

  .أن مثل هذا الشّرط لا يثير أية صعوبة خاصة في هذا المجال

وعرض زاع على القضاء، فاتّفاق الأطراف على التّحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد طرح النّ

  .422)(النّزاع على المحكمين، وهذا سبب مشروع دائما

  

  
 
 

  المطلب الثّاني

  أنظمة التّحكيم لأهم المؤسسات التحكيمية في العالم

   ساتيل أعلاه، إلى وجود ما يعرف بالتّحكيم المؤسلقد سبق وأن أشرنا في المطلب الأو

  .الّذي تستقلّ بتنظيمه مؤسسات تحكيمية دائمةمقرين بكون هذا الأخير ذلك التّحكيم 

                                                 
  .، السابق ذكره09-93نص المادة الأولى من المرسوم التّشريعي رقم  - 420
  .11 منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص - 421
، هو التّهرب من أحكام القانون الّذي كان سيستعين مع أنّه يمكن تصور حالة عدم مشروعية السبب، إذا ثبت أن المقصود من اللّجوء إلى التّحكيم - 422

عاطف شهاب، مرجع / عن د. تطبيقه لو عرض النّزاع على القضاء، أي أنّه في هذه الحالة سنكون أمام حالة من حالات الغشّ نحو القانون

  .181سابق، ص 
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وعليه، ارتأينا أن نتناول بالدراسة، ولو باختصار جد شديد، نظام تحكيم بعض هذه 

المؤسسات، على أن نركّز في اختيارنا لهذه المؤسسات، على تلك الّتي أحالتنا إليها مختلف 

 الدول الأخرى في مجال حماية، وتشجيع الاتّفاقيات الّتي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع

الفرع (الاستثمار الأجنبي، وعليه، سنكتفي بدراسة نظام التّحكيم في إطار غرفة التّجارة الدولية 

، نظام التّحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية الخلافات بين الدول، ورعايا دول أخرى )الأول

  ).الفرع الثّاني(في مجال الاستثمار 

  الفرع الأول

  نظام التّحكيم في إطار غرفة التّجارة الدولية بباريس

إن التّطرق إلى نظام التّحكيم في إطار غرفة التّجارة الدولية بباريس، يقتضي منّا   

، )ثانيا(، عرض القواعد الّتي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية )أولا(التّعريف بغرفة التّجارة الدولية 

 ة للحكم التحكيمي، )ثالثا(قواعد الإجراءات التحكيمية عرض أهمومختلف الجوانب القانوني ،

  ).رابعا( وتنفيذه 

  :التّعريف بغرفة التّجارة الدولية بباريس -أولاً 

، على يد وزير التّجارة الفرنسي 1919، سنة )CCI( أسست غرفة التّجارة الدولية 

« Etienne Clémentel »،أنشأ نفس الوزير محكمة التّحكيم 1933 وفي عام ، في باريس ،

 .، بهدف حلّ النّزاعات الّتي قد تثور في ميدان العلاقات التجارية الدولية423)(التّابعة للغرفة

، 1975وقد كانت القواعد المشكّلة لنظام التّحكيم لهذه الغرفة، تلك الّتي أصبحت نافذة سنة 

، وتعتبر الغرفة المذكورة أشهر 1988 جانفي 1 منذ والّتي عدلت، وأصبحت بدورها نافذة

 300مؤسسة من مؤسسات التّحكيم الدولية، حيث يقدر عدد القضايا الّتي تعرض للتّحكيم ب 

  .424)(قضية سنويا

هذا وتوصي غرفة التّجارة الدولية الأطراف الراغبة في اللّجوء إليها بهدف حلّ نزاعاتها، أن تضمن 

ة النّص التّاليعقودها الدولي:  

                                                 
  .143فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د -  423
  .144ق ، ص فوزي محمد سامي، مرجع ساب/ د -  424
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جميع الخلافات الّتي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المصالحة، والتّحكيم لغرفة « 
  .425)(» التّجارة الدولية بواسطة محكم، أوعدة محكمين، يتم تعيينهم طبقا لهذا النّظام

 :القواعد الّتي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية -ثانيا

   ل شيء يجب أن نلفت إليه الانتباه، ونحن بصدد الحديث عن نظام التّحكيم في إطار إنأو

غرفة التّجارة الدولية بباريس، هوعدم فصل محكمة التّحكيم، الّتي هي جهاز تحكيم هذه الغرفة 

في النّزاعات الّتي تعرض عليها بنفسها، فكلّ ما تقوم به هوالإشراف على إجراءات التّحكيم، 

  .اقبتها بعدما تقوم هي بتعيين أعضاء الهيئة التحكيمية، الّتي ستتولّى مهمة الفصل في النّزاعومر

  :وقد جاء في المادة الثّانية من القواعد المشكّلة لنظام تحكيم هذه الغرفة مايلي

« La cour d’arbitrage ne tranche pas elle-même les différends ») ( 426  

لمذكورة، على جواز اتّخاذ الهيئة التحكيمية شكل المحكم الفرد،    أو شكل وقد أكّدت القواعد ا  

  :التّشكيل الثّلاثي، حيث نصت المادة الثّانية منها في فقرتها الأولى، على أنّه

  .»...،يمكن حسم الخلافات من قبل محكم وحيد، أومن ثلاثة محكمين« 

خامسة على التّوالي، كيفية تعيين المحكم كما بيّنت نفس المادة في فقرتيها الرابعة، وال

  :الوحيد، أو المحكمين الثّلاثة كما يلي

 إذا اتّفق الطّرفان على أن يفصل في النّزاع محكم واحد، فلهما تعيينه باتّفاق  4« 
لى الهيئة  لإقراره، فإذا لم يتّفقا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ) المحكمة( يعرض 

ّرف الأخير،    . »قامت المحكمة بتعيين المحكمال

-
ع

ط

ط
ا ط د

ة ط
ذا ا

                                                

ّرفين في طلب التّحكيم، وفي - 5«   إذا كان الاتّفاق على تعيين ثلاثة محكمين، قام كلّ من ال
لتّعيين من   ّرفين يتم الر عليه بتعيين محكم مستقلّ لإقراره من المحكمة، فإذا امتنع أحد ال

لّذي تعهد إليه مهمة رئاسة هيئة التّحكيم، ما لم المحكمة، وتتولّى المحكمة تعيين المحكم الثّالث ا
ّرفان قد خولا المحكمين المعنيين منهما اختيار المحكم الثّالث خلال مد محددة، وفي هذه  يكن ال
لثّالث، فإ تعذّر على المحكمين المعنيين بعد انقضاء  الحالة، تتولّى المحكمة إقرار تعيين المحكم 

 
  .256قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / د -  425
  .144فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د -  426
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ن الطّرفين، أومن المحكمة الاتّفاق على تعيين المحكم الثّالث، يتم تعيينه من قبل المد المحددة م
 »المحكمة

ة

ة ا طا
ا ل

ا
بن

                                                

)(427.  

أما عن رد المحكم لسبب يعود إلى عدم حياده، أواستقلاليته، فقد أكّدت القواعد المذكورة آنفا   

د، وهذا الأخير يجب أن يكون كتابيمتضمنا كلّ على اختصاص الأمين العام بتلقّي طلب الر ،

الظّروف، والأمور المبررة له مع الإشارة إلى اختصاص محكمة التّحكيم دون غيرها بتقرير صحة 

  .428)(الطّلب من عدمه

ومن الاتّفاقيات الّتي أحال بموجبها المشرع الجزائري، المستثمر الأجنبي، في مجال تعيين   

  :لدولية المقصودة أعلاه، نذكرالهيئة التّحكيمية إلى نظام تحكيم غرفة التّجارة ا

  : منها، في فقرتها الثّالثة على أنّه7 القطرية، الّتي نصت المادة –الاتّفاقية الجزائرية 

لتّعيينات خلال المد المشار إليها في الفقرة «   رفي النّزاع في )أ(إذ لم تتم ، يحقّ لكلّ من 
لتّعيينات حالة غياب أي اتّفاق آخر، أن يطلب من رئيس لتّجارة بباريس، إجراء   الغرفة الدولية 

  .429)( »اللاّزمة

  :  الاسبانية على أنّه–كما أكّدت الاتّفاقية الجزائرية   

إذ لم يكن ممكنا حلّ النّزاع في مدة ستّة أشهر، ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي المذكور « 
اء على اختياره، تقديمه لتحكيم الغرفة التجارية الدولية في الفقرة الأولى، فإن المستثمر يستطيع 

  .430)( »بباريس

  :أهم قواعد الإجراءات التحكيمية -ثالثا 

 
 .145فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د -  427
 من القواعد المذكورة في المتن إلى أنّه في حالة عدم ذكر الطّرفين في اتّفاقهما، العدد الّذي 2 هذا وقد أشارت المادة -     

يكون عليه المحكمين، تقوم المحكمة بتعيين محكم واحد إلاّ إذا تبين لها أن الخلاف يبرر تعيين ثلاثة محكمين، وفي س
  .هذه الحالة الأخيرة، تطلب من الطّرفين تعيين المحكمين خلال ثلاثين يوما

  .148فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د -  428
  .189كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  429
، ، المتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية 88-95 من المرسوم الرئاسي، رقم 11المادة  -  430

  .الديمقراطية الشّعبية، والمملكة الاسبانية، السابق ذكره
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يمكن لنا حصر أهم الإجراءات التحكيمية لنظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية في كلّ من   

نون الواجب التّطبيق على تحديد القانون الإجرائي الواجب التّطبيق على النّزاع، تحديد القا

    .موضوع النّزاع، واتّخاذ الإجراءات المؤقّتة، أوالتّحفّظية

  : تحديد القانون الإجرائي الواجب التّطبيق على النّزاع-أ 

  : من قواعد غرفة التّجارة الدولية على أنّه11تنص المادة   

في حالة سكوت هذه تطبق أمام المحكم الإجراءات المستمدة من هذه القواعد، و« 
الأخيرة، تطبق تلك الّتي اتّفق عليها الطّرفان، وعند عدم الاتّفاق، يقوم المحكم بتحديد 

لتّحكيم  الإجراءات سواء استند أم لم يستند في ذلك إلى قانون داخلي للإجراءات، يطبق على 

«

ا

ل ذ ع ي
الت

                                                

) (431.  

  ولية تطبيق من خلال هذا النّص، نستنتج تأكيد قواعد غرفة التّجارة الدة على أولوي

كانت القواعد الإجرائية المستمدة من نظام تحكيم تلك الغرفة على النّزاع المعروض عليهاوإن 

 في حالة سكوت القواعد المذكورة عن معالجة بعض الأمور –تلك المادة قد أقرت بإمكانية تطبيق المحكم 

  .رفان المتنازعان لقواعد الإجراءات الّتي اتّفق عليها الطّ-الإجرائية 

كما أقرت نفس المادة في حالة عدم وجود هذا الاتّفاق، إمكانية تطبيق المحكم للإجراءات المنصوص عليها 

في أحد القوانين الوطنية، أوتقريره بنفسه الإجراءات الّتي يراها مناسبة دون أن يكون في ذلك الاختيار ملزما 

  .بالاستناد إلى قانون معين

  : يد القانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع تحد-  ب 

 : من قواعد التّحكيم لغرفة التّجارة الدولية على أنّه3ف/ 13تنص المادة   

م يحدده «     ا  لى موضوع النّزاع، فإ د القانون الواجب على المحكم تطبيقه   للأطراف حرية تحد
ّنازع، الّتي يراها المحكم ملائمة في هذا الخصوصالأطراف طبق المحكم القانون الّذي تحدده ق   . 432) ( »اعدة 

  :كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على أنّه

  .433) ( »يراعي المحكم في كلّ الأحوال أحكام العقد، والعادات التجارية« 

 
  .172 -171فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د -  431
  .54التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص عليوش كربوع كمال، نظام التّحكيم /  د -  432
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دولية، قد منحت للأطراف يفهم من الفقرة الثّالثة المعروضة أعلاه، أن قواعد التّحكيم لغرفة التّجارة ال  

المتنازعة، مطلق الحرية في اختيار القانون الموضوعي، الّذي سيطبق على موضوع النّزاع من جهة، كما 

 حرية اختيار قاعدة التّنازع الّتي سيستند إليها، – في حالة غياب هذا الاختيار –منحت من جهة أخرى للمحكم 

على أن يراعى في . سيخضع له موضوع النّزاع المعروض عليه للفصل فيهلتحديد القانون الموضوعي، الّذي

  .من نص الفقرة الخامسة المعروضة أعلاه كلّ الأحوال أحكام العقد، والعادات التجارية، مثلما يستفاد ذلك

 وعلى هذا النّحو، تكون قواعد التّحكيم المذكورة أعلاه، قد قيدت حرية المحكم في اختيار القانون  

  .الموضوعي، الّذي سيطبقه على موضوع النّزاع من خلال إلزامه بالخضوع لنظام وطني تنازعي معين

 ـ   : اتّخاذ الإجراءات المؤقّتة أوالتّحفّظية-ج

لقد أجازت القوانين المقارنة للأطراف المتنازعة قبل إحالة ملفّهم إلى المحكمين، اللّجوء إلى المحكمة   

  .اذ بعض الإجراءات التّحفّظية، متى تبينت لها ضرورة اتّخاذ تلك الإجراءاتالمختصة لطلب اتّخ

وهذا الأمر لا يشكّل خرقا، أومخالفة لاتّفاق التّحكيم، ولا يؤثّر ذلك على سلطة المحكم عند تولّي الأمر   

ولية، والّتي نصت على ، مثلما أكّدت ذلك الفقرة الخامسة للمادة الثّامنة من قواعد غرفة التّجارة الد434)(بنفسه

  :أنّه

لبات إلى أي – قبل تسليم الملفّ إلى المحكم، واستثناء بعد تسليمه –يستطيع الأطراف «   تقديم 
و تحفّظي دون أن يناقض ذلك اتّفاق التّحكيم، الّذي يربط بينهم، ودون  سلطة قضائي لاتّخاذ تدابير مؤقّتة، 

 »صوصالمساس بسلطات المحكم في هذا الخ

ط
ة أ ة

                                                                                                                                                                 

) (435 .  

وبهذه الصورة، تكون هذه المادة قد خولت محكمة التّحكيم سلطة اتّخاذ التّدابير المؤقّتة، أو التّحفّظية،   

  . الّتي تراها ضرورية، وذلك بناء على طلب أحد طرفي النّزاع، إلاّ إذا تم الاتّفاق على غير ذلك

  :وتنفيذهأهم الجوانب القانونية للحكم التحكيمي  -رابعا 

تنتهي إجراءات التّحكيم السابق لنا عرضها أعلاه، بصدور حكم التّحكيم، وقد تناولت قواعد التّحكيم   

لغرفة التّجارة الدولية، مختلف الجوانب القانونية للحكم التحكيمي، والّتي يمكن أن نحصر أهمها في كلّ من 

  .كيفية صدور الحكم التحكيمي، ومحتوياته، وآثاره

 
  .55المرجع نفسه، ص  -  433
  .274فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  -  434
  .54عليوش كربوع كمال، التّحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص / د  - 435
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  : صدور الحكم التحكيمي ومحتوياته- أ

، على ضرورة صدور الحكم التحكيمي بالأغلبية، 19لقد نصت قواعد غرفة التّجارة الدولية في مادتها   

  .وفي حالة عدم تحقّق تلك الأغلبية يصدر الرئيس الحكم بمفرده

يام المحكمين قبل توقيعهم وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هونص نفس القواعد على ضرورة ق
للحكم التحكيمي، بإعداد مسودة، أو مشروع الحكم لعرضه على محكمة التّحكيم المتواجدة على مستوى تلك 

الغرفة، حتّى تتمكّن هذه الأخيرة من لفت نظر المحكمين لبعض المسائل الموضوعية، أو إدخال بعض 
 من القواعد 21بينت لها ضرورة ذلك، حيث نصت المادة التّعديلات الشّكلية على الحكم التحكيمي، متى ت

  :المذكورة، على أنّه

لى محكمة التّحكيم «  زئي، أو نهائي، أن يعرض المشروع   Cour )على المحكم قبل توقيع حكم 

d’arbitrage) ةيلى الشّكل، ولها أيضا مع احترامها لحر القرا ، وللمحكمة أن تقضي بإدخال تعديلات 
  .حكم، أن تسترعي انتباهه إلى نقاط تتعلّق بموضوع النّزاعللم

ع ج
رع

                                                

  .436) ( »ولا يصدر القرار إلاّ بعد المصادقة على الشّكل من قبل المحكمة

أما عن محتويات القرار التحكيمي، فقد سجلت قواعد غرفة التّجارة الدولية غيابا لموقفها في هذا الشّأن،   
  :ة احتواء حكم التّحكيم للبيانات الآتيةوإن كان بعض الفقه قد اقترح ضرور

  . أسماء المحكمين، والطّرفين، ومواطنهم، وأسماء ممثّليهم- 1
 ).والمقر هنا، هو مكان سير إجراءات التّحكيم(  تحديد مكان التّحكيم، ومقره - 2
لباتهم،  عرض المراحل الإجرائية، وتواريخها لإثبات حصول الطّرفين على فرص متكافئة لعرض ط- 3

 .وأوجه دفاعهم
 . بيان رأي المحكمة، وموقفها من اختصاصها بالإشارة إلى المشارطة، أو شرط التّحكيم- 4
 . تحديد القانون المطبق على الموضوع، أوبيان التّفويض بالحكم، وفقا لقواعد العدالة، والإنصاف- 5
 .ب الفصل فيها تحديد طلبات الطّرفين، وأوجه دفاعهما، والمسائل الّتي يج- 6
 . الأسباب الّتي استندت إليها المحكمة في الفصل في الطّلبات، والدفوع- 7
  .437)( التّحديد النّقدي، أو أي أداء لازم شاملا التّعويضات، والفوائد، ومصاريف التّحكيم، والرسوم- 8

  : آثار الحكم التحكيمي-ب 
 

  .315فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د - 436
 .299جع سابق، ص قادري عبد العزيز، مر/ د - 437
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جارة الدولية، آثارا عديدة بالنّسبة للهيئة التحكيمية، ينتج الحكم التحكيمي في ظلّ قواعد تحكيم غرفة التّ  

فأولّ أثر للحكم التحكيمي بالنّسبة للأطراف المتنازعة، هوالتزام هذه الأخيرة بتنفيذه، . وبالنّسبة للأطراف المتنازعة

ثمرة اتّفاق كما لو كان حكما قضائيا صادرا من جهة قضائية لدولة إحدى طرفي النّّزاع، على اعتبار كونه 

  .الطّرفين على التّحكيم

 من القرارات التحكيمية الصادرة طبقا لقواعد ٪90 أن - حسب ما قيل –وفي هذا السياق، دلّت الإحصائيات  

  .438)(الغرفة التجارية الدولية، تنفّذ بشكل إرادي من طرف الشّخص الّذي صدر قرار التّحكيم ضده

ي امتناع الأطراف المتنازعة عن عرض النّزاع مرة ثانية على القضاء، أو أما الأثر الثّاني، فيتمثّل ف 

  .التّحكيم إعمالا لمبدأ اكتساب القرار التحكيمي، لحجية الأمر المقضي به منذ صدوره

يتمثّل أما عن أثر القرار التحكيمي بالنّسبة للهيئة التحكيمية في ظلّ قواعد التّحكيم لغرفة التّجارة الدولية، فإنّه  

  .في استنفاذ الهيئة التحكيمية لولايتها، بالنّظر مرة ثانية في النّزاع، أو إعادة النّظر في القرار الّذي اتّخذته

وما يؤكّد هذا الموقف، هو عدم وجود أحكام ضمن قواعد التّحكيم المذكورة، متعلّقة بتفسير، أو تصحيح 

افة إلى عدم احتواء قواعد الغرفة على نصوص تسمح ، إض439)(أحكام التّحكيم، أو إصدار أحكام إضافية

 من قواعد تلك الغرفة، والّتي 24بالطّعن ببطلان حكم التّحكيم، بل يعتبر الحكم نهائي على حد تعبير نص المادة 

  :جاءت تحت عنوان، الصيغة النّهائية، والتّنفيذية للقرار كما يلي

  . قرار التّحكيم نهائي- 1« 
 2 -ة، فإنّهما يلتزمان بتنفيذ القرار دون  بما أنوليالطّرفين أخضعا نزاعاتهما لتحكيم غرفة التّجارة الد 

  .440)(» عنها تأخير، ويتنازلان عن جميع طرق الطّعن، الّتي يمكن أن يتنازلا

م جواز وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هوأنّه على الرغم من تأكيد المادة المعروضة أعلاه، على عد

الطّعن في حكم التّحكيم الصادر بموجب نظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية، إلاّ أنّه ما دام أن أحكام التّحكيم 

الصادرة عن تلك الغرفة ذات طابع دولي، فإنّها تخضع بالتّالي لقواعد القانون الداخلي المنظّمة لكيفيات، 

  .441) ( كما تحدد أسباب عدم تنفيذها في إقليم الدولة المعنيةوإمكانيات الطّعن في مثل تلك الأحكام،

  الفرع الثّاني

                                                 
  .359فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د - 438
  .303قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 439
  .407فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د - 440
  .306قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / د - 441
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  نظام تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات بين الدول

  ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار

حكيم مثله مثل التّحليل الّذي قمنا به لنظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية، اقتضت ضرورة تحليل نظام ت  

المركز الدولي لتسوية الخلافات بين الدول، ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار، التّعريف بهذا المركز 

، )ثالثا(، عرض أهم الإجراءات التحكيمية )ثانيا(، عرض القواعد الّتي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية )أولا(

  ). رابعا(ي والتّعرض لمختلف الجوانب القانونية للحكم التحكيم

  :التّعريف بالمركز الدولي لتسوية الخلافات بين الدول، ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار -أولا 

لقد تم إنشاء المركز الدولي لتسوية الخلافات بين الدول، ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار   

(CIRDI)ّة واشنطن لتسوية المنازعات المتعلول الأخرى، ، بموجب اتّفاقيول، ورعايا الدقة بالاستثمارات بين الد

  .(BIRD)، بمبادرة من البنك الدولي للإنشاء، والتّعمير 442)(1965 مارس 18المبرمة بتاريخ 

وقد كان الهدف الأساسي من وراء إنشاء هذا المركز، هوتشجيع الاستثمارات في البلدان النّامية عن   

 الضمان الّذي كانوا يحاولون الحصول عليه لحماية استثماراتهم من الإجراءات طريق منح المستثمرين الأجانب

 في نظر المستثمرين الأجانب بمثابة –الحكومية، الّتي قد تتّخذ في مواجهتها، حيث اعتبر المركز المذكور 

عية إجراءات نزع الدرع الواقي لحقوقهم، والجهاز الفعال، والكفء، بتسوية خلافاتهم المتعلّقة بمدى مشرو

  .لها تسوية نزيهة، وعادلةالملكية المتّخذة في مواجهة مشاريعهم الاستثمارية من طرف الدول المضيفة 

وفي هذا السياق، أشار أحد الباحثين العرب إلى أن المركز المذكور قد أحدث وضعا   

 – أشخاص القانون الخاص جديدا في مجال التّحكيم التجاري الدولي، إذ أنّه لأول مرة يعطي

 الحقّ في اللّجوء مباشرة إلى جهاز دولي للتّقاضي دون حاجة للّجوء إلى –طبيعية، أو اعتبارية 

 ا يمكننا القول أنتهم لا تملك مثل هذا التّدخّل، ممدولة جنسي ة لدولهم، بل أنبلوماسيالحماية الد

 ،ة، وهو أمر مستحدث في المركز المذكور يعطي أشخاص القانون الخاصولية الدالشّخصي

ولي443)(مجال القانون الد .  

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هوأنّه لا يكفي تصديق الدول على اتّفاقية واشنطن 

المذكورة أعلاه، حتّى تكون الدولة ملزمة بعرض النّزاعات الّتي قد تثور بينها، وبين إحدى 
                                                 

 يناير 21، مؤرخ في 04 -95ب الأمر رقم تمت الموافقة من طرف الحكومة الجزائرية على هذه الاتّفاقية، بموج -  442
، المتضمن الموافقة على اتّفاقية تسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى، ج 1995

  .1995، سنة 07ر، عدد 
  .60فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / د - 443
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ف في تلك الاتّفاقية على ذلك المركز، بل يكون لها مطلق الحرية في رعايا دولة أخرى طر

اللّجوء، أوعدم اللّجوء إلى نظام تحكيمه، ونفس الشّيء بالنّسبة للطّرف الخاص، فله أيضا مطلق 

  .الحرية في قبول عرض النّزاع على ذلك المركز من عدمه

كز ملزما للطّرفين، إذا وجدت وعلى خلاف ذلك، يكون اللّجوء إلى نظام تحكيم المر  

هناك اتّفاقية دولية ثنائية بين كلّ من الدولة المضيفة للاستثمار، والدولة الّتي يكون المستثمر 

الأجنبي من إحدى رعاياها متضمنة لبند يمنح الاختصاص بالنّظر في المنازعات للمركز 

  .444)(المذكور

  :التحكيميةالقواعد المنظّمة لتشكيل الهيئة  -ثانيا 

مثله مثل نظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية، أكّد نظام تحكيم المركز المذكور على   

إمكانية اتّخاذ الهيئة التحكيمية شكل المحكم الفرد، أوشكل التّشكيل التّعددي لتلك الهيئة، فقد 

  : ، على أنّه(CIRDI) من اتّفاقية إنشاء المركز 37أكّدت المادة 

ّرفينتكون «  ط »المحكمة من محكم واحد، أو عدد من الحكام الّذين يعينون باتّفاق ال

                                                

)445  

أما عن كيفية تعيين أعضاء الهيئة التحكيمية، فقد منح نظام تحكيم المركز للأطراف   

سلطة القيام بهذه المهمة، حيث يتولّى كلّ طرف في النّزاع مهمة تعيين محكم، ثم يعينان بعد 

  .446)(الثالث، وهو الرئيس باتّفاق بينهماذلك المحكم 

للأطراف  يوما من إبلاغ الأمين العام 90أما إذا لم يتم الاتّفاق على تشكيل اللّجنة خلال   

بتسجيل الطّلب، أوخلال أية مدة يتّفق الطّرفان عليها، فلرئيس المجلس الإداري، وبطلب من أحد الطّرفين، وبعد 

 من اتّفاقية واشنطن 39المحكم، أوالمحكمين الّذين لم يتم تعيينهم، وإن كانت المادة التّشاور معهما أن يعين 

المذكورة أعلاه، قد اشترطت كون أغلبية المحكمين المختارين من جنسيات أخرى غير جنسية الدولة المتعاقدة 

  .447)( رعاياهاالطّرف في النّزاع، والدولة المتعاقدة الأخرى الّتي يكون الطّرف الخاص من

 

لاث ط

  . شرط التّحكيم، وفقا لنظام المركز في العقد الخاص بالاستثماركما يترتّب ذلك الالتزام أيضا في حالة وضع - 444
  .167كولا محمد، مرجع سابق، ص  - 445
  :، على أنّه(CIRDI)ف ب من اتّفاقية إنشاء المركز /37تنص المادة  - 446

ة محكمين « ّرفين على عدد المحكمين، وطريقة تعيينهم، تشكّل المحكمة من ث ، يقوم كلّ طرف بتعيين محكم واحد، أما وفي حالة عدم اتّفاق ال
  .» المحكم الثّالث وهو رئيس المحكمة، فيتم تعيينه بموافقة الطّرفين

  .336 -335قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص / د -  447
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 من اتّفاقية 56أما عن إمكانية استبدال، أوتغيير أعضاء الهيئة التحكيمية، فعلى الرغم من أن المادة   

واشنطن، نشير إلى عدم جواز تعديل تشكيل لجان التّوفيق، ومحاكم التّحكيم بعد بدء الإجراءات أمام اللّجنة، 

توقّعت حالات يجوز فيها التّغيير، وهي حالات استحالة قيام العضو بمهامه، أوالمحكمة، إلاّ أن الاتّفاقية المذكورة 

  .448)(ومنها أن يتوفّى العضو، أوعدم قدرته على مواصلة العمل، أواستقالته، بعد موافقة اللّجنة، أوالمحكمة عليها

   :أهم قواعد الإجراءات التحكيمية -ثالثا 

م المركز في كلّ من، تحديد القانون الإجرائي الواجب التّطبيق نحصر أهم الإجراءات التحكيمية لنظام تحكي

  . على النّزاع، تحديد القانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع، واتّخاذ الإجراءات التّحفّظية أوالمؤقّتة

  

  : تحديد القانون الإجرائي الواجب التّطبيق على النّزاع-أ 

 التّجارة الدولية لباريس بشأن القانون الإجرائي الواجب التّطبيق على خلاف ما جاء به نظام تحكيم غرفة  

على النّزاع، و الّذي أكّد على أولوية تطبيق قواعد الإجراءات الواردة في نظام تحكيم الغرفة، أكّد نظام تحكيم 

ة المنشأة للمركز، إلاّ  على تطبيق قواعد الإجراءات الّتي جاءت بها الاتّفاقي44المركز المذكور أعلاه، في مادته 

إذا اتّفق الطّرفان على خلاف ذلك، وهوما يفيد بالتّالي، تكريس النّظام الأخير لمبدأ حرية الأطراف في اختيار 

وعليه لا يتم تطبيق القواعد الإجرائية الواردة في . القانون الإجرائي، الّذي سيطبق على النّزاعات النّاشئة بينهما

  .ز إلاّ في حالة غياب القانون الإجرائي المختار من طرف الأطراف المتنازعةنظام تحكيم المرك

  : تحديد القانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع-ب 

مثله مثل نظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية، كرس نظام تحكيم المركز مبدأ سلطان إرادة   

نّزاع، وفي حالة عدم الاتّفاق على ذلك، الأطراف في اختيار القانون الّذي سيحكم موضوع ال

تقوم الهيئة التحكيمية بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطّرف في النّزاع، بما في ذلك القواعد 

الخاصة بتنازع القوانين لتلك الدولة، ومبادئ القانون الدولي القابلة للتّطبيق على موضوع 

  : من نظام التّحكيم للمركز المذكور على أنّه42 النّزاع المعروض عليها، حيث نصت المادة

لتّحكيم تنظر في الخلاف طبقا لقواعد القانون الّذي اتّفق عليه الطّرفان، وفي «  هيئة 
لتّحكيم قانون الدولة المتعاقدة، الّتي هي طرف  حالة عدم الاتّفاق بين الطّرفين، تطبق هيئة 

ا
ا

                                                 
  .336مرجع نفسه، ص  ال-  448
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، وكذلك قواعد القانون الدولي )قة بتنازع القوانينبما في ذلك القواعد المتعلّ( في الخلاف 
  .449) ( »الّتي يمكن تطبيقها

من خلال هذه المادة يبدو لنا الاختلاف الجوهري بين كلّ من نظام تحكيم الغرفة، ونظام 

متّفقا مع نظام تحكيم المركز المذكورين، على اعتبار أنّه و إن كان نظام التّحكيم الثّاني قد جاء 

كيم الأول في نقطة منح المحكم سلطة الاستعانة في تحديده للقانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع التّح

بقواعد التّنازع، إلاّ أنّه جاء مختلفا عنه في نوع قواعد التّنازع الّتي سيتم العمل بها في هذا المجال، ففي حين قيد 

واعد تنازع قوانين الدولة المتعاقدة، منح نظام تحكيم الغرفة نظام تحكيم المركز المحكم بضرورة الاستناد إلى ق

  .المذكورة للمحكمة حرية الاستناد إلى أية قاعدة تنازع القوانين يراها ملائمة في ذلك المجال

وهذا دون أن ننسى الاشارة إلى الاختلاف الآخر بين النّظامين المذكورين، والّذي نقدر الإشارة إليه 

ليه ففي حين ألزم نظام تحكيم الغرفة المحكم بأخذ شروط العقد، والعادات التجارية بعين الاعتبار وع. ضرورية

في مجال اختياره للقانون، الّذي سيطبقه على موضوع النّزاع، ألزم نظام تحكيم المركز المحكم بتطبيق مبادئ 

  . ن المذكورة في هذا المجال، إلى جانب قواعد تنازع القواني450)(القانون الدولي الممكن تطبيقها

 من نظام تحكيم المركز المذكورة أعلاه، 42، على نص المادة « Rémi Bachand»وبصدد تعليق الفقيه  

أكّد على تجسيد هذه المادة بكلّ وضوح لطبيعة العلاقة الموجودة بين كلّ من الدول المصدرة لرؤوس الأموال، 

اس القوة، ورغبة الدول الأولى في فرض قواعد القانون الدولي كقانون والدول المضيفة لها، المبنية على أس

 42الواردة صراحة في نص المادة " قواعد القانون الدولي" ساري على عقود الاستثمار، مستنتجا ذلك من عبارة 

  .451)(أعلاه

 ـ   :تخاذ الإجراءات المؤقّتة أو التّحفّظيةإ -ج

                                                 
  .63فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص /  د-  449
ادئ القانون الدولي، ليس تلك الّتي تعالج العلاقات الاقتصادية الدولية، وإنّما الّتي ذهب البعض إلى القول بأن المقصود بمب -  450

، يرى غير ذلك، "فوزي محمد ساسي"  من نظام محكمة العدل الدولية، وإن كان الأستاذ 38أشارت إليها المادة 

مها القانون الخاص، والعادات، والأعراف المتّبعة باعتباره أن الأمر لا يتعلّق بالعلاقات بين الدول، وإنّما علاقات يحك

  .200فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص / في التّعامل التجاري الدولي، عن د
451- Voir : BACHAND Rémi, Les mécanismes de règlement des différends relatifs aux 

investissements, op.cit, p.18. 
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حكمة تحكيم سلطة اتّخاذ الهيئة التحكيمية لإجراءات تحفّظية، حيث نصت لقد منح نظام تحكيم المركز لم  

التّحفّظية الّتي من  كلّ الإجراءات - إذا رأت ضرورة ذلك - منه على امكانية اتّخاذ محكمة التّحكيم 47المادة 

  .452)(شأنها المحافظة على حقوق الأطراف إلاّ إذا منعها الأطراف من ذلك

  :وانب القانونية للحكم التحكيمي وتنفيذه أهم الج-رابعا 

يمكن لنا حصر أهم الجوانب القانونية للحكم التحكيمي في إطار نظام تحكيم المركز الدولي لتسوية   

الخلافات بين الدول، ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار في كلّ من صدور الحكم التحكيمي، ومحتوياته، 

  .هآثاره، وكيفية الطّعن في

  : صدور الحكم التحكيمي ومحتوياته-أ 

بالرجوع إلى نظام تحكيم المركز المذكور، نجد أن هذا الأخير أخذ بمبدأ الأغلبية في صدور الحكم   

  .من اتّفاقية واشنطن المذكورة أعلاه) 1(ف / 48التحكيمي، مثلما أكّدت ذلك المادة 

المادة على أنّه، يجب أن يكون قرار التّحكيم موقّعا من أما عن محتويات الحكم التحكيمي، فقد نصت نفس 

  .طرف الأعضاء الموافقين عليه، يجب أن يكون مكتوبا، ومسببا، ويتناول كلّ موضوعات النّزاع

أما عن تاريخ صدور القرار التحكيمي، فهو تاريخ إرسال الأمين العام للمركز، صورا من حكم التّحكيم 

   .453)(عةالمتّخذ للأطراف المتناز

  : آثار الحكم التحكيمي-ب 

لقد تناولت اتّفاقية واشنطن المذكورة أعلاه، آثار حكم التّحكيم بالنّسبة لأطرافه، وبالنّسبة للهيئة التحكيمية،   

 على كون حكم 53ففيما يخص آثار الحكم التحكيمي بالنّسبة لأطرافه، فقد نصت اتّفاقية واشنطن في مادتها 

 بالنّسبة للأطراف، وغير قابل للطّعن فيه عدا الحالات المنصوص عليها في الاتّفاقية، وعلى كلّ التّحكيم ملزما

  .طرف في النّزاع أن ينفّذ الحكم المذكور إلاّ إذا كان الحكم قد أوقف تنفيذه وفقا لهذه الاتّفاقية

ى إلزامية الأحكام التحكيمية وبهذه الصورة، تكون اتّفاقية واشنطن قد أزالت أدنى شك قد يحوم حول مد  

الصادرة وفقا لنظام تحكيم المركز المنشئ بموجبها، أوقوتها التّنفيذية، وهوالأمر الّذي أدى بالبعض إلى القول بخط 
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أهم و الاتّفاقية المذكورة خطوة متقدمة في مجال إلزامية قرارات التّحكيم الدولي، وقوتها التّنفيذية، والّتي تعتبر من 

  .454)(المعضلات الّتي تواجه من يحصل على قرار التّحكيم، ويريد تنفيذه

هذا وقد أوصت الاتّفاقية بضرورة كلّ دولة بأن جميع الأحكام الصادرة وفقا لنظام تحكيم المركز المنشئ   

ور حكم نهائي من بموجبها ملزمة، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية على إقليمها، كما لوكان الأمر متعلّقا بصد

  .إحدى محاكمها الداخلية

أما بخصوص آثار الحكم التحكيمي بالنّسبة للهيئة التحكيمية، فالملاحظ أن نظام تحكيم المركز قد جاء   

بجديد، بالمقارنة مع نظام تحكيم غرفة التّجارة الدولية بباريس، فعلى خلاف النّظام الأخير، أجاز نظام تحكيم 

 التحكيمية تفسير الحكم التّحكيمي، وإعادة النّظر فيه، وهوما يفيد بالتّالي عدم استنفاذ هيئة التّحكيم المركز للهيئة

  .لولايتها بمجرد إصدارها للحكم التحكيمي

 متى – من اتّفاقية واشنطن لأطراف الحكم التحكيمي 50ففيما يخص تفسير حكم التّحكيم، أجازت المادة   

 تقديم طلب كتابي إلى الأمين العام للمركز، يلتمسون من خلاله إزالة الغموض -خيرتبين لهم غموض هذا الأ

الّذي شاب الحكم التحكيمي، مع أنّه يفضل تقديم ذلك الطّلب إلى نفس المحكمة المصدرة للحكم التحكيمي، وفي 

 لنا عرضها، للنّظر في طلب حالة تعذّر ذلك يتم تشكيل محكمة جديدة وفقا لقواعد تشكيل محكمة التّحكيم السابق

  .455)(التّفسير

أما عن سلطة المحكمة التحكيمية في إعادة النّظر في الحكم، الّذي أصدرته، فهو اختصاص مستمد من   

 من الاتّفاقية المذكورة، وإن كانت هذه الأخيرة قد ربطت اللّجوء إلى مثل هذا الإجراء باكتشاف 51نص المادة 

عة من شأنها التّأثير بشكل معتبر في الحكم، وكون تلك الواقعة مجهولة من قبل المحكمة، أحد طرفي النّزاع واق

والطّرف الّذي يطلب إعادة النّظر في الحكم، كما لا يجب أن يكون جهل المدعي بالواقعة عائدا إلى إهمال 

  .456)(منه

  :  الطّعن في الحكم التحكيمي-جـ 
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لدولية بباريس، أجاز نظام تحكيم المركز لكلّ من على خلاف نظام تحكيم غرفة التّجارة ا  

طرفي النّزاع حقّ توجيه طلب كتابي إلى الأمين العام للمركز بإبطال حكم التّحكيم، أو وقف 

  .تنفيذه، و يكون ذلك من قبل لجنة محايدة

 من اتّفاقية واشنطن المذكورة، الأسباب الّتي يجوز 52وفي هذا الصدد، حددت المادة   

  : جلها الطّعن في الحكم التحكيمي، وهي كما يليلأ

  . عيب في تشكيل هيئة التّحكيم-أ

 . تجاوز هيئة التّحكيم لسلطتها بشكل ملحوظ-ب 

  . عدم الالتزام الخطير لقاعدة من قواعد الإجراءات- جـ

  . ارتشاء أحد أعضاء الهيئة-د

  .457)( عدم تسبيب الحكم-هـ

 يوم من تاريخ صدور الحكم إلاّ حالة الطّلب 120ل وعلى المدعي تقديم طلب الطّعن خلا

المبني على ارتشاء أحد أعضاء الهيئة، ففي هذه الحالة تسري المواعيد من تاريخ اكتشاف 

الارتشاء، وفي كلّ الحالات لا يجب أن تتجاوز تلك المدة ثلاثة سنوات التّالية لصدور 

  .458)(الحكم

  المطلب الثّالث

  ي لنظام التحكيم التجاري الدوليتكريس المشرع الجزائر

لقد أدت المعطيات الدولية الجديدة والأحداث الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، الّتي   

عاشتها الجزائر خلال فترة انتهاجها للنّهج الاشتراكي، الّذي أثبتت التّجربة فشله في تحقيق 

لسياسة فتح أبواب أسواقها للاستثمار التّنمية الاقتصادية كهدف مقصود من وراء إتّباعها 

التّحكيم كميكانيزم الأجنبي بالحكومة الجزائرية، إلى العدول عن موقفها العدائي الّذي اتّخذته اتّجاه 

الفرع ( حديث لتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمارات الأجنبية عموما، ونزاعات نزع الملكية خصوصا 

  ).الأول
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جهود المبذولة نحو استقبال إجراءات التّحكيم، من خلال نصوص المنظومة القانونية وقد تجلّت آثار ال

لفترة الثّمانينات، والّتي شكّلت في مجموعها منعرجا حاسما في نظرة الجزائر إلى التّحكيم، بالنّظر إلى 

ظيم مدقق للتّحكيم في إطار ، المعززة بتن)الفرع الثّاني(التّعديلات الّتي عرفتها نصوص القوانين الداخلية    

، والمتعددة الأطراف، المعالجة )الفرع الثّالث(القوانين الاتّفاقية بالمصادقة على الاتّفاقيات الدولية الثّنائية منها 

 وليابع(لموضوع التّحكيم التجاري الدالفرع الر.(  

  الفرع الأول

  جاري الدوليالأسباب المشجعة على تكريس إجراءات التّحكيم الت

إن عدول الجزائر عن موقفها المعارض لإجراء التّحكيم، كان وراءه أسباب عديدة ومتباينة، بعضها   

، والبعض الآخر )أولا(  كميكانيزم لتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثماراتهيرجع إلى اقتناع الجزائر بنجاعت

  ).ثانيا(يرجع إلى أسباب اقتصادية، وسياسية 

نجاعة التحكيم كميكانيزم لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات -لا أو :  

 لم يكن انفتاح الجزائر على التّحكيم إلاّ نتيجة منطقية للقفزة النّوعية الّتي عرفها نظام التّحكيم التّجاري   

أثبتت التجربة أن المستثمر الدولي، كوسيلة جد فعالة لتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمارات، ولاسيما بعدما 

الأجنبي لم يعد مهتما بالامتيازات المالية، والجبائية، الّتي تمنحها الدولة المضيفة لاستثماره أكثر مما يهتم بمدى 

استعدادها لقبول إخضاع المنازعات، الّتي قد تثور بشأن المشروعات الاستثمارية المستثمرة على إقليمها لجهة 

هذا الموقف، وهوبصدد الحديث عن أهمية التّحكيم " كالستون" وقد أكّد الفقيه . ر محاكمها الوطنيةقضائية، غي

قد يحجم المستثمرون عن استثمار أموالهم في دولة، يعلمون أن اللّجوء إلى القضاء فيها : " التجاري الدولي قائلا

ن جراء تصرف تأتيه هذه الدولة، ذلك يعني أن هوالوسيلة الوحيدة لاقتضاء حقوقهم، الّتي يلحقها الضرر م

تصبح خصما، وحكما في آن واحد، إذ يؤدي هذا الأمر إلى ضيق نطاق الاستثمار في تلك  الدولة المضيفة

الدولة، وتشكّل عائقا لنموالنّشاط التجاري والصناعي فيها، وعلى خلاف ذلك، فإن الأخذ بنظام التّحكيم يخلق 

اريا مفضلا لدى الأجانب، حيث يتمتّع الأطراف بحرية اختيار قضاتهم الّذين يتوخون فيهم الثّقة، مناخا استثم

  .   459) (..."والخبرة، والمعرفة الفنية اللاّزمة لموضوع النّزاع،

يمتاز « : ، وهوبصدد الحديث عن نفس الموضوع، على أن التّحكيم "محمد بجاوي"كما أكد الأستاذ 

الإجراءات القضائية، جارة بالمرونة، والتّناسق، وهوأقلّ شدة وإجراءاته غير طويلة، وأقلّ شكلية من بالنّسبة للتّ
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 ولية الحوار، وهو شيء ضروري في القضايا التجارية، وفي هذا المجال، التّحكيم التجاري الدوكما يمنح سري

ارية، ويعتبر بهذا التّحكيم ليس فقط عامل سلم، هوالأكثر شهرة، وأنسب نظاما لحلّ المشكلات في المبادلات التج

  .460)(»أوعدالة، وإنّما وسيلة للمساهمة في التّنمية 

 وهكذا كانت مزايا التّحكيم المحرك الأساسي، والسحري لرغبة، وإرادة المستثمرين الأجانب، في اعتماده 

الدولة المضيفة لها، خاصة بعدما تبينت لهم سرعة كميكانيزم لحسم المنازعات المتعلّقّة بمشاريعهم الاستثمارية مع 

وإذا كانت هذه المزايا . إجراءاته، وقلّة تكاليفه بالمقارنة مع ما يستغرقه اللّجوء إلى القضاء من وقت، ومصاريف

ائل للتّحكيم قد ولّدت انطباعا محفّزا، ومغريا في نفسية المستثمر الأجنبي، بالنّظر إلى استجابته لطبيعة المس

التجارية، وما تتطلّبه من سرعة في المعاملات، وسرعة في حسم النّزاعات فإن أهميته برزت أكثر على صعيد 

العلاقات التجارية الدولية، حيث لا وجود لجهة قضائية واحدة للنّظر في المنازعات النّاشئة عن التّعامل التجاري 

كما أن المتعاملين في التّجارة الدولية، . ضع لها تلك المعاملاتالدولي، وعدم وجود قواعد قانونية موحدة تخ

يترددون في طرح منازعاتهم أمام المحاكم الوطنية، خشية تطبيق قواعد القانون الداخلي، والّتي في الغالب يجهلون 

تّجارة الخارجية، أحكامها، أوأن تلك القواعد قد لا تأخذ بنظر الاعتبار ضرورات التّعامل الّتي تقتضيها ال

والأعراف السائدة في هذا المجال، ولذا فإن اللّجوء إلى التّحكيم لحسم المنازعات النّاشئة في مجال التّجارة الدولية 

يلقى قبولا أكثر من قبل المتعاملين في الوسط الدولي، وأصبح في الوقت الحاضر الطريقة الشّائعة لفض 

  .461)(المنازعات

 سلف لنا عرضه أعلاه، أدركت الجزائر أنّه لا جدوى من إتّباع سياسة محفّزة للاستثمار وبناءا على ما

الأجنبي، إذا لم تكن تلك السياسة مدعمة بضمان قضائي، اكتسب شهرة عالية على صعيد العلاقات التجارية 

تي قد تثور بينها، وبين المستثمرين الدولية، ألا وهو ضمان اللّجوء إلى التّحكيم الدولي للفصل في النّزاعات الّ

الأجانب النّاشطين على إقليمها، وكصاحبة سلطة مطلقة في استرجاع ثرواتها، وتنظيم مختلف النّشاطات 

كما وجدت الجزائر نفسها مرغمة على الرضوخ لطموحات، . الاقتصادية، الّتي رخّصت لأصحابها ممارستها

بنظام التحكيم، ولاسيما بعدما اتّجهت إلى انتهاج المذهب اللّيبرالي القائم ورغبات المستثمرين الأجانب المولعين 

  .على مبدأ المنافسة الحرة

   أسباب اقتصادية وسياسية-ثانيا 
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لم يكن استقبال الحكومة الجزائرية لنظام التّحكيم، وليد تأثّرها بالظّروف الّتي نشأ في ظلّها التّحكيم   

بل هو أيضا نتيجة منطقية لظروف فرضها واقع اجتماعي، واقتصادي، عاشته الحكومة التّجاري الدولي فقط، 

  .الجزائرية إلى غاية نهاية الثمانينات

حيث أضحى نظام التّحكيم جزء لا يتجزأ من جملة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الّتي شرعت فيها 

، الّتي أنتجت ما يسمى بالعولمة، )الدولية(رها بالعوامل الخارجية الجزائر منذ نهاية الثّمانينات، إذ بالإضافة إلى تأثّ

هناك عوامل وأسباب داخلية خاصة بها جعلتها تتحرك نحوهذه الإصلاحات، تتمثّل أساسا في أزمة البترول، 

ا أنتج تراكما ، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب الديون، وانخفاض عائدات البترول، مم1986ابتداء من سنة 

في الديون، وعجز المؤسسات، وكذا المستوى الاجتماعي، والّذي كان نتيجة لسياسة الدولة المتدخّلة، الّتي انتهجتها 

  .462)(الحكومة الجزائرية من استقلالها

فكلّ هذه الأسباب، دفعت الحكومة الجزائرية، إلى التخلي عن موقفها المحافظ لمبدأ الاختصاص   

بالنّظر في جميع النّزاعات، الّتي قد تثور على مستوى إقليمها، ولاسيما بعدما أدركت الحصري لقضائها الوطني ،

أن البلدان الّتي حققت أكثر من غيرها، نجاحا في مسعاها التّنموي الاقتصادي، هي تلك الّتي أحسنت الجمع بين 

وط اعتبارها ضرورية على المتعاملين معها من الإجراءات المحفّزة للاستثمارات الأجنبية، وبين فرض شر

  .أجانب، وبعبارة أخرى، التّوفيق بين متطلّبات الاستقلال السياسي والتّنمية

ومن الإجراءات المحفّزة للاستثمار، يمكن إدراج التّحكيم لأن المستثمرين كانوا يطالبون به، ومن ثمة، كان 

ها اتّجاه التّحكيم، لأنّه يشكل ضمانا لهم باعتبار أن جلّ المنازعات من المفروض على الجزائر أن تغير موقف

  .            463)(الدولية أصبحت من اختصاصه

و بصيغة أخرى نقول، أن الجزائر بذلت قصارى جهدها للتّخفيف من حدة الصراع القائم بين صلاحياتها 

أمام محاكمها من جهة، وبين الحقوق المكتسبة للشركات كدولة مستقلّة، في إطار القوانين، وتطبيقها، والتّقاضي 

  .الأجنبية المستثمرة على إقليمها من جهة أخرى

  الفرع الثّاني

  تكريس نظام التّحكيم بموجب نصوص القوانين الداخلية

                                                 
  .42محمد ، مرجع سابق، ص  كولا -  462
  .87 ص ، مرجع سابق،... ، اتّفاق التّحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري،ننور الدي بكلي  -  463
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 وإن كانت بعض النّصوص القانونية قد أكدت على تراجع الجزائر عن موقفها المتحفظ،   

، المعبر عنه من خلال عدة خطابات، ولقاءات، على مستوى 464)(تجاري الدولياتّجاه التحكيم ال

، إلاّ أن تلك النّصوص لم تسمح بالقول بوجود تكريس قانوني لنظام 465)(المحافل الدولية

، المتضمن القانون التّوجيهي للمؤسسات العمومية 01-88التّحكيم، إلاّ بصدور قانون رقم 

 المعدل، والمتمم لقانون الإجراءات 09- 93اصة، المرسوم التّشريعي رقم ، وبصفة خ)أولا(

  ).ثالثا(، وقوانين الاستثمار)ثانيا(المدنية

 تكريس نظام التّحكيم التجاري الدولي بموجب القانون التّوجيهي للمؤسسات    -أولا 

  :   الاقتصادية العمومية

الاستثمارية نظام التحكيم، كميكانيزم لتسوية الخلافات لقد تغيرت نظرة المشرع الجزائري ل  
الأجنبية، والّتي من بينها، تلك المتعلقّة بإجراءات نزع الملكية، الّتي قد تتّخذها الحكومة الجزائرية، في مواجهة 

لّذي عرفته الجزائر، أموال الشّركات الأجنبية المستثمرة على إقليمها، بعد مرور فترة الرخاء الاقتصادي المميز ا
ة التّأميم، والّتي حفّزت المستثمر الأجنبيالشّركات ( في فترة السبعينات بفضل عائدات البترول، التي سبقتها عملي

، على الاستثمار في الجزائر، مما جعل الطرف الجزائري يشترط إخضاع النّزاع لاختصاص القضاء، )الأجنبية
، حيث تجلّت الملامح الأولى لهذا 466)(ذا الشّرط من طرف الشّركات الأجنبيةوالقانون الجزائريين، وقبول ه

، الّتي منح بموجبها المشرع الجزائري للمؤسسة 467)(01-88 من القانون رقم 20التّغيير في نص المادة 
  : ذلك من نصها الآتيالعمومية الاقتصادية، استقلاليتها، حريتها في إدراج شرط التّحكيم في علاقاتها، مثلما نلتمس 

تكون الممتلكات التّابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية، قابلة للتّنازل عنها، والتّصرف فيها، « 
ا عدا جزءا من الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة  ا حسب القواعد المعمول بها في التّجار  وحجز

سة التّصرف في هذه الممتلكات، وبيعها طبقا لقواعد القانون التجاري، غير ويمكن الرأسمال التّأسيسي للمؤ
م ة، ه

. س

                                                 
، المتضمن تنظيم 10/04/1982 المؤرخ في 145- 82 من المرسوم رقم 55نص المادة :  راجع في هدا المعنى مثلا-  464

  .13/04/1982، الصادرة بتاريخ 15صفقات التعامل العمومي، ج ر، عدد 
إن  «:   ما يلي15/02/1973بتاريخ " هواري بومدين" لقد جاء في الخطاب السياسي الذي ألقاه السيد الرئيس الراحل -  465

مجالس التحكيم للبلدان الغربية متأثرة إلى أقصى حد بمحيطها السياسي، والاقتصادي الخاص بها، ولا يمكن أن 
تتمتّع بميزة النّزاهة، والإنصاف اللازمين للبثّ في خصام يقوم بين بلد من العالم الثالث،  ومؤسسته، أو بلد ينتمي 

  .32 محمد، مرجع سابق، ص كولا/ عن. » إلى دلك المحيط
  .32كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  466
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج 1988 يناير 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -  467

  .1988، الصادرة في ينا ير 13ر، عدد 
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الأحوال أن يقتني الآلات والتّجهيزات، أوالهيئات العمومية، ومراكز البحث،  أنّه لا يمكن في أية حال من
، باستثناء الآلا ت، والتّجهيزات غير والتّنمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثّاني، من الباب الثّالث أدنا

، )422(كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة. الصالحة، أومحلّ التّجديد
  .» 8/06/1966، المؤرخ في 145-66من الأمر رقم 

ه

ل

ل

                                                

  المذكورة أعلاه، قد فتحت المجال لإعمال20يتّضح من هذا النّص، كما ذهب إلى ذلك البعض، أن المادة 
 468)(التّحكيم التجاري الدولي، في النزاعات النّاشئة في مجال الاستثمار، عندما أحالت إلى نظام المصالحة

يجوز لكلّ شخص أن « : ، من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنّه442/1المنصوص عليه في المادة 
ه مطلق التّصرف فيها    .»يطلب التّحكيم في حقوق، 

اتّجاه نية المشرع الجزائري، إلى منح المؤسسة الاقتصادية حريتها، في التّوجه إلى نظام وما يرجح 

 المذكورة أعلاه، الّتي جاءت في عمومها عامة، دون أن تبين 442التّحكيم، هوعبارات الفقرة الأولى من المادة 

ا، الأشخاص المخاطبين بها، وهوما يفيد بالتّالي احتمال سريانها على أيا كان، عاما، أومعنويشخص طبيعي 

  .أوخاصا كان

  :09-93  تكريس نظام التّحكيم بموجب المرسوم التّشريعي  رقم -ثانيا     

لقد توالت المساعي الايجابية للسلطات الجزائرية لصالح التّحكيم الدولي، حتّى توجت بصدور المرسوم   

، المتضمن قانون 8/6/1966، المؤرخ في 154-66لأمر رقم ، الّذي تمم ا469)(09-93التّشريعي رقم 

، 470)( مكرر، وقد اعتبر بمثابة شهادة ميلاد، لنظام التّحكيم التجاري الدولي458الإجراءات المدنية، بالمواد 

يجوز « :  بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم المذكور أعلاه، على مايلي442حيث نصت المادة 
ه مطلق التّصرف فيهالكلّ   .          » شخص أن يطلب التّحكيم في حقوق، 

 والأشخاص المعنوية العامة ريس حقيقي لحرية الدولة،وعليه نقول، أنّه لم يتم التّمكن من استخلاص تك

ة تم في اللّجوء إلى التّحكيم إلاّ من خلال أحكام ذات طابع تشريعي غير قابلة لأي تأويل، وهي نتيج

 
  :، من التقنين المدني الجزائري الصلح على أنه459لقد عرفت المادة  -  468

الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما، أويتوقيان به نزاعا محتملا،و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل " 
  "عن حقه

  ، السابق ذكره25/4/1993، مؤرخ في 09-93مرسوم تشريعي رقم  - 469
  .134بق، ص ، مرجع سا...حسين نوارة ، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر - 470

 187



 المذكور أعلاه، الذي وضع 09-93استخلاصها في الحقيقة، بالاستناد إلى مقتضيات المرسوم التشريعي رقم

  .                              471)("لثلاثة عشريات من الشّك والتردد، وتدهور الظّروف " حدا 

 المتمثّلة في جعل -اوهكذا تكون الشّركات الأجنبية قد بلغت أهدافها بعدما نجحت سياسته

 في التّأثير –قرار الاستثمار رهين تكريس التّحكيم الدولي، واستبعاد اختصاص القضاء الوطني 

على المشرع الجزائري، الّذي بذل قصارى جهده لتوفير مناخ استثماري مشجع، ومحفّز 

فضلة عن القضاء ، وذلك بتبنّي نظام التّحكيم الدولي كوسيلة م472)(لاستقبال رؤوس أموالها

الوطني، في مجال تسوية النّزاعات الاستثمارية، بما فيها تلك المتعلّقة بإجراءات نزع الملكية 

  . المتّخذة في مواجهة أملاكها

-93، أن المرسوم التّشريعي رقم  "عليوش كربوع كمال"وفي هذا الصدد يرى الأستاذ   

جاري الدولي من بابه الواسع، حيث أن الحلول الّتي ، قد أدخل الجزائر ميدان التّحكيم الت09ّ

  .473)(تبنّاها تتجاوز الحلول المعمول بها في الدول الغربية كفرنسا، وسويسرا

   : تكريس نظام التّحكيم بموجب قوانين الاستثمار-ثالثًا 

لجزائري،  تأكيدا للقبول والتّرحيب الذي لقيه نظام التّحكيم التجاري الدولي في التّشريع ا

قام المشرع الجزائري بتكريس نظام التّحكيم في إطار قوانين الاستثمار الموجهة مباشرة لتنظيم 

 نلاحظ أن المشرع الجزائري 1966بالرجوع إلى قانون الاستثمار لسنة . الاستثمارات الأجنبية

 باختصاص لم ينص على الاختصاص القضائي، وهوالموقف الذي أدى بالفقه إلى تفسير ذلك

القضاء الوطني، كمبدأ مقدس خلال تلك الفترة المتميزة بالعداء، والتّحفّظ اتّجاه التّحكيم التجاري 

الدولي.  

                                                 

ق

يقب

471-HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie, op. cit, p. 663. 
 :لقد جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون بشأن التحكيم أنه - 472

ة بتنازع القوانين، والتنازع في العلاقات الدولية بين التجار لدول مختلفة، هناك حذر متبادل اتجاه محاكم الدولة، الخوف من تعقيد الحلول المتع "  ل
  .من طرفهم القضائي، وهذا يدفع بالأطراف لتسوية نزاعاتهم، استخلاف المحاكم الوطنية بالمحكمين الذين تم اختيارهم

ل تباطؤ الإجراءات القضائية    التحكيم التجاري عليوش كربوع كمال،/ د عن ". إن النشاط الاقتصادي، والتجاري، ولاسيما في الميدان الدولي، لا 

  .25مرجع سابق، ص  الدولي في الجزائر،
  .25عليوش كربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص / د-  473
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، فقد أصبحت النّزاعات الاستثمارية 474)(12- 93أما بصدور المرسوم التّشريعي رقم   

« : منه على أنّه41لمادة قابلة للتّسوية بموجب نظام التّحكيم التجاري الدولي، حيث نصت ا

يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، إما بفعل المستثمر، وإما 
نتيجة لإجراء اتّخذته الدولة الجزائرية ضد على المحاكم المختصة، إلاّ إذا كانت هناك 

جزائرية، تتعلّق بالصلح، أوالتّحكيم، اتّفاقيات ثنائية، أومتعددة الأطراف، أبرمتها الحكومة ال
صلح  راء  أواتّفاق خاص ينص على شرط التّحكيم، أويسمح للأطراف بالاتّفاق على إ

باللّجوء إلى تحكيم خاص« .  

،
ه

ال ج

                                                

لعام، يتّضح من هذا النّص، أنّه على الرغم من تأكيد المشرع الجزائري على المبدأ ا  

طنية، بالنّظر في جميع النّزاعات المتعلقة بالاستثمارات، بما فيها تلك المتعلّقة المتمثّل في اختصاص المحاكم الو

بإجراءات نزع الملكية، الّتي قد تتّخذها الحكومة الجزائرية في مواجهة أملاك رعايا الدول الأخرى، إلاّ أنّه أكّد 

ه، وإن كان ذلك في حدود معينة من جهة أخرى على إمكانية إخضاع تلك النّزاعات لنظام التّحكيم بكل صور

  . على النّحوالّذي سنوضحه أدناه

 يمكن اللّجوء إلى التّحكيم بين الدولة الجزائرية، و المستثمرين الأجانب، إذا أبرمت هذه الأخيرة اتّفاقية :أولا

  .475)(ثنائية حول الاستثمارات مع الدول الّتي ينتمون إليها

صادقت، أو انضمت إلى معاهدة متعددة الأطراف، تتعلّق بالتّحكيم في مجال أن تكون الجزائر قد : ثانيا

  .476)(الاستثمارات

 Clause) أن يتم إبرام اتّفاق بين الدولة الجزائرية، والمستثمر الأجنبي، ينص على شرط تحكيم:ثالثا

compromissoire)،أو أن يسمح للأطراف بالتّفاهم على مشارطة تحكيم (Compromis)، باللّجوء إلى تحكيم 

  .477)( (Arbitrage ad - hoc)خاص

، عما 03-01لم يختلف موقف المشرع الجزائري من نظام التّحكيم بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم   

، بل جاء مماثلا له في )12-93المرسوم التّشريعي رقم (كان عليه، بموجب قانون الاستثمار السابق ذكره، 

قرر بدوره حلاّ للمنازعة الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلّقة بإجراءات نزع الملكية، التي قد تتّخذ الأحكام حينما 
 

  . ، السابق ذكره1993 أكتوبر 5، المؤرخ في 12-93 المرسوم التشريعي رقم -474
ة الديمقراطية الشعبية، والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع، الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائري: مثال ذلك - 475

.                                                                     ، السابق ذكره345-91والحماية المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .انضمام الجزائر إلى اتفاقية واشنطن التي أنشىء بموجبها المركز الدولي لتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى: مثال ذلك - 476
  .11عليوش كربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص /د  - 477
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 منه، الّتي أقرت بمبدأ اختصاص 17في مواجهة أملاك الأجانب على مستويين، مثلما نلمس ذلك من نص المادة 

 تماشيا مع مبدأ ثابت في  استثناء،478)(كيميةالمحاكم الوطنية بالدرجة الأولى، ثم اختصاص الهيئة التح

القانون الدولي، وهو مبدأ استنفاذ وسائل التّقاضي الداخلية، ولا يمكن الالتجاء إلى وسائل أخرى 

 المشار 17إلاّ بعد استنفاذ هذه الوسائل ،وهوالسبب الّذي دفع البعض إلى الاعتقاد أن المادة 

 من 184أعلاه، تعد تراجعا عما نصت عليه المادة  المعروضة 41دة إليها أعلاه، وما نصت عليه الما

قانون القرض والنّقد، الّتي تحيل مباشرة في حالة قيام نزاع بين الطّرفين على الاتّفاقيات الدولية الّتي صادقت 

  .479)(عليها الجزائر

ع ضحية أي إجراء من إجراءات وبناءا على ما سبق لنا عرضه أعلاه، يحقّ للمستثمر الأجنبي الّذي وق

نزع الملكية المتّخذة في مواجهة أملاكه من طرف الحكومة الجزائرية، الاحتكام إلى نظام التّحكيم، بعد استنفاذه 

لوسائل التّقاضي الداخلية، إذا تبين له أن الإجراء النّازع للملكية المتّخذ في مواجهة أملاكه، وقع بصفة تعسفية، أي 

اتّخذ خرقا للقانون، أوكان ذلك الإجراء قانوني لكنه غير متبوع بتعويض عادل ومنصف، وفقا للمفهوم الّذي أنّه 

 المذكورة أعلاه، جاءت واضحة حينما 17ولاسيما أن المادة . وضحناه في المبحث الثّاني من الفصل الأول أعلاه

رجة الأولى، ثمة بالداختصاص الهيئة التحكيمية على وجه الاستثناء، أكّدت على اختصاص المحاكم الوطني 

  .بالنّظر في المنازعات الّتي قد تثور نتيجة إجراء معين تتّخذه الدولة الجزائرية في مواجهة أملاك الأجانب

  الفرع الثّالث

  تكريس نظام التّحكيم التجاري الدولي بموجب القانون الاتّفاقي

 التّحكيم التجاري الدولي على مستوى القوانين الداخلية، بل أكّد على لم يكتف المشرع الجزائري بتكريس  

استعداده لاستقبال إجراءاته بموجب القانون الاتّفاقي، حيث بادرت الجزائر بالانضمام إلى الاتّفاقيات الدولية 

  ).ثانيا(، والبعض الآخر متعددة الأطراف )أولا(بعضها ثنائية 

  :م التّحكيم التجاري الدولي بموجب القانون الاتّفاقي الثّنائي  تكريس نظا-أولا 

                                                 

يك

يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي، والدولة : " ،السابق ذكره على أنه... ، ، المتعلق بتطوير الاستثمار،03-01من الأمر رقم  17تنص المادة  - 478
ون بسبب المستثمر، أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية، أو  الجزائرية 

ددة الأطراف، أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أوفي حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية، أو بند يسمح للطرفين متع
  "بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص 

  .47 مرجع سابق، ص...  المتعلق بتطوير الاستثمار،03- 01محمد ، مضمون أحكام الأمر رقم  يوسفي/ د-  479
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لقد أبدى المشرع الجزائري استعداده لاستقبال نظام التّحكيم التجاري الدولي بموجب القانون الاتّفاقي، بعدما 

بقدر الإمكان حمايته أدرك أن المستثمر الأجنبي قد اقتنع بفكرة مفادها، وإن حاولت الدولة المضيفة لاستثماره 

بموجب تشريعاتها الداخلية، إلاّ أن الحماية لن تتحقّق على أكمل وجه إذا لم تتدخّل دولته في إطار الاتّفاقيات 

  .الدولية، الّتي تبرمها مع الدولة المضيفة لاستثماره

فترة الثّمانينات، وما  بالموازاة مع الإصلاحات الاقتصادية، الّتي ميزت -حيث وجدت الجزائر نفسها 

 مجبرة على إبرام العديد من الاتّفاقيات الدولية الّتي يرجع لها الفضل في تكريس التّحكيم التجاري الدولي -بعدها 

في الجزائر، بعدما أصبحت جزء لا يتجزأ من النّظام القانوني الجديد، فهي تكمل  وتتمم معالجة عملية التّحكيم 

لي، الّتي تولاّها القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار، بل وتتضمن نظاما كاملا للتّحكيم، يحتوي التجاري الدو

  .480)(على كلّ الإجراءات من إبرام الاتّفاق إلى غاية صدور الحكم التحكيمي

الاستثمارية إلى نظام لقد أبرمت الحكومة الجزائرية عدة اتّفاقيات ثنائية دولية، أحالت بموجبها النّزاعات 

  .481)(التّحكيم، وإن كانت تسمح في البداية باستعمال كلّ الطّرق الودية والدبلوماسية

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هوأنّه على الرغم من اتّفاق جميع تلك الاتّفاقيات، حول مسألة 

ستثمارية بكلّ أنواعها، إلاّ أنّها اختلفت بشأن الهيئة إمكانية أيلولة الاختصاص للتّحكيم، لتسوية الخلافات الا

  . التحكيمية، الّتي يؤول لها مثل هذا الاختصاص

ففي حين أحالت البعض منها تسوية تلك الخلافات لنظام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين 

لى القضاء الوطني لدولة الاستثمار، أوالقضاء  إلى جانب إحالتها النّزاع إ،(CIRDI)الدول، ورعايا الدول الأخرى

الوطني للطّرف المعني بالأمر، قام البعض الآخر منها بمنح المستثمر الأجنبي حرية اختيار جهة تحكيمية من بين 

  .                   الجهات المختصة، وفق ما يراه ملائما، ومحقّقا لمصالحه

 الجزائرية، بشأن التّشجيع، -فاقيات، نذكر مثلا، الاتفاقية الفرنسية فمن نماذج الصنف الأول من الات

  :                                                     منها على أنّه8والحماية المتبادلين، الّتي تنص المادة 

ّرفين المتعاقدين، ومواطن،     أ - 1«   شركة من طرف كلّ خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد ال
 .المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع، وبتراضي الطّرفين المعنيين

و ط

                                                 
  .140، مرجع سابق، ص ...نوارة ، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، حسين -  480
  .101كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  481
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 إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطّرفين ممكنة في مد ستّة أشهر من تاريخ - 2 
لطّرفين في النزاع، فإنّه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن،          أو الشّركة،  رفعه من أحد 

لطّرف المتعاقد المعني بالنّزاع، أو إلى المركز الدولي لحل إما إلى ا لهيئة القضائية المختصة 
ّزاعات «  المنشأ بمقتضى (CIRDI)النّزاعات المتعلقة بالاستثمارات  الاتفاقية الخاصة بحل ا

لدول الأخرى الموقّعة بواشنطن في  ا  نة  مارس س18المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول، ورعا
1965،...«

ة
ا

ل
لن

ا ي

                                                

) (482.  

 أما عن الصنف الثّاني من الاتفاقيات المقصودة أعلاه، فنذكر الاتّفاقية الجزائرية 

 وفق ما يراه محققا -الاسبانية، الّتي منحت للمستثمر الأجنبي حرية اختيار الجهة التحكيمية 

  :  من بين الجهات الآتية-لمصالحه 

 .          سسة التّحكيم للغرفة التجارية بستوكهولمالمحكمة التحكيمية طبقا لتنظيم مؤ -

  .الغرفة التجارية الدولية بباريس -

المحكمة التحكيمية المنشأة بغرض الفصل في النّزاع، المبنية من خلال تنظيم التّحكيم  -

وليللجنة الأمم المتّحدة، للقانون التجاري الد. 

  .483)(اعات المتعلّقة بالاستثماراتالتّحكيم أمام المركز الدولي لتسوية النّز -

 السورية أنظمة التّحكيم، وأحالت إلى نظام التّوفيق، -هذا وقد استبعدت الاتّفاقية الجزائرية

أوالتّحكيم، أومحكمة الاستثمار العربية مع الإحالة إلى الإجراءات المتبعة في الفصل السادس 

ال العربية، وملحقها، أواللّجوء إلى القضاء المحلّي من الاتّفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمو

  :                في الحالات التّالية

  .عدم اتّفاق الطّرفين على اللّجوء إلى التّوفيق -

  .عدم تمكّن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة -

 
  :راجع في هذا المعنى أيضا -  482

، المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة 345-91 من المرسوم الرئاسي رقم 9 نص المادة -      

  .ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، السابق ذكرهالجمه

، المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة 346- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 8 نص المادة –     

.                                               لسابق ذكرهالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الايطالية، ا
، المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة 88-95 من المرسوم الرئاسي رقم 11نظر نص المادة  ا-  483

  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة الاسبانية، السابق ذكره
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 .عدم اتّفاق الطّرفين على قبول الحلول المقترحة في التّقرير المرفق -
 .اتّفاق الطّرفين على اللّجوء إلى التّحكيمعدم  -
  . عدم صدور قرار هيئة التّحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب-

 السورية، قد انفردت دون غيرها من الاتّفاقيات السالف لنا ذكرها بنظام -وهكذا تكون الاتفاقية الجزائرية

تمدته الاتّفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول التّوفيق من جهة، ونظام التّحكيم الّذي اع

  .484)(العربية، والّتي تستبعد دور الهيئات التحكيمية المتخصصة غير العربية من جهة أخرى

وهكذا تكون الجزائر قد وضعت حدا لأدنى شك يمكن أن يراود ذهن المستثمر الأجنبي، حيث أكّدت له 

 قد الّتي ،ستعدادها لتسوية النّزاعات، الّتي قد تثور بينها وبينه بشأن الإجراءات النّازعة للملكيةبصفة جازمة ا

  .           في مواجهة مشروعه الاستثماري في إطار ممارستها لإحدى مظاهر سيادتها على إقليمها تتّخذها

 المحددة في - أمام هيئات التّحكيم    الأجنبي أن ينازع الحكومة الجزائريةروبالتّالي يستطيع المستثم

 في مدى -الاتفاقية، الّتي تربط الحكومة الجزائرية بالدولة الّتي يكون ذلك المستثمر الأجنبي من إحدى رعاياها 

مشروعية الإجراء النّازع للملكية، المتّخذ في مواجهة أملاكه، بل وحتّى في مقدار التّعويض المقدم له كتعويض 

  . لك الإجراءعن ذ

  :تكريس نظام التّحكيم التجاري الدولي بموجب القانون الاتّفاقي التّعددي -ثانيا 

تدعيما لموقفها المكرس لنظام التّحكيم التجاري الدولي، قامت الحكومة الجزائرية بالانضمام إلى العديد من 

  :همها فيما يليالاتّفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، الّتي تتمثّل أ

  : اتّفاقية نيويورك الخاصة باعتماد وتنفيذ القرارات التحكيمية- 1

يعتبر الانضمام إلى اتّفاقية نيويورك الخاصة باعتماد، وتنفيذ القرارات التحكيمية، نقطة بداية تكريس نظام 

ديالتّعد في الجزائر بموجب القانون الاتّفاقي ولية ، حيث منحت485)(التّحكيم التجاري الدالحكومة الجزائري 

ضمانا حقيقيا للمستثمر الأجنبي، الّذي طالما تردد في استثمار أمواله فيها خوفا ) الانضمام(بموجب هذا الإجراء 

من الاستيلاء عليها، دون أن يكون له الحقّ في التّمسك باختصاص القضاء الذي يثق في عدالته، والمتمثّل على 

                                                 
، المتضمن المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 1995 أكتوبر 7، المؤرخ في 306-95ئاسي رقم راجع المرسوم الر - 484

  .1995 أكتوبر 11، الصادرة بتاريخ 59العربية، ج ر، عدد 
، المتضمن الانضمام 1988بر  نوفم05، المؤرخ في 233-88 انضمت الجزائر إلى الاتفاقية المقصودة في المتن بموجب المرسوم الرئاسي رقم -485

، الخاص بالاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية، 10/06/1958بتحفظ للاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

  .                                               1988 نوفمبر23، الصادرة بتاريخ 48وتنفيذها، ج ر، عدد 
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قضاء التّحكيم، إذا ما تبين له أن ذلك الاستيلاء غير مشروع، بل حتى وإن كان له ذلك، فلا يكون هذا النّحوفي 

لهذا الحقّ أي مفعول، إذا لم تعترف الحكومة الجزائرية بالأحكام التحكيمية الأجنبية، الّتي قد تصدر في 

اتّخذته في مواجهة أموال المستثمر الأجنبي مواجهتها نتيجة ثبوت عدم مشروعية الإجراء النّازع للملكية، الذي 

  .الّذي مسه الإجراء

وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشير إلى أهمية هذه الاتّفاقية في مجال تكريس نظام التّحكيم 

التجاري الدولي بالنّظر إلى مجال تطبيق هذه الاتّفاقية، إذ يشمل جميع القرارات الّتي يصدرها 

عنيون لحالات خاصة، أوالّتي تصدرها جهات التّحكيم الدائمة، كما تطبق على سواء محكمون م

  .القرارات التحكيمية غير الوطنية في الدولة الّتي يطلب فيها اعتمادها، وتنفيذها

  : اتّفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار- 2

زت الجزائر وسائل تشجيع الاستثمار الأجنبية لقد عزوحمايته بالمصادقة على الاتّفاقي ،

، الّتي 486) ((AMGI)المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار       

غير التجارية، بتسوية المنازعات النّاشئة  تختص إضافة إلى ضمان الاستثمارات من الأخطار

بإجراءات نزع الملكية المتّخذة في مواجهة أملاك عن الاستثمار، والّتي من بينها تلك المتعلّقة 

  . الأجانب

لقد تحفظت الجزائر عن هذه الاتفاقية بموجب المادة الأولى منها، وبالتحديد في الفقرة 

الثالثة منها، حول مبدأ المعاملة بالمثل، ومبدأ التجارية، إذ أن الاتفاقية لا تطبق على الجزائر إلا 

يمية في إقليم دولة أخرى، لكن في النزاعات لها الصفة التجارية في حالة صدور أحكام تحك

  .                                 وفقا للقانون الجزائري

  

  

  : اتّفاقية تسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى- 3

                                                 
، متضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ج 1995 أكتوبر 30 مؤرخ في 345-95مرسوم رئاسي رقم  - 486

  .1995 نوفمبر 05، الصادرة بتاريخ 66ر، عدد 
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دولي، هواتّفاقية واشنطن ، إلى أهم نظام تحكيمي 1995لقد انضمت الجزائر سنة 

المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية النّزاعات المتعلّقة بالاستثمار بين الدول، ورعايا الدول 

  .487)(الأخرى

وقد كان غرض الجزائر من الانضمام إلى هذه الاتّفاقية، هوتدعيم موقفها الخاص بالتّحكيم 

النّحو الّذي وضحناه أعلاه، وتقديم ضمانات أكثر للمستثمر على مستوى الاتّفاقيات الثّنائية على 

الأجنبي، وللعمليات الاستثمارية، نظرا لما اكتسبه نظام التّحكيم لدى هذا المركز من ثقة 

واطمئنان لدى الدول بصفة عامة، والمستثمرين بصفة خاصة، باعتباره الهيئة الوحيدة 

ن الدول المتعاقدة، والمستثمرين الأجانب الأفراد، أو المتخصصة في النّزاعات الّتي تنشأ بي

الشّركات، رغم أن للأطراف حرية إبرام شرط التّحكيم، يحيل إلى نظام تحكيم آخر كالغرفة 

  .التجارية الدولية، أو القانون النّموذجي للتّحكيم التجاري الدولي، أو غيرها

ه الخطوات، تبين لنا التّحول العميق الذي أن كلّ هذ" معاشو عمار"وهكذا يرى الدكتور 

 ،ل تطبيق القانون الوطنية، والتي كانت تفضة حلّ النّزاعات الاقتصادينظرة الجزائر لكيفي مس

دائمة، كما هومؤكّد في وأن المحاكم الوطنية هي المختصة، فعاد الاختصاص لهيئات تحكيمية 

 .                                         488)(ذّكر، كما يمكن أن تكون هيئات تحكيمية غير دائمةالاتّفاقيات الثّنائية السالفة ال

  المطلب الرابع

  تنظيم التّحكيم التجاري الدولي في التّشريع الجزائري

 لنظام التّحكيم التّجاري لقد سبق وأن أشرنا ونحن بصدد، الحديث عن وسائل تكريس المشرع الجزائري

دولي، إلى أنّه على الرغم من وجود نصوص قانونية تفيد عدول المشرع الجزائري عن موقفه العدائي اتجاه ال

التّحكيم، إلاّ أنّه لم تكن لنا جرأة الإقرار بتكريس حقيقي لنظام التّحكيم التجاري الدولي في الجزائر إلاّ بصدور 

م لقانون الإجراءات المدنية، ويجد هذا الموقف تبريره في ذلك ، المعدل والمتم09-93المرسوم التّشريعي رقم 

الاهتمام الّذي حضي به ذلك النّظام بموجب أحكام ذلك المرسوم التّشريعي، حيث أحاطه هذا الأخير بتنظيم 

                                                 
واشنطن المتضمنة تسوية المنازعات ، المتضمن المصادقة على اتفاقية 1995 أكتوبر 30، المؤرخ في 346-95المرسوم الرئاسي رقم  - 487

  .1995 جانفي 15 الصادرة بتاريخ 66المتعلقة بالاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى للمركز الدولي، ج ر، عدد 

 التي أبرمتها الحكومة الجزائرية  لقد كان انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية أمرا منطقيا، إن لم نقل أنها ضرورة اقتضتها أحكام الاتفاقيات الثنائية،-      

  .                                                               في مجال حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي كانت كلها تحيل النزاعات إلى أحكام هذه الاتفاقية
  .322معاشو عمار، مرجع سابق، ص  -  488
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 الهيئة ، تحديد الإجراءات المتبعة أمام)الفرع الأول(مفصل بتحديد القواعد الّتي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية 

  ).الفرع الثّالث(، وتحديد الجوانب القانونية للحكم التحكيمي )الفرع الثّاني(التحكيمية 

  الفرع الأوّل
  القواعد الّتي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية

بالنّظر إلى حداثة نظام التّحكيم التجاري الدولي في المنظومة القانونية الجزائرية، ورغبته في بعث الثّقة   

 نفوس المستثمرين الأجانب، وجب على المشرع الجزائري أن يكيف القواعد الّتي ينظّم بموجبها نظام في

التّحكيم بمثيلاتها المعروفة في النّظم القانونية المقارنة، وعليه أقر بعدم انعقاد الاختصاص لأي جهة تحكيمية إلاّ 

 لا(إذا كان تشكيلها قانونيأو(ت في أعضائها الشّروط المطلوبة ، وتوفر)المحكمة في )ثانيا ة ردمع منح إمكاني ،

  ).ثالثا(الحالات الّتي تقتضي الظّروف ذلك، 

  :  التّشكيل القانوني لأعضاء الهيئة التحكيمية-أولاً 

لقد تناول المشرع الجزائري مسألة تعيين أعضاء اللّجنة التحكيمية، تناولا مفصلا بتحديد الشّكل الّذي 

  .كن أن تتّخذه الهيئة التحكيمية، وتحديد الجهات المخول لها تعيين أعضائهايم

  :     تشكيلة الهيئة التحكيمية-أ 

نصت على ، التي 09-93، من المرسوم التّشريعي رقم 1ف)/2( مكرر 458بالرجوع إلى نص المادة 

  :أنّه

تحديد يمكن للأطراف مباشرة، أ بالرجوع إلى نظام تحكيمي، تعيين«   المحكم،  أو المحكمين، أو
  .»...،شروط تعيينهم، وشروط عزلهم، أو استبدالهم

  و

                                                

والاتّفاقيات الدولية المعروفة في 489)(نستنتج أن المشرع الجزائري قد تأثّر بالقوانين الوطنية المقارنة

ولي490) (موضوع التّحكيم التجاري الدة اتخاذ الهيئة التحكيمية شكل ، حيث أكّدت المادة المذكورة، على إمكاني

  .محكم فرد، مع إمكانية اتّخاذها شكلا تعدديا

  :تّخاذ الهيئة التحكيمية شكل فردإ- 1

 
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين، من محكم واحد أو أكثر، « : م المصري على أن من قانون التحكي2نصت المادة  - 489

  .208عاطف شهاب، مرجع سابق، ص /عن د.  »فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين، كان العدد ثلاثة
الدولي على  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 2نصت المادة  -  490

  . »هيئة التحكيم تعني محكما فردا، أو فريقا من المحكمين« : أنّه
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 المذكورة أعلاه، حيث أجاز 458لقد اعتمد المشرع الجزائري هذا الشّكل بموجب الفقرة الأولى من المادة 

نّزاع، الّذي يربطهما سواء بوضع إجراءات التّحكيم، للطّرفين المتنازعين، تعيين محكم واحد للفصل في ال

، حيث في هذه الحالة مثلا، تقوم الغرفة بتأكيد 491)( (CCI)أوبالإحالة إلى نظام معين، مثل الغرفة التجارية الدولية

 تتدخّل هذا التّعيين نزولا عند إرادة الطّرفين، ما عدا حالة تقاعس أحد الطّرفين على موافقته على الحكم، فهنا

. 492)(الغرفة التجارية لتعيين الحكم احتراما لإرادة الطّرف الحسن النّية، و كذلك للمواعيد المحددة لذلك الإجراء

ولعلّ السبب في اعتماد المشرع الجزائري لهذا الشّكل، يعود إلى المزايا الّتي ينفرد بها هذا الشّكل، فغني عن 

كم واحد يكون أسرع، وأسهل من البحث على عدة محكمين، إضافة إلى تركيز البيان، أن الاتّفاق على تعيين مح

النّزاع في يد محكم واحد، وهوما يتحقّق معه الإسراع في إيجاد الحلول، وتفادي تضارب الآراء، الّذي سيؤدي 

 الاقتصاد في بدون أدنى شك إلى استغراق وقت طويل لاتّخاذ القرار، لوكان التّشكيل تعددي، دون أن ننسى ميزة

  .النّفقات بمثل هذا التّشكيل

  : التّشكيل التّعددي للهيئة التحكيمية- 2

 يكون تشكيل الهيئة تعدديا، إذا كان عدد أعضائها حكمين أو أكثر، وإن كان التّشكيل 

ة المقارنة، أوالاتّفاقيللمحكمة التحكيمية، هو الأكثر شيوعا سواء في القوانين الوطني ات الثّلاثي

  .الدولية الثّنائية منها، أوالمتعددة الأطراف

 يتم تشكيل هذا الصنف من الهيئات التحكيمية، بقيام كل طرف في النّزاع بتعيين محكما 

من اختياره، على أن يقوم المحكمان المعينان بتحديد محكم ثالث يكون رئيسا لتلك الهيئة، مع 

رئيس حاملا لجنسية المحكمين، اللّذين عيناه، أو لجنسية الإشارة إلى أنّه يشترط أن لا يكون ال

  .         الأطراف المتنازعة

 09- 93، من المرسوم التّشريعي رقم     1ف)/2( مكرر 458بالرجوع إلى نص المادة 

السالف لنا عرضها، نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى الأطراف المتنازعة حرية كاملة في 

، الواردة في نص المادة "تعيين المحكم أو المحكمين"ة التحكيمية، وقد أفادت عبارة تشكيل الهيئ

المذكورة أعلاه، اتّجاه إرادة المشرع إلى الإقرار بالتّشكيل الثّلاثي للهيئة التحكيمية المكرس في 

                                                 
 الاسبانية، التي تمنح المستثمر الأجنبي حرية – من الاتفاقية الجزائرية 11راجع في هذا المعنى مثلا، نص المادة  -  491

ذه الأخيرة، تأخذ بنظام اللجنة إحالة النزاع إلى نظام التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية بباريس، إذ إن ه

  .التحكيمية المشكلة من فرد واحد، وهوما يفيد إمكانية تشكيل المحكمة التحكيمية بمحكم فرد عند ظهور النزاع
  .168 كولا محمد، مرجع سابق، ص -  492
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 منه 1453 التّشريعات الوطنية المقارنة، والّتي من بينها التّشريع الفرنسي، الّذي نصت المادة

  : على أنّه

« Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs en 
nombre impair ». 

  : من قانون التّحكيم المصري على أنّه15كما نصت المادة 

د، أوأكثر، فإذا لم يتّفقا على عدد «  ّرفين من محكم وا لتّحكيم باتّفاق ال تشكّل هيئة 
لتّحكيم المحك مين، كان العدد ثلاثة، إذا تعد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلاّ كان 
  . »باطلا

ح ط ا
ا د

مع أن الملاحظة الجوهرية التي يمكن إبداؤها على النص الجزائري مقارنة بالنّصين 

المعروضين هي اقتراب النّص الجزائري بالنّص المصري، ويجد هذا الحكم تبريره في كون 

 الفرنسي جاء مؤكدا على التشكيل الفردي، دون أن يترتّب أي أثر على مخالفة هذا النص

  .المخالفةالتشكيل، عكس النص المصري، الذي رتّب البطلان على هذه 

وما يؤكّد أخذ المشرع الجزائري بالتّشكيل الثلاثي، هوالاتفاقيات الدولية الثنائية، التي 

لدول في مجال حماية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ أبرمتها الحكومة الجزائرية مع بعض ا

  .493)(نجدها كلها تأخذ بالتشكيل الثلاثي

  : الجهات المخول لها تعيين أعضاء الهيئة التحكيمية-ب 

« :          على أنّه09- 93من المرسوم التشريعي رقم ) 2( مكرر 458تنص المادة 

يمي، تعيين المحكم، أو المحكمين، أو تحديد يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحك
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة . شروط تعيينهم، وشروط عزلهم، أواستبدالهم

:                          تعيين المحكمين، وعزلهم، أو استبدالهم، يجوز للطرف المعني أن يقوم بمايلي

، إذا كان )3( مكرر 458المختصة، طبقا للمادة  رفع الأمر أمام رئيس المحكمة -أ 
ا  . لتّحكيم يجري في الجزائر

                                                 
، 1994 يناير 2، المؤرخ في 01- 94 من المرسوم الرئاسي رقم 8نص المادة :  راجع في هذا المعنى مثلا-  493

المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة 

  .، السابق ذكره...الجمهورية الفرنسية، بشأن الحماية والتشجيع المتبادلين،
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 رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج، وقرر -ب 
راءات الجزائري  لإج  .»الأطراف بصدده تطبيق قانون ا

                                                

ين الهيئة التحكيمية من خلال هذه المادة، نلاحظ أن المشرع خول ثلاثة جهات سلطة تعي

  : وهي

  : تعيين المحكم أوالمحكمين مباشرة من قبل الأطراف-1

أعلاه، إذ أن المشرع جعل ) 2( مكرر 458مثلما يستفاد ذلك من الفقرة الأولى من المادة 

الأطراف المتنازعة أصحاب السلطة الأصيلة، في تعيين أعضاء اللجنة التحكيمية، تجسيدا 

لاتفاق، أوشرط التحكيم المبرم بينهما، مع أنّه لا يجب أن يفهم مما قيل، أن لإرادتهما، وتنفيذا 

إرادة الأطراف المتنازعة لها، هذا الدور فقط قبل نشوء النزاع، بل تستطيع أن تنتظر حتّى ينشأ 

              .                                                              النّزاع لتعيين الهيئة التحكيمية

  : التعيين بالرجوع إلى نظام تحكيمي- 2

) 2( مكرر 458لقد ترك المشرع الجزائري بموجب أحكام الفقرة الأولى دائما من المادة 

أعلاه، للأطراف حرية إعطاء سلطة تعيين المحكمين بما فيه رئيس الهيئة التحكيمية لهيئات 

و بهذه الصورة يؤدي الرجوع إلى . 494)(بالاستثماراتدولية في العقود، أو الاتفاقيات المتعلقة 

نظام تحكيمي إلى تدخل هيئة التحكيم من أجل تعيين المحكمين، وبذلك تكون طرق تعيين 

  .495)(المحكمين المحددة في النظام التحكيمي، مقبولة من طرف الأطراف

  : التعيين بالرجوع إلى القاضي- 3

من تقاعس الطرف الآخر، أوامتناعه عن تعيين محكمه، أجاز حماية لمصالح أحد الأطراف المتنازعة 

المعروضة أعلاه، للطّرف المعني بالتعجيل، ) 2( مكرر 458 من المادة 2المشرع الجزائري بموجب الفقرة 

اللّجوء إلى القضاء الوطني ليتولى هذا الأخير مهمة تعيين الهيئة التحكيمية، وإن كانت هذه المادة قد ميزت بين 

تين هما، حالة كون التحكيم يجري في الجزائر، و حالة كون التّحكيم يجري خارج الجزائر، لكن بتطبيق حال

ة الجزائريففي الحالة الأولى نصت المادة المذكورة على اختصاص المحكمة . قانون الإجراءات المدني

  :      لصدد، إماالمختصة بتعيين أعضاء الهيئة التحكيمية، ويقصد بالمحكمة المختصة في هذا ا

 
  .186كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  494
  .41ائر، مرجع سابق، ص عليوش كربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجز/  د-  495
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  .  المحكمة المحددة في اتفاق التحكيم-

  .      المحكمة التي حددت اتفاقية التّحكيم، مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها-

  . محكمة مقر المدعى عليه، أو المدعى عليهم في النزاع-

  .496)( محكمة مقر المدعي، إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر-

أما بخصوص الحالة الثانية، فقد أكّدت نفس المادة على الاختصاص الحصري لرئيس محكمة الجزائر 

  .دون سواها بإجراء ذلك التعيين

وعلى هذا النّحو، يكون المشرع الجزائري قد تفادى كلّ المشاكل التي قد تعترض تشكيل الهيئة  

 458 في نظام التحكيم الجزائري، ولاسيما وأن المادة التحكيمية، وهوما يتحقق معه وثوق المستثمر الأجنبي

  :  السالف لنا ذكره، قد نصت على أنّه09-93من المرسوم التّشريعي رقم ) 4(مكرر 

د السابقة، فإنّ يستجيب لطلب التّعيين «  إذا دعي إلى تعيين محكم حسب الشّروط المذكورة في المو
م وجود أية اتّفاقية تحكيم بين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريض ، ع ا بينت دراسة موجز ، إلاّ إ

  .الأطراف

ه ا
د ة ذ ة

ة ي

                                                

 ة مخالفة لجنسير من جنسي إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخ
  . »الأطراف

مرجح، حيث كما يتبين لنا تدعيم المشرع الجزائري لدور القضاء الوطني في تعيين المحكمين، والمحكم ال

أعلاه، خاليا من أية إشارة إلى إمكانية الطّعن في الأمر الصادر بتعيين ) 4( مكرر 458جاء نص المادة 

المحكمين، أوالمحكم الرئيسي باستثناء حالة الجنسية بالنّسبة للمحكم المرجح، أوحالة عدم وجود اتّفاق التّحكيم 

  .أصلا

  :ضاء الهيئة التحكيميةالشّروط المطلوبة في أع -ثانيا 

إن الحديث عن الشّروط الواجب توافرها في أعضاء الهيئة التحكيمية لانعقاد الاختصاص لها، لا يقلّ 

أهمية من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، إذ إنّه لا يفوتنا أن نذكر، أن السبب الأساسي الذي أدى بالمستثمر 

عن القضاء الوطني للدولة المضيفة لاستثماره، هوتفاؤله بعرض النّزاع الأجنبي دائما إلى تفضيل نظام التّحكيم 

الذي يربطه بالدولة المضيفة على أشخاص ذوي الثّقة، والنّزاهة، والكفاءة المطلوبة في العلم بشؤون التحكيم، 

 
  .، السابق ذكره09-93من المرسوم التشريعي رقم ) 3( مكرر 458راجع نص المادة  -  496
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جنة التحكيمية وعليه طمأنة للمستثمر الأجنبي، اشترط المشرع الجزائري انتقاء أعضاء اللّ. ضمانا لمصالحه

  : مجموعة من الشّروط، نوردها فيمايلي

  : الأهلية-أ 

 على الرغم من أهمية شرط الأهلية الواجب توافره في أعضاء الهيئة التحكيمية، وكونه مكرسا في 

، سجل الوطنية المقارنة، في مجال التحكيم التجاري الدولي، إلا أن التشريع الجزائري497) (العديد من التّشريعات

، الّذي نظم به المشرع الجزائري إجراء التّحكيم 09-93غيابا لشرط الأهلية بموجب المرسوم التّشريعي رقم 

 من 40التّجاري الدولي، مع أنّه يجب الرجوع بشأن هذه المسألة إلى القواعد العامة، وبالتّحديد نص المادة 

  : هالتّقنين المدني الجزائري، التي تنص على أنّ

مل الأهلية، لمباشرة حقوقه «  م يحجر عليه يكون  كل شخص بلغ سن الرشد متمتّعا بقواه العقلية، و
كما يجب الرجوع بشأن هذه المسألة أيضا، إلى نص المادة .  »المدنية، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة

مسائل المتعلّقة بالقانون الدولي لقانون الجنسية من التّقنين المدني الجزائري، الّتي تخضع الأهلية في ال10

كا ل

                                                

)(498.  

  : الجنسية-ب 

ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم وفعاليتها، اتجهت بعض الاتفاقيات الدولية المنظمة لإجراء التحكيم 

دي للهيئة التجاري الدولي، إلى التأكيد على أهمية تعيين المحكم الفرد،    أو الرئيس، في حالة التّشكيل التّعد

، وهذا يعني أن الأطراف غير ملزمون بهذا الحكم، 499)(التحكيمية من بلد غير البلد الّذي ينتمي إليه الأطراف

  .بل لهم كامل الحرية في الأخذ به من عدمه

وقد تأكّد هذا الموقف الأخير بموجب أحكام بعض القوانين الوطنية المقارنة، التي لم تتطرق مطلقا إلى   

  : من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أنّه1454نسية، حيث أكدت المادة شرط الج

 « Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété 
par un arbitre choisi, soit conformément au prévisions des parties,… ». 

 

لاح
م

م

طبيعي، وإذا  لا تولى مهمة المحكم لغير شخص: "  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه768تنص المادة  - 497
كيم شخصا معنويا، فتقتصر مهمته عل  يجوز أن يكون المحكم قاصرا، أومحجورا . ى تنظيم التحكيمعين عقدا لت

فوزي محمد / وردت المادة في مؤلف الدكتور. "عليه، أومحروما من حقوقه المدنية، أومفلسا، ما ل يرد له اعتباره

  .154سامي، مرجع سابق، ص 
ن المتعلّقة بالحالة المدنية للأشخاص، وأهليتهم على تسري القواني« :  من التّقنين المدني الجزائري على أنّه10 نصت المادة - 498

قيمين في بلاد أجنبية   . »الجزائريين، ولوكانوا 
  .194راجع في هذا الموقف، كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  499
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 من ،2ف)/ 4( مكرر 458 تطرق المشرع الجزائري لشرط الجنسية في المادة  وعلى خلاف ذلك

  :  السابق ذكره، حيث نصت هذه المادة على أنّه09-93المرسوم التشريعي رقم 

نسية مخالفة لجنسية ... « إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، ويجب أن يكون هذا الأخير من 
  .  »الأطراف

ج

ظا

أو أ

، نستنتج أن المشرع الجزائري اشترط في حالة ما إذا كان تعيين الهيئة التحكيمية من فمن خلال هذه المادة

طرف الجهة المختصة، أن يراعي في تعيين المحكم المرجح شرط الجنسية، أي أن يكون ذلك المحكم المرجح 

  .حاملا لجنسية، غير تلك التي يحملها طرفي النّزاع

الحديث عن موقف المشرع الجزائري بشأن الشروط الواجب وما تجدر الإشارة إليه، ونحن بصدد 

توافرها في أعضاء الهيئة، هوغياب موقفه الصريح بخصوص بعض الشّروط التي أكّدتها بعض الاتفاقيات 

الدولية المنظّمة لنظام التحكيم، والمتمثّلة في كلّ من شرط الاستقلالية، شرط الحياد، وشرط النّزاهة، وشرط 

  .يث اكتفى بعرضها في صورة أسباب رد المحكمين على النّحوالذي سنوضحه أدناهالكفاءة، ح

  : رد المحكمين-ثالثا 

، من المرسوم )5( مكرر 458لقد حصر المشرع الجزائري أسباب رد المحكمين في نص المادة 

                              :                  ، السابق ذكره، حيث نصت هذه المادة على أنّه09-93رقم التشريعي 

  :يمكن رد المحكم« 

  . عندما لا تتوفّر فيه المؤهلات المتّفق عليها بين الأطراف-   أ
م التّحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما-ب    . عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في ن

 ـ  بسبب وجود علاقات اقتصادية،  عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لاسيما-ج
  .»... و علاقات مصالح مباشرة،  بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف

بموجب هذه المادة، يكون المشرع الجزائري قد جعل نظام التحكيم محصنا، كما أزال كلّ 

تلك شك قد يحوم حول نزاهته، وفعاليته كميكانيزم لتسوية الخلافات الاستثمارية، بما فيها 

المتعلّقة بإجراءات نزع الملكية، التي قد تتّخذ في مواجهة أملاكه من طرف الحكومة الجزائرية، 

حيث منح له المشرع حقّ رد أي محكم يشك في عدالته،            أو استقلاليته، أو كفاءاته، 

كان التّمتّع بهذا و لو كان المحكم الذي يود رده، قد عين من طرفه، أو ساهم في تعيينه، و إن 
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الحقّ مشروط بظهور سبب الرد بعد تعيين المحكم المراد رده، على أن يتم إخطار محكمة 

500)(التّحكيم، والطّرف الآخر بسبب الرد.  

 د، يتولّى القاضي المختصمع الإشارة إلى أنّه في حالة عدم تسوية الأطراف إجراءات الر

بل لأي وجه من أوجه الطّعن، بناء على طلب من الطّرف مهمة الفصل في المسألة بأمر غير قا

  .501)(المعني بالتّعجيل

  الفرع الثّاني

  السير في إجراءات التّحكيم

يقصد بالسير في إجراءات التّحكيم، تجسيد الهيئة التحكيمية المعنية لإرادة الأطراف   

 التّحكيم بدءا من تاريخ تعيينها المتنازعة، وذلك بإعمال كلّ الإجراءات المتّفق عليها في اتّفاق

وعليه، يقع على عاتق الهيئة التحكيمية . إلى تاريخ صدور الحكم الفاصل في موضوع النّزاع

واجب تطبيق القانون الإجرائي، الذي اختاره الأطراف لحكم نزاعهما، وفي حالة غياب هذا 

، كما )أولا(ي ستتولّى الفصل فيه الاختيار، البحث عن القانون الإجرائي الملائم لحكم النّزاع الذ

يقع على عاتقها واجب تطبيق القانون الذي اختاره الأطراف لحكم موضوع النّزاع، و في حالة 

  ).ثانيا(غياب هذا الاختيار، البحث عن قانون ملائم كذلك 

  : تحديد القانون الواجب التّطبيق على إجراءات النّزاع-أولاً 

  : ، السابق ذكره على أنّه09-93ن المرسوم التّشريعي رقم  م6 مكرر 458تنص المادة   

لتّحكيم أن تضبط الإجراء اللاّزم إتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة، أو «  يمكن اتّفاقية 
ده . بناء على نظام تحكيميذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحد كما يمكنها إخضاع 

ّفاق بين الأطراف، تتولّى محكمة الأطراف فيها، وإذا لم تنص الات فاقية على ذلك، ولم يحصل 
لتّحكيم ضبط الإجراء مباشرة، أواستنادا إلى قانون،       أو نظام تحكيمي كلّما تطلّبت 

  . »الحاجة إلى ذلك

ا
ه

ات
، ا

                                                

من خلال هذه المادة، نستنتج أن المشرع الجزائري قد أخضع إجراءات التّحكيم لقانون   

دت الإرادة أي حرية الأطراف في اختيار القانون الإجرائي، الذي سيخضع له النّزاع سواء تجس

 
  .، السابق ذكره09-93 من المرسوم التّشريعي رقم 2ف)/ 5( مكرر 458راجع المادة  -  500
  ، الساّبق ذكره09-93 من المرسوم التّشريعي رقم 3ف)/ 5 ( مكرر458 راجع المادة -  501
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هذه الإرادة في صورة اختيار قانون إجرائي دون الاستناد إلى أي قانون وطني كان، أوصورة 

إحالة إلى نظام تحكيمي معين، حيث يتم إعمال الإجراءات المعمول بها في ظلّ ذلك النّظام، كما 

راءات التّحكيم في حالة غياب الخيارين السابقين لإرادة الهيئة التحكيمية، حيث تتولّى أخضع إج

هذه الأخيرة مهمة تحديد القانون الإجرائي، الذي سيخضع له النّزاع وفقا لما تراه مناسبا، 

  .  ومتماشيا مع طبيعة النّزاع

ه للهيئة التحكيمية في مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد منح بموجب المادة أعلا

إذ لها الخيار في ضبط الإجراءات مباشرة، أوالاستناد إلى قانون . هذا المجال حرية كاملة

 .502)(وطني معين، أونظام تحكيمي معين

  : تحديد القانون الواجب التّطبيق على موضوع النّزاع-ثانيا 

يجب على الهيئة التحكيمية قبل الحديث عن موقف المشرع الجزائري من القانون، الذي   

تطبيقه على موضوع النزاع المعروض عليها للنظر فيه، لا بأس أن نشير أولا إلى الأهمية، 

القانون الواجب للتطبيق التي يوليها المستثمر الأجنبي لموقف مشرع الدولة المضيفة للاستثمار من 

اري الدولي، مركّزا دائما على مدى تكريسه لمبدأ على موضوع النّزاع في إطار تنظيمه لإجراءات التّحكيم التّج

سلطان إرادة الأطراف في اختيار القانون الذي سيخضع له موضوع النّزاع من جهة، ومدى قابلية مبادئ القانون 

الدولي للتّطبيق في هذا المجال، في حالة غياب إرادة الأطراف من جهة أخرى، ولاسيما إذا تعلّق موضوع 

 مشروعية الإجراء النّازع للملكية، الذي قد يتّخذ في مواجهة أملاكه، أوبمقدار التّعويض المستحقّ له النّزاع بمدى

  .عن اتّخاذ ذلك الإجراء

ففي هذا السياق، لا يفوتنا أن نذكر أن السبب الرئيسي، الذي جعل المستثمر الأجنبي يفضل اللّجوء إلى   

المضيفة، هواطمئنانه لطبيعة القواعد الّتي سيخضع لها موضوع النّزاع، لذلك التّحكيم عن القضاء الوطني للدولة 

الاتفاقية  نجد المستثمر الأجنبي يسعى دائما إلى الاستثمار في الدولة، الّتي تمنح تشريعاتها سواء الداخلية منها، أو

اع الذي يربطهما، وتلك الّتي تسمح اعتبارا لإرادة الأطراف المتنازعة في اختيار القانون الذي سيطبق على النّز

تشريعاتها في حالة غياب إرادة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي الحامية للملكية الأجنبية، والتي اعتبرت 

                                                 
لم يختلف موقف المشرع الجزائري بخصوص القانون الواجب التّطبيق على إجراءات النّزاع، عن موقف غيره  -  502

مع  ، المذكورة في المتن، مطابقة في الأحكام)6( مكرر 458من المشرعين في نفس المجال، حيث جاءت المادة 

 :، من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي تنص على أنّه1494د في نص المادة ما ور
« La convention d’arbitrage peut directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler 

la procédure à suivre dans l’instance arbitrale, elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de 
procédure qu’elle détermine ».  
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علما أن القانون الدولي يتوسع من جهة في مفهوم . دائما في نظر المستثمر الأجنبي حامي خصوصي لمصالحه

يث يمتد ليشمل الحقوق العقدية، وحرمان المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماره بصفة نزع الملكية، ح

عامة، ومن جهة أخرى، فإنّه إن كان من حق الدولة أن تتّخذ إجراء نزع الملكية، فإن ذلك لا يعفيها من الالتزام 

يمتد نزع الملكية بصفة عامة لما يسمى بالتّعويض، فمشروعية الإجراءات لا تستوجب الحرمان من التّعويض، و

    .503)(بنزع الملكية الزاحف

، )14( مكرر 458بناءا على كلّ الاعتبارات السابق لنا عرضها، أكّد المشرع الجزائري، بموجب المادة 

  : ، السابق لنا ذكره على أنّه09-93من المرسوم التّشريعي رقم 

ا لقواعد القانون الّذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك تفصل تفصل محكمة التّحكيم في النّزاع طب« 
  . »المحكمة وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

ق

                                                

يتّضح من هذا النّص، أن المشرع الجزائري قد كرس مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون، الّذي   

، التي تفيد التّفسير "قواعد القانون " ائري مصطلح سيطبق على موضوع النّزاع، وقد أدرج المشرع الجز

الواسع، أي احتمال أن يكون قانون وطني معين، بما فيه قواعد تنازع القوانين، وقد يكون اختيار الأطراف 

  .504)(منصبا على المبادئ العامة للقانون، أوحتّى العادات التجارية الدولية

، أنّه على الرغم من عدم نص المادة المذكورة أعلاه، " تركينلدينور ا" وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ  

على تطبيق المبادئ العامة لقانون التّجارة الدولية، إلاّ أنّه لا يوجد مبرر منع الأطراف من الاتّفاق على 

ار القانون ، خصوصا أن السياسة الاستثمارية الجديدة تعطي الأولوية للمستثمر الأجنبي، لاختي505)(تطبيقها

  .الملائم، والأصلح له

نور الدين " وما يدعم اتّجاه إرادة المشرع الجزائري إلى تكريس الموقف المعروض أعلاه للأستاذ   

، هوإقراره لحرية الهيئة التحكيمية في حالة غياب قانون الإرادة في اختيار القانون، والأعراف، التي "تركي

ما يفيد بالتالي، إمكانية الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون، وقواعد التّجارة وهو. تراها ملائمة لموضوع النّزاع

قانون وطني جوع إلى أية، أوالروليمنهج تنازع القوانين، . الد ر المحكم من الخضوع لأيوبالتّالي، يحر

 
سبل تشجيع الاستثمار، (حسام الدين كامل الأهواني، المعاملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري، / د -  503

،مصر، ، مجلّة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة الثامنة والثلاثون)وإزالة ما يعترضه من عقبات

   .49، ص 1996يناير 
  .221كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  504
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ول لإرادة الأطراف، والمحكم، ورفع ويكون بذلك قد اندمج في التّوجه الحالي للتّحكيم الدولي، بإعطائه الدور الأ

  . 506)(كلّ لبس عن تطبيق أعراف التّجارة

  الفرع الثّالث

  الجوانب القانونية للحكم التحكيمي

وإن كنّا قد أكّدنا على فعالية التّحكيم كميكانيزم لتسوية الخلافات الاستثمارية، وعلى وجه الخصوص تلك 

خذة في مواجهة أملاك الأجانب، إلاّ أن فعليته مرهونة بتجسيد الآثار المترتّبة المتعلّقة بإجراءات نزع الملكية المتّ

  .عن الحكم التّحكيمي الذي هو ثمرة إجراءات التّحكيم السابق لنا عرضها في الفرعين أعلاه

، وتم )أولا(وبهذه الصورة، يكون حكم التّحكيم فعليا إذا تم إصباغه بطابع حجية الأحكام المقضي فيها 

  ).ثالثا(، رغم كونه قابلا للطّعن فيه )ثانيا(الاعتراف به 

  : حيازة الحكم التحكيمي حجية الشّيء المقضي فيه-أولاً 

لعلّ أهم أثر يترتّب عن إنهاء الهيئة التحكيمية لمهامها، هو إصدارها لحكم التّحكيم الذي يكتسي بدوره   

و يقصد باكتساب الحكم التحكيمي لحجية الشيء . ء المقضي فيهأهمية قصوى نتيجة اكتسابه لحجية الشي

المقضي فيه، استنفاذ الهيئة التحكيمية المصدرة له لولايتها، بالنّظر من جديد في النّزاع الّذي صدر الحكم 

التحكيمي من أجله من جهة، وعدم جواز عرض النّزاع على أية جهة أخرى، قضائية كانت، أوهيئة تحكيمية 

التي " الحقيقة"، هي قرينة قاطعة على Autorité de la chose jugée فحجية الشيء المقضي به.  جهة أخرىمن

يعلنها الحكم، أوالقرار الصادر بحلّ المنازعة على نحوأوآخر، سواء أكان حكما قضائيا، أوكان قرارا صادرا 

. 507)(وق التي قررت لا يمكن مناقضتها من جديدمن هيئة تحكيمية، وتعني هذه القرينة أن الوقائع مثبتة، والحق

، التي )16( مكرر 458وقد أكّد المشرع الجزائري شعوره بأهمية هذا الأثر للقرار التحكيمي بموجب المادة 

  :نصت على أنّه

النّزاع، الذي فصل فيه«   يكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجي الشيء المقضي فيه المتعلّق 

«        .                                        

ب ة

                                                 
  .55عليوش كربوع كمال، التّحكيم التّجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص /  د-  506
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من خلال هذا النّص، نستنتج أن المشرع الجزائري قد اعترف باكتساب الحكم التّحكيمي لحجيته فور 

صدوره، وهو ما يفيد بالتّالي إنهاء مهمة المحكمة التحكيمية بمجرد الفصل في النّزاع الّذي عرض 

  .508)(أمامها

عما إذا كانت أحكام المادة " عليوش كربوع كمال"الأستاذ وفي هذا السياق، تساءل   

المعروضة أعلاه ستطبق على أحكام التّحكيم الصادرة في الجزائر فقط، أم أنّها ستطبق كذلك 

  على أحكام التّحكيم الصادرة في الخارج؟                                      

كور أعلاه، على أنّه على الرغم من مجيء نص إجابة على هذا التّساؤل أكّد الأستاذ المذ

  المعروضة أعلاه عامة، وهوما يوحي بخضوع جميع أحكام ) 16( مكرر 450المادة 

 القرارات التحكيمية نالتّحكيم لأحكامها، إلاّ أنّه ما دام المشرع الجزائري قد ميز بي

ي الدولي، فإن القرارات الأولى الصادرة في الجزائر، وتلك الصادرة في مادة التّحكيم التّجار

، أما الثانية فلا تكتسي تلك الحجية إلاّ بعد 509)(هي التّي تكتسي حجية الشّيء المقضي فيه فقط

  .الاعتراف بها، والأمر بتنفيذها على النّحوالذي سنوضحه أدناه

  : عتراف بالحكم التحكيمي الإ-   ثانيا 

الإقرار بمصداقية حكم صادر عن هيئة تحكيمية " مالاعتراف بحكم التّحكي" يقصد بعبارة 

مع اقتناع الطرف المحكوم عليه بضرورة تنفيذ قرار التّحكيم الصادر في مواجهته طواعية، كما 

  .لو كان حكما قضائيا صادرا من إحدى الجهات القضائية في دولته

دي بعض الفقهاء لفكرة وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أنّه على الرغم من تص

اعتبار حكم التّحكيم الصادر عن الهيئة التحكيمية، عملا غير قضائي بسبب صدوره عن 

أشخاص عاديين ليسوا بقضاة الدولة، والقول أنّه لا يعتبر سندا تنفيذيا لكونه ذوطابع تعاقدي إلاّ 

التحكيمية، ورقابة الحكم بعد صدور الأمر بتنفيذه من القضاء، الذي يتولى رقابة عمل الهيئة 

وشكلياته، إلاّ أن البعض الآخر، وهم الأكثرية اعتبروه عملا قضائيا مثله مثل الحكم الصادر 

510)(عن القضاء الوطني.  

                                                 

ا

  :  ، السابق ذكره على أنّه09-93م التّشريعي رقم من المرسو) 16( مكرر 458تنص المادة  -  508

لتّحكيم«    . »إن القرار الّذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة 
  .62عليوش كربوع كمال، التّحكيم التّجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص /  د -  509
  .158-157حسين نوارة ، مرجع سابق، ص  -  510

 207



بالرجوع إلى أحكام القانون الإجرائي الجزائري، نلاحظ أن هذا الأخير سجل غيابا لمفهوم 

ه المشرع هوتبيانه لشروط الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاعتراف بحكم أجنبي، فكلّ ما قام ب

الدولية، والمتمثّلة في كلّ من ضرورة إثبات وجود القرار التحكيمي بحد ذاته، وكون الاعتراف 

وليالمادة 511)(به غير مخالف للنّظام العام الد ر 458، مثلما نلمس ذلك صراحة من نصمكر 

                                                         : ، الّتي نصت على أنّه)18(

يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية، إذا أثبت المتمسك بها « 
     . »...،وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنّظام العام الدولي

بالحكم التحكيمي بضرورة وبهذه الصورة، يكون المشرع الجزائري قد رهن الاعتراف   

إيداع أحد المحكمين، أو الطّرف المعني بالتّعجيل للحكم التحكيمي مصحوبا بالوثائق المثبتة 

لتوافر الشّروط المطلوبة في المادة المعروضة مباشرة أعلاه، لدى الجهة القضائية 

  .512)(المختصة

  :  تنفيذ الحكم التحكيمي- ثالثًا 

لاعتراف بالحكم التحكيمي باعتباره علامة على استعداد الطرف على الرغم من أهمية ا  

الّذي صدر في مواجهته الحكم التحكيمي لتنفيذه، إلاّ أن جوهر مثل هذا الاعتراف يكمن في 

  .تنفيذ ذلك الحكم ماديا

، الخاصة بالاعتراف، وتنفيذ القرارات التحكيمية 1958 لقد أكّدت اتّفاقية نيويورك لسنة   

بية السابق لنا ذكرها، أهمية التّفرقة بين تنفيذ الحكم، والاعتراف به، إذ الاعتراف هو الأجن

وسيلة دفاعية يتم اتّخاذها من طرف المحكوم له أمام الجهات القضائية من أجل إثارة مسألة 

                                                 

ب بت

  .، السابق ذكره09- 93من المرسوم التّشريعي ) 18(مكرر  458راجع نص المادة  -  511

  :                        ، على أنّه)18( مكرر 458 بخصوص كيفية إثبات وجود قرار التّحكيم، نص المادة -      

اتّفاقية التّحكيم، أو نسخ من هذه الوثائق، تتوفّر «  قديم الأصل مرفقا   فيها يثبت وجود قرار تحكيمي
  . »الشّروط المطلوبة لإثبات صحتها

لم يقم المشرع الجزائري بتحديد الجهة القضائية التي سيتم أمامها إيداع القرار التحكيمي، واتّفاقية التّحكيم، لذلك  -  512

 من المرسوم التّشريعي) 17( مكرر 458، أنّه يجب الاحتكام إلى نص المادة "عليوش كربوع كمال"يرى الأستاذ 

  : ، السابق ذكره، الّتي تنص على أنّه09-93رقم 

وبنفس الشّروط، تعتبر قابلة للتّنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة الّتي صدرت هذه القرارات في ... «
دائرة اختصاصها، أومن رئيس المحكمة الّتي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها، أومن رئيس محكمة 

  .» إذا كان مقر محكمة التّحكيم موجودا خارج تراب الجمهوريةمحلّ التّنفيذ، 
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 الّذي ، أما التّنفيذ فهوالتّجسيد الواقعي للحل513ّ)(حجية الشيء المقضي فيه للقرار الذي يحوزه

  .توصلت إليه الهيئة التحكيمية للنّزاع المعروض عليها

وعلى هذا النّحو، يكون التّنفيذ مسألة جد مرتبطة بإرادة الطّرف المحكوم عليه في إعطاء   

التحكيمي على الحكم التحكيمي أثره الفعلي، مع أنّه لا يجب أن يفهم من ذلك توقّف تنفيذ الحكم 

ط، بل يستطيع الطّرف الآخر و هو المحكوم له، الاستنجاد بالقضاء الوطني للدولة إرادة المحكوم عليه فق

  .المطلوب تنفيذ ذلك الحكم على إقليمها، طالبا منه تنفيذ ذلك القرار جبرا، وذلك بالحصول على أمر تنفيذه

صل، إلاّ أنّه أكّد على وفي هذا السياق، أكّد المشرع الجزائري على التّنفيذ الطّوعي لحكم التّحكيم وهو الأ

إمكانية اللّجوء إلى التنفيذ الجبري كاستثناء في حالة تقاعس المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم التحكيمي، حيث نصت 

وط المنصوص عليها في المادة ... «:  على أنّه2ف)/16( مكرر 458المادة  التّنفيذ الجبري حسب الش يؤمر 
  . »ياب التّنفيذ الطّوعي للقرار التحكيمي، وذلك في 2ف)/17( مكرر 458

ّر ب
غ

أ
أذ ا

  أأ
د-

                                                

  وهكذا يكون المشرع الجزائري قد طمأن المستثمر الأجنبي، بعدما أكّد له استحالة

  .تنصل الحكومة الجزائرية من التزاماتها في مجال تنفيذ أحكام التّحكيم

  :طرق الطّعن في الحكم التّحكيمي -رابعا 

 السابق لنا ذكره، نلاحظ أن المشرع الجزائري، 09-93تّشريعي رقم بالرجوع إلى أحكام المرسوم ال  

أجاز لكلّ من له مصلحة الطّعن في أمر الجهة القضائية المختصة سواء تضمن الاعتراف، وتنفيذ الحكم 

  :التحكيمي، أو تضمن رفض الاعتراف، وتنفيذه بعدة طرق هي

  :   الطّعن بالاستئناف-أ 

  :على أنّه) 22( مكرر 458لقد نصت المادة 

  . »يكون القرار الّذي يرفض الاعتراف، أو التّنفيذ قابلا للاستئناف« 

  :على أنّه) 23( مكرر 458كما نصت المادة 

و التّنفيذ إلاّ في الحالات التّالية«    :لا يجوز استئناف القرار الّذي يسمح بالاعتراف، 
ا تمسكت محكمة التّحكيم خطأ باختصاصه-أ    .، و بعدم اختصاصها إ

 .و نقضت مدتهابناء على اتّفاقية باطلة، إذا فصلت محكمة التّحكيم بدون اتّفاقية تحكيم، و -ب 

 ـ ، مخالفين للقانونج   . إذا كان تشكيل محكمة التّحكيم، أوتعيين المحكم الوحي
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  . إذا فصلت محكمة التّحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها-د 
 ـ   . إذا فصلت محكمة التّحكيم زيادة عن المطلوب، أولم تفصل في وجه من وجوه الطّلب-ه
  . إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف-و 
كفاية، أو إذا وجد تضارب في -ي   إذا لم تسبب محكمة التّحكيم، أولم تسبب بما فيه 
  .الأسباب

ال

ان اا

و

ا ي
) لا

ة، لا ط
ع أو

ل-  لتّنفيذ مخالفا للنّظام  م الدولي إذا كان الاعتراف، أو    . »ع

نستنتج من خلال هذين النّصين، أن المشرع الجزائري أورد أسباب استئناف الأوامر المتضمنة   

اعترافا، وتنفيذا للحكم التحكيمي على سبيل الحصر، وعلى خلاف ذلك نجده قد منح للطّرف الذي صدر 

ار الصادر عن الجهة المختصة لمصلحته الحكم التحكيمي حرية كاملة في الطّعن بالاستئناف في القر

  .والمتضمن رفض الاعتراف، أوالتّنفيذ للحكم التحكيمي

أما بخصوص الجهة القضائية المختصة بالنّظر في الاستئناف المقصود في المادتين أعلاه، فقد نصت 

  :، على أنّه)24( مكرر 458المادة 

، أمام المجلس )23( مكرر 458، )22( مكرر 458يرفع الاستئناف المنصوص عليه في المادتين « 
  . »الذي يتّبعه القاضي الذي فصل في النّزاع، ويمكن تأسيسه خلال شهر، ابتداء من تبليغ قرار القاضي

  :   الطّعن بالبطلان-ب 

يخص الطّعن بالبطلان، القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي، الّتي صدرت   

على ) 25( مكرر 458أعلاه، حيث نصت المادة ) 23( مكرر 458روف المشار إليها في المادة في إحدى الظ

  :أنّه

ل التّحكيم التجاري الدولي، موضوع «  ة الصادرة بالجزائر في مج يمكن أن تكون القرارات التحكيم
ن في الحالات المنصوص عليها في المادة    .»... أعلاه،23( مكرر 458طعن بالبط

  :وبصدد الحديث عن علاقة الطّعن بالبطلان بالطّعن بالاستئناف، ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بأنّه  

ن يكون ضد الحكم التحكيمي مباشر والطّعن بالاستئناف، يكون ضد القرار  « ّعن بالبط ما دام ال
تراف، والتّنفيذ، ومادام أسباب الطّعن موجودة في ال  458، فإن نص المادة  »طّريقينبقبول،  رفض الا

  : الّتي تقضي بأنّه2)/25(مكرر 
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ا يعني بعبارة ...     لا يكون الأمر الّذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، ...« فه
ّعن بالاستئناف،  ل اللّجوء إلى ال ّعن بالبطلان يعطّل كلّ احتم ّجوء إلى طريق ال  تثناء وهذا اسأخرى أن

 »)23( مكرر 458من القاعدة الواردة في المادة 

ذ
ط ا ط الل

رط

لم

أ ام
ب

                                                

) (514. 

) 26( مكرر 458أما عن الجهة القضائية المختصة بالنّظر في الطّعن بالبطلان، فقد نصت المادة   

  :على أنّه

ّعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة «  ، أمام المجلس القضائي، الّذي )25( مكر 458يرفع ال
ر التحكيمي في دائرة اختصاصه، ويقبل هذا الطّعن ابتداء من النّطق بالقرار التحكيمي، ولا يجوز صدر القرا

  . »قبول الطّعن إذا  يرفع في الشّهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته للتّنفيذ

  :  الطّعن بالنّقض-جـ 

الحكم التحكيمي، وهوالطّعن بالنقض، حيث لقد استحدث المشرع الجزائري طريق طعن آخر في   

  :، السابق ذكره على أنّه09-93من المرسوم التّشريعي رقم ) 28( مكرر 458نصت المادة 

و بالاستئناف«   ،ة على الطّعن بالبطلان لقرار تحكيميطبقا للمادتين  تكون أحك الجهات القضائي
النّقض، قابلة للطّ)23( مكرر 458، و)22( مكرر 458   . »عن 

ما يلاحظ على نص هذه المادة هو عدم تبيان المشرع الجزائري لحالات اللّجوء إلى مثل هذا الطّعن،   

وعليه، ذهب البعض إلى القول بخضوع هذا الطّعن للقواعد . كما جاء هذا النص غالبا من تحديد مدة الطّعن

  .515)(235حديد نص المادة العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وبالتّ

مع الإشارة إلى أن البعض، وهو ما نؤيده، قد رأى أنّه لا وجود لأي مبرر في إدراج هذا الطّعن في   

التّشريع الجزائري، حيث لا جدوى منه على الإطلاق، باعتباره سيؤدي إلى إطالة مدة النّزاع، وهو ما لا 

  .أنّه لا المشرع الفرنسي، ولا المصري تطرقا إلى هذا الطّعنيرضي المستثمر الأجنبي بالطّبع، علما 

وهكذا يكون المشرع الجزائري قد طمأن المستثمر الأجنبي، بعدما أكّد له استحالة تنصل الحكومة 

  .516)(الجزائرية من التزاماتها في مجال تنفيذ أحكام التّحكيم

  

 
  .279كولا محمد، مرجع سابق، ص  -  514
   .135منسول عبد السلام، مرجع سابق، ص  -  515
   .281 كولا محمد، مرجع سابق، ص -  516
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 :خاتمة
انًا متميزا بين المواضيع الّتي اهتم القانون يحتلّ موضوع نزع ملكية المال الأجنبي مك

الدولي بتنظيمها، فهو الموضوع الذي حضي بالاهتمام على نطاق واسع مثلما أثبتت ذلك 

ولعلّ السبب في . مختلف مصادر القانون الدولي على أكثر من صورة، وفي أكثر من مناسبة

فة عامة كان ولازال الشّغل الشّاغل فنزع الملكية بص. ذلك يعود إلى طبيعة الموضوع ذاته

  .اهتمام تشريعات كلّ الدول على مختلف أنظمتها، و إيديولوجياتها

و لختم هذا البحث لابد من ذكر النّتائج المتوصل إليها بعد تحليل اشكاليته من منظوري 

و التّشريع الجزائري وليالقانون الد.  

عد تحليل إشكالية البحث من منظور القانون الدولي، ففيما يخص النّتائج المتوصل إليها ب

  :  نسجل مايلي

 إذا كان النّقاش الحاد الّذي ثار حول مشروعية حقّ الدولة في نزع الملكية عامة، ونزع -

ملكية الأجانب خاصة، قد انتهى بالاعتراف للدولة بممارسة هذا الحقّ، فإن ذلك لا يكون إلاّ 

ناع، و إيمان الرأي العام الدولي بكون ممارسة هذا الحقّ صورة من صور دليلا على اقت

ممارسة الدولة لسيادتها، وإن كان ذلك في صورة توفيقية بين حقّ الدولة في نزع الملكية من 

  .جهة، وحقوق الغير من جهة أخرى

اعترضته  إذا كانت ممارسة الحقّ المذكور من طرف البلدان الحديثة الاستقلال قد -

العديد من العقبات، فإن تفسير المسألة لا يجد له مبررا سوى في طبيعة قواعد القانون الدولي 

فما لاشك فيه، أن تلك القواعد الأوروبية في أصلها . المنظّمة لممارسة هذا الحقّ في تلك الفترة

و هو ما . قلال البلدان النّاميةقد انفردت بصياغتها البلدان المتقدمة في فترة تاريخية سابقة لاست

يجعلها معبرة عن الإرادة الغالبة للبلدان المتقدمة، والمتمثّلة في رغبة السيطرة على ثروات 

إذ قامت البلدان المتقدمة بصياغة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهي واضعة . البلدان النّامية

حها من جهة، والحيلولة دون تمكّن البلدان نصب أعينها هدفين هما، الحفاظ الدائم على مصال

النّامية من تغيير الأوضاع القائمة عن طريق الممارسة الفعلية للحقّ في نزع الملكية المعترف 

به دوليا، من جهة أخرى، وهو ما جعل بالتّالي حقوق الغير محاطة بسياج الحماية في أقصى 

 .درجاتها
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نون الدولي التّقليدي، المنظّمة لحقّ الدولة في نزع  يدلّ التّطور الذي لحق قواعد القا-

 والذي يسير نحوتكريس حق الدولة في نزع الملكية وبالمقابل نحو هجر حقوق -ملكية الأجانب

 على نجاح البلدان -الأجانب  مثلما عبرت عن ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتّحدة 

 حركة المطالبة التي قادتها في سبيل إعطاء حقّ السيادة النّامية في تحقيق الغرض المقصود من

و . الدائمة على الثّروات الطّبيعية أبعاده القصوى، بعدما أقنعت البلدان المتقدمة بحقّها في التّنمية

الأجانب  هو ما يفيد بالتّالي، ميلاد قواعد قانونية دولية جديدة منظّمة لحقّ الدولة في نزع ملكية

 .رار ما يشاهد اليوم في البعض من الدول الأمريكية اللاّتينيةعلى غ

 يدلّ تكريس قواعد القانون الدولي التّقليدي المنظّمة لحقّ الدولة في نزع ملكية الأجانب، -

بموجب مختلف الاتّفاقيات الدولية المبرمة بين البلدان المتقدمة، والبلدان السائرة في طريق النّمو 

 في إطار ما يعرف برفع الحد الأدنى من الحماية - حماية و تشجيع الاستثمار في مجال

ففي حين نجد البلدان .  على وجود مصالح مشتركة بين الدول المذكورة- المعترف به للأجانب 

المتقدمة صاحبة رؤوس أموال معتبرة، بحاجة إلى أسواق تستثمر فيها، وهو ما يوفّره المناخ 

البلدان السائرة في طريق النّمو، نجد هذه الأخيرة بحاجة لتلك الرساميل الاستثماري في 

 .لاعتبارها مصدر تنميتها الاقتصادية

أما فيما يخص النّتائج المتوصل إليها بعد تحليل إشكالية الموضوع من منظور التّشريع 

  :الجزائري فنسجل مايلي

نصوص قوانينها الداخلية المنظّمة  إذا كانت مواقف الحكومة الجزائرية ومختلف -

لإجراءات نزع الملكية على مختلف صورها، والصادرة في الفترة التي أعقبت مباشرة تاريخ 

استرجاع الحكومة الجزائرية لسيادتها، قد اتجهت نحوتأكيد حق الدولة في نزع الملكية و 

 سوى – حسب اعتقادنا –بررا بالمقابل هجر حقوق الغير، فإن تفسير هذا الموقف، لا يجد له م

في انتهاج الحكومة الجزائرية في تلك الفترة للنهج الاشتراكي القائم على فكرة الملكية الجماعية 

لوسائل الإنتاج كسبيل لتحقيق تنميتها الاقتصادية، إلى جانب اقتناعها بكون إجراءات نزع 

 الثروات الطبيعية المعلن عنه من الملكية الوسيلة المثلى لممارسة حق السيادة الدائمة على

طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طالما ناضلت من أجله، إلى جانب مثيلاتها من 

  .الدول الحديثة الاستقلال
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 إذا كانت نصوص المنظومة القانونية الجزائرية المنظّمة لإجراءات نزع الملكية وعلى - 

رة منذ أواخر الثمانينات إلى يومنا هذا، قد اتّجهت نحو وجه الخصوص الاتفاقية منها، الصاد

تكريس حقوق الغير وبالمقابل هجر التّكريس الفض لحق الدولة في نزع الملكية، على نحو 

 ظهرت فيه النصوص المقصودة أعلاه، بمظهر الحامي الخصوصي للاستثمارات الأجنبية، فإن

لجزائرية بفشل سياسة نزع الملكية الأجنبية في ذلك لا يكون إلا دليلا على اقتناع الحكومة ا

 لاستقطاب الرساميل متحقيق تنميتها الاقتصادية من جهة، ورغبتها في توفير الجو الملائ

الأجنبية من جهة أخرى، إضافة إلى ظاهرة العولمة      و زوال القطبية الّتي كانت الحاجز 

  . ديةالمانع سابقا من المساس بسيادة الدول الاقتصا

وبهذه الصورة، نكون قد استعرضنا مراحل التّطور الذي مر به مبدأ حق الدولة في نزع 

 . الدولي والتّشريع الجزائرينالملكية ومبدأ حقوق الغير في كل من القانو

  

  قائمة المراجع
  : المراجع باللّغة العربية- أولا 

 : الكتب- 1
ى الثّروات الطّبيعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حقّ السيادة الدائمة علالأمين شريط، .1

 ).د ت ن(
تحديد ماهيتها، والنّظام ( العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، حفيظة السيد حداد، .2

 .2001، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )القانوني لها
 ).د ت ن(، )د ب ن(لاختصاص التّحكيمي،  اتّفاق التّحكيم التّجاري الدولي، واعاطف شهاب، .3
 .1975، )د ب ن( مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، عبد العزيزمحمد سرحان، .4
 مبدأ السيادة على الثروات الطّبيعية في إطار الأمم المتّحدة، ديوان المطبوعات العربي منور، .5

 .1998الجامعية، الجزائر، 
 النّظام القانوني للاستثمارات الأجنبية في الدول الآخذة في طريق ى بسيم،عصام الدين مصطف .6

 .1972النّمو، دار النّهضة العربية، مصر، 
، سلسلة الرسائل )دراسة مقارنة( أحكام المصادرة في القانون الجنائي، علي أحمد الزعبي، .7

 .2002القانونية، عمان، 
ولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  التّحكيم التّجاري الدعليوش كربوع كمال، .8

 .2001الجزائر، 
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 التّحكيم التّجاري الدولي، مكتبة دار الثّقافة للنّشر، والتّوزيع، الجزء الخامس، فوزي محمد سامي، .11
 .1997عمان، 
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  .1993الإسكندرية، 
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 .1994الماجستير فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 سلطات القاضي الإداري في نزع الطاعني محمد، دخليل إبراهيم، عليوش فاروق،: القضاة .9

التّكوين ( العمومية، بحث مقدم في مقياس حلقات البحث الملكية من أجل المنفعة

  .2004، السنة الدراسية، )التخصصي في القانون الإداري

  : المقالات- 3
شركة فالنتين البترولية ( أول قضية تحكيم بشأن ضمان الاستثمارات الأجنبية إبراهيم شحاته، .1

، المجلّة المصرية )ت المتّحدةالولايا(ضد وكالة التّنمية الدولية ) والكيماوية

 .223 -  193، ص ص 1970، مصر، 26للقانون الدولي، مجلّد 
، مصر، 19 التّأميم وملكية الأجانب، المجلّة المصرية للقانون الدولي، المجلّد أحمد خيرت سعيد، .2

 .24 – 1، ص ص 1963
لى طلبة المدرسة الوطنية  نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، دروس ملقاة عأحمد رحماني، .3

  .54 -  1، ص ص 1997، أفريل )التّكوين المتواصل(للإدارة 
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 نزع الملكية وضمان الاستثمار العربي، مجلّة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد أحمد شرف الدين، .4

 .51-1، ص ص 1984، مصر، 26الأول والثاني، السنة 
سبل تشجيع الاستثمار، (ملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري،  المعاحسام الدين كامل الأهواني، .5

، مجلّة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، )وإزالة ما تعترضه من عقبات

 .35 - 1، ص ص 1996، مصر، يناير 38السنة 
 مع المستثمر الأجنبي  إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقية الاستثمارخالد محمد الجمعة، .6

، الكويت، 3، عدد 1923، مجلّة الحقوق، سنة )الطّرق، المشروعية، الشّروط(

 .136 – 67، ص ص 1999سبتمبر 
، 2 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المجلّة القضائية، العدد السيد مقداد كروغلي، .7

 .42 -  29، ص ص 1996الجزائر، 

 20 المتعلّق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 03-01ام الأمر رقم مضمون أحكيوسفي محمد،  .8

 ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلّة 2001أوت 

 .51 -  21، ص ص 2000، الجزائر، 23إدارة، عدد 
تّفاقيات  ضمانات الاستثمار والمزايا المقررة له في التّشريعات العربية القطرية، والامفيد شهاب، .9

، المجلّة 39الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، مجلّد 
 .13 - 1، ص ص 1983المصرية للقانون الدولي، مصر، 

  : النّصوص القانونية-  4

  : الدستور-أ 

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية 1976 نوفمبر 22 مؤرخ في 97-76أمر رقم  .1

 .1976 نوفمبر 24، الصادرة في 94ديمقراطية الشّعبية، ج ر عدد ال

، يتضمن نشر التّعديل الدستوري 1989 فيفري 28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  .2

 مارس 1، الصادرة بتاريخ 09الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، ج ر عدد  للجمهوية

1989. 

، يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستور 1996 ديسمبر 7ي ، مؤرخ ف438-96مرسوم رئاسي رقم  .3

 ديسمبر 18، الصادرة في 76، ج ر عدد 1996 نوفمبر 28المصادق عليه في استفتاء 

1996. 

  : الاتفاقيات-ب 

، يتضمن الانضمام بتحفّظ للاتفاقية الّتي 1988 نوفمبر 05 مؤرخ في 233-88مرسوم رئاسي رقم  .1

، الخاص 1958-06-10المتّحدة في نيويورك بتاريخ صادق عليها مؤتمر الأمم 
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 23، الصادرة بتاريخ 48بالاعتراف بالأحكام التّحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج ر عدد 

 .1988نوفمبر 

 الاتّفاقية ى، يتضمن المصادقة عل1990 ديسمبر 22 مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم  .2

 23 بتاريخ رد المغرب العربي الموقّعة بالجزائلتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتّحا

 .1991 فيفري 6، الصادرة بتاريخ 69، ج ر عدد 1990جويلية 

 أكتوبر، يتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم بين 15 مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم  .3

، المتعلّق اللّكسمبورغي-حكومة الجمهورية الديمقراطية الشّعبية، والاتّحاد البلجيكي

، 1991 أبريل 24بالتّشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 

 .1991 أكتوبر 6، الصادرة بتاريخ 46ج ر عدد 

، يتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم 1991 أكتوبر 5، مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم  .4

ة الدة الجزائرية بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية الشّعبييمقراطي

، 1991 مايو 18حول التّرقية، والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 

 .1991 أكتوبر 6، الصادرة بتاريخ 46ج ر عدد 

برم ، يتضمن المصادقة على الاتّفاق الم1994 يناير 02، مؤرخ في 01- 94مرسوم رئاسي رقم  .5

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وحكومة الجمهورية 

الفرنسية، بشأن التّشجيع والحماية المتبادلتين، فيما يخص الاستثمارات ، وتبادل 

، ج ر عدد 1993 فبراير 13الرسائل المتعلّق بهما، الموقّعين بمدينة الجزائر في 

 .1994انفي  ج02، الصادرة بتاريخ 01

، يتضمن المصادقة على الاتّفاق 1994 أكتوبر 22، مؤرخ في 328-94مرسوم رئاسي رقم  .6

المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، وحكومة رومانيا، 

، والمتعلّق بالتّشجيع، والحماية المتبادلة 1994 يونيو 28الموقّع بالجزائر في 

 .1994 أكتوبر 26، الصادرة في 69 ج ر عدد للاستثمارات،

، يتضمن المصادقة على الاتّفاق المبرم 1995 مارس 25، مؤرخ في 88-95مرسوم رئاسي رقم  .7

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية، والمملكة الإسبانية، والمتعلّق 

، ج 1994 ديسمبر 23موقّع في مدريد يوم بالتّرقية، والحماية المتبادلة للاستثمارات، ال

 .1995 أفريل 26، الصادرة بتاريخ 23ر عدد 

، يتضمن المصادقة على الاتّفاقية 1995 أكتوبر 7، مؤرخ في 306-95مرسوم رئاسي رقم  .8

 11، الصادرة بتاريخ 59الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، ج ر عدد 

  .1995أكتوبر 
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، يتضمن المصادقة على الاتّفاقية 1995 أكتوبر 30، مؤرخ في 345-95رقم مرسوم رئاسي  .9

، الصادرة بتاريخ 66المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ج ر عدد 

 .1995 نوفمبر 05
، يتضمن المصادقة على اتّفاقية واشنطن 1995 أكتوبر 30، مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم  .10

ة تسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى المتضمن
 .1995 جانفي 15، الصادرة بتاريخ 66للمركز، ج ر عدد 

، يتضمن التّصديق على الاتّفاق بين 2001 يوليو 23، مؤرخ في 201-01 مرسوم رئاسي رقم  .11
ة الشّعبييمقراطية الدة الجزائرية موزمبيق، حكومة الجمهورية، وحكومة جمهوري

 ر ديسمب12حول التّرقية، و الحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 
 .2001 يوليو 25، الصادرة بتاريخ 40، ج ر عدد 1998

 يوليو، يتضمن التّصديق على الاتّفاقية بين حكومة 23، مؤرخ في 211- 01مرسوم رئاسي رقم  .12
ئرية، والجمهورية اليمنية حول التّشجيع، والحماية المتبادلة الجمهورية الجزا

، الصادرة 42، ج ر عدد 1999 نوفمبر 25للاستثمارات، الموقّعة في صنعاء في 
 .2001 أوت 01بتاريخ 

،، يتضمن التّصديق على اتّفاق بين 2003 مارس 17، مؤرخ في 115-03مرسوم رئاسي رقم  .13
ة الجزائرية حكومة الجمهورييمقراطية الدة الإثيوبية الفيدرالية، وحكومة الجمهوري

 ماي 27حول التّرقية، والحماية المتبادلة للاستثمارات، موقّع بأديس أبابا في 
   .2003 مارس 19، الصادرة بتاريخ 19، ج ر عدد 2002

  : النّصوص التّشريعية- جـ 
  : الأوامر-  1

، 80، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 1966 سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم  .1
 .1966 سبتمبر 17الصادرة بتاريخ 

 سبتمبر، يتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، ج ر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .2
 .1975 سبتمبر 30 بتاريخ ة، الصادر78عدد 

الملكية من أجل المنفعة ، يتعلّق بقواعد نزع 1976 ماي 25، مؤرخ في 48-76أمر رقم  .3
 .1976 جوان 1، الصادرة بتاريخ 44العمومية، ج ر عدد 

، يتضمن الموافقة على الاتّفاقية المتضمنة تسوية 1995 يناير 21، مؤرخ في 04-95أمر رقم  .4
، الصادرة 7المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى، ج ر عدد 

 .1995 فيفري 15خ بتاري
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، الصادرة 14، يتعلّق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001 أوت 20، مؤرخ في 03-01أمر رقم  .5

 .2001 أوت 22بتاريخ 

  : القوانين– 2

، 53، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 1963 جويلية 26، مؤرخ في 277-63قانون رقم  .1

 .1963 أوت 02الصادرة بتاريخ 

، يتضمن القانون التّوجيهي للمؤسسات العمومية 1988 يناير 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  .2

 .1988 يناير 13، الصادرة بتاريخ 01الاقتصادية، ج ر عدد 

، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل 1991 أفريل27، مؤرخ في 11-91قانون رقم  .3

 .1991 ماي 8تاريخ ، الصادرة ب21المنفعة العمومية، ج ر عدد 

  : المراسيم-  3

  : المراسيم التّشريعية-أ 

- 66، يعدل ويتمم الأمـر رقـم 1993 أبريل 25، مؤرخ في 09-93مرسوم تشريعي رقم  .1

، 27، المؤرخ في يونيو، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 154

 .1993 أفريل 27الصادرة بتاريخ 

، يتعلّق بترقية الاستثمارات،  ج ر 1993 أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم  .2

  .1993 أكتوبر 10، الصادرة بتاريخ 64عدد 

  : المراسيم التّنفيذية-ب 

، يمنح بموجب امتياز حقل وقود غدرار 1969 يوليو 29، مؤرخ في 118- 69مرسوم رقم  .1

ة الوطنية للبحث عن البترول، ، والشّرك)ربيتر وبا(شمالي لشركة المساهمات البترولية 

، وموبيل صحراء، وموبيل برود نوسغ الصحراء )أس ايزيبال(واستغلاله في الجزائر 

 .1969 أكتوبر 10، الصادرة بتاريخ 86الكربوشن، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، 1982 أبريل 10، مؤرخ في 145-82مرسوم رقم  .2

 .1982 أبريل 13ة بتاريخ ، الصادر15ج ر عدد 

، 11- 91، يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 1993 يوليو 27، مؤرخ في 186- 93مرسوم تنفيذي  .3

، يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 1991 أفريل 27المؤرخ في 

 .1993 أوت 1، الصادرة بتاريخ 51العمومية، ج ر عدد 
 

  :فرنسية باللّغة ال- ثانيا 
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